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  :قدمةالم
رئيس الجمهورية من جميع  نكِّلعادية نظام قانوني استثنائي، يمتعتبر الصلاحيات غير ا

وحتى  السلطات، و يسمح له بالتحلل من مبدأ المشروعية و مخالفة بعض القواعد القانونية العادية،
ام تقييد الحقوق و الحريات العامة، و ذلك لغرض مواجهة أخطار قد تصيب الدولة أو النظ

  .السياسي أو المؤسسات الدستورية للبلاد أو استقلالها و سلامتها الترابية
في تحقيق  ،غير العاديةو يتمثل الهدف من استخدام رئيس الجمهورية للصلاحيات 

 ،وضمان استمرار السير الحسن و المنتظم لمؤسسات الدولة ،و حفظ النظام العامالإستقرار 
  .وسلامة تراا ووحدا الوطنية

ض صلاحيات غير عادية وواسعة، و ذلك فرل يو تعتبر حالة الضرورة الأساس الرئيس
تخول لرئيس الجمهورية إصدار تدابير هي في الظروف العادية  –أي حالة الضرورة  –لكوا 

  .مشروعة خلال الأوضاع الاستثنائيةتعتبر غير مشروعة، و لكنها تصبح 
قد يطرح مسألة  ،التحلل من مبدأ المشروعيةغير أن هذا التوسع في الصلاحيات مع 

          اف عن الغرض الذي تستخدم لأجله، بحيث قد تغفل حقوقنحرالتخوف من إمكانية الا
و حريات الأفراد، كما قد تطول فترة استخدامها، من هنا تبدأ الصعوبة في البحث عن أفضل 

جهة، ومن جهة أخرى يمكن من عقلنة  يجابه به الظروف غير العادية من. نظام قانوني استثنائي
هذه الصلاحيات بالقدر الذي يحافظ فيه على حد أدنى من الحقوق و الحريات، و يحول دون 

  .اختلال قي استعمالهاحدوث 
لفيات تأسيسها و الواقع أن البحث في الأصل التاريخي لنشأة هذه الصلاحيات يبصرنا بخ

  . ة لممارستها قد يوصلنا إلى معرفة أفضل استخدام لهاكما أن تحليل الشروط الشكلية و الموضوعي
للتطور التاريخي لهذه الصلاحيات نجد أن الفقه تبنى في  أعلاهبالرجوع كما أشرت إليه و 

البداية، نظرية الضرورة، كأساس قانوني يسمح بتركيز جميع السلطات في أيدي رئيس 
و لجأ  لة الفرنسي لم يعترف ا صراحة،الجمهورية، لكن القضاء فيما بعد، و خاصة مجلس الدو

د نظرية سلطات الأزمة و حاول اتخاذها كأساس إلى ما يسمى بالظروف الاستثنائية، بحيث شي
قانوني، يسمح للإدارة بإصدار قرارات تعطل القوانين أثناء الأزمات و بالتالي تعطيل مبدأ 

ضرورة ظهرت مدرستان أخذت ما المشروعية، هذا الأخير و في شأن تحديد علاقته بحالة ال
  :  أغلب دساتير الدول في العالم و هما
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  .المدرسة الأنجلوسكسونية المنكرة لقانونية الضرورة و تعتبرها خروجا عن مبدأ المشروعية:أولا
أي  –المدرسة الفرنسية التي تعتبر الضرورة قانونية داخل مبدأ المشروعية و تستخدم :ثانيا

  ).السلطة التنفيذية(نوني للصلاحيات غير العادية للإدارة كأساس قا –الضرورة 
ففي شأن المدرسة الأولى، يمثلها التيار الأنجلو سكسوني وهو تيار واقعي و سياسي، يرى 

قانونيا للصلاحيات غير العادية،  ابأن الضرورة عبارة عن نظرية سياسية لا يمكن أن تكون أساس
، ما يعرف بحالة الطوارئ، فهذه الحالة لا تعطي لرئيس بحيث يوجد في النظام الأنجلوسكسوني

الدولة مباشرة حق مخالفة القانون، بل لا بد له من تفويض من البرلمان لصالح السلطة التنفيذية، 
دة للحقوق و الحريات العامة، فالكونغرس هو الذي يخول لرئيس لإتخاد بعض الإجراءات المقي

زمة و نفس الشيء في أنجلترا التي ترفض  وضع  الضرورة الدولة سلطات واسعة لمواجهة الأ
  . كسلاح قانونية دائم لمواجهة الأزمات، بل لا بد من ترخيص البرلمان

أما في شأن المدرسة الثانية و هي فرنسية، فتعتبر حالة الضرورة مصدرا قانونيا و لكنه 
  .   عن مبدأ المشروعيةو هذا حتى لا يخرج ائيا  دمشروط بحيث لا يمكن تركه بدون حدو

 ،)السلطة التنفيذية ( عموما فإن كل من الاجتهاد القضائي و التشريع يخولان الإدارة و 
نوعا من الحرية و التحلل من مبدأ المشروعية، بمصادره المعروفة في الظروف العادية، و ذلك اة 

ساس بالحريات الأساسية الأوضاع غير العادية، و لكن التخوف من تعسف الإدارة في شأن الم
أدى إلى تخويل القضاء حق الرقابة لضمان حد أدنى من  ،تحت غطاء الظروف الاستثنائية

  . الحريات، و بالقدر الذي لا يهدد النظام العام ويسمح بإعادة الهدوء و النظام للمجتمع
نجلو ن الصلاحيات غير العادية ينحصر تنظيمها القانوني في مفهوم أأب يتصحمما سبق 

نية حالة الضرورة وسكسوني ينكر قانونية حالة الضرورة و مفهوم فرنسي معاكس، يعترف بقان
  .الذي يتشدد في استخدام هذه الصلاحيات ،1958و يجسدها في مضمون دستور 

أما بشأن باقي دول العالم الثالث فالعديد منها تشدد أيضا في الأخذ ذه الصلاحيات، 
من الدستور  16غير العادية وهو المادة  وني المؤسس للصلاحياتاقتباسا من الأصل القان

و أكثر من هذا تم تطبيقها لفترة طويلة مما جعل بعض القانونيين ينتقدون الاستعمال  .الفرنسي
جعلته يتناقض أحيانا مع خاصيته  استخدامهو الذي من كثرة  ،للنظام القانوني الاستثنائي تزايدالم

  من الأحيان، حل محل النظام القانونييرلى نظام دائم التطبيق، و في كثالمؤقتة، بحيث تحول إ
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العادي، و بالتالي أصبح كأنه هو الأصل، مما دعى بالكثيرين إلى التساؤل عن مدى جدوى  
و أيضا التساؤل عن الغرض من تطبيقها و إن كان يهدف  ،تسمية تلك الصلاحيات بغير العادية

أن  القولمن هنا يمكن  .ؤسسات الدولة و تحقيق استتباب الوضعفعلا إلى ضمان استمرارية م
لصيقة بالتنظيم  ،الصلاحيات غير العادية أو ما يصطلح على تسميته بالسلطات الاستثنائية

منه المتشددة و الموضوعة خصيصا بسبب دافع التخوف  16سيما المادة  الدستوري الفرنسي و لا
رة الحرب العالمية الثانية، غير أن العديد من دول العالم أخذت من ايار الدولة الفرنسية خلال فت

ذه المادة و لكن في الجزء المتعلق فقط يمنة و تغليب السلطة التنفيذية دون الجزء المتعلق 
  .   بالضوابط المرفقة ا، مما جعل التساؤل يثار مرة أخرى حول الطريقة الكفيلة بتفعيلها

طرف المؤسس الدستوري الجزائري، فيما يخص الأساس القانوني  أما المفهوم المعتمد من
للصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية، فإنه يقترب من ذلك المفهوم المعمول به من طرف 

  .عدد هام من الدول و لاسيما من طرف فرنسا
سس و بالرجوع لتطور التنظيم الدستوري الجزائري، فإننا نجد تغييرات هامة، في شأن الأ

ن ، بحيث أ1996الدستورية للصلاحيات غير العادية و خاصة تلك التي جاءت في ظل دستور 
و ضوابط  ية التسعينات، عجلت بإعادة النظر في شروطادالأحداث السياسية الواقعة في ب

استخدام الصلاحيات غير العادية لغرض عقلنتها و تفعليها أكثر، غير أن عملية التفعيل هذه 
و هذا كلما طرح موضوع حالتي الحصار و الطوارئ، هاته  ،ر باستمرارااشات تثبقيت محل نق

  ، غير أا ما زالت 1989الأخيرة التي استمرت لأكثر من عشر سنوات و جاءت تطبيقا لدستور 
و جعل مسألة مبررات  ،حولها الجدل مما أطال ،1996 رغم صدور دستور المفعول سارية

  دية و ضوابطها محل نقاش ساخن  استخدام الصلاحيات غير العا
الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في : " من هذا المنطلق جاء اختياري لموضوع 

و الذي أتطرق فيه إلى الأسس الدستورية التي تبنى عليها  ." 1996ظل الدستور الجزائري لسنة 
لمواد الواردة في الدستور الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية، و ذلك من خلال الرجوع ل

 ،المتعلقة بالشروط الشكلية و الموضوعية الواجب توافرها لاستخدام هذه الصلاحيات و تطبيقاا
  .ضف إلى ذلك أتطرق إلى الحدود و الضوابط المقيدة لها
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وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يسمح بتوضيح مختلف أنواع الصلاحيات غير العادية      
المخولة لرئيس الجمهورية بموجب أحكام الدستور الجزائري لسنة ... ) الحصارالطوارئ، ( 

  .  ، و ذلك لغرض مواجهة الأخطار و الأزمات1996
كذلك يهدف إلى تحديد مدى تفعيل الشروط الشكلية و مدى تدقيق الشروط الموضوعية التي 

ة، و أيضا تبيان من جهة يستند إليها رئيس الجمهورية لممارسة الصلاحيات غير العادية من جه
      في مجال عقلنة ...) البرلمانية، الشعبية، الدستورية( أخرى مدى كفاية طرق الرقابة المختلفة 

  .و كبح هذه الصلاحيات لغرض الحفاظ على حد أدنى من الحقوق والواجبات
ات كما يكتسي البحث أيضا أهمية عملية يجسدها الحرص على الخروج في النهاية باقتراح

واقعية من شأا ضبط شروط استخدام الصلاحيات غير العادية و تفعيل طرق الرقابة عليها بحيث 
أن الإقترحات الواردة في هذا البحث قد تمكن من تدعيم و تفعيل النظام القانوني الاستثنائي 

 نفس و تتوخى توفير حماية قانونية لمؤسسات الدولة مع توفير في ،المسير للأوضاع غير العادية
  .الوقت ضمانات دستورية لأفراد اتمع

بين : البحث عن الطريقة المثلى التي تحقق التوافق:  حول إشكالية الموضوعمما سبق تبرز    
و من جهة أخرى  ،تمكين رئيس الجمهورية من استعمال صلاحيات غير عادية واسعة من جهة

كيف يتمكن : وبعبارة أخرى ،توفير ضمانات كفيلة بالحفاظ على حقوق وحريات الأفراد
عند وضعه للأساس القانوني للصلاحيات غير العادية، من الموازنة  يالمؤسس الدستوري الجزائر

بين مسألتي استتاب النظام العام ، و الحفاظ على الحقوق و الحريات و هذا عند استخدام رئيس 
   .الجمهورية لهذه الصلاحيات

يفية التي تمكن من إزالة التناقض، بين عملية و عليه فالأمر يستوجب البحث عن الك
دها بضمانات دستورية تضبط يتوسيع الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية و تقي

  .مهاااستخد
من هنا فإن إشكالية البحث دف إذن إلى إيجاد أحسن طريقة تحافظ على التوسع الهام 

، مع 1996الدستور الجزائري لسنة  في مضمون الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في
توسيع في نفس الوقت للضوابط المتعلقة بطرق الرقابة على ممارسة هذه الصلاحيات، بحيث أن 

 و إنما لترسيخ ،الغاية من إدراج الآليات الرقابية ليس للحد من استخدام الصلاحيات غير العادية
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و أيضا عدم الخروج عن الغرض  العمل ا، مع ضمان عدم حدوث اختلالات عند استعمالها 
ن تركيز السلطة في يد شخص واحد أالذي وضعت لأجله، و هذا توافقا مع الرأي القائل ب

تتأزم، فالتركيز أقل ضررا من الإحتفاظ بمبدأ الفصل بين  أفضل بكثير من ترك الأوضاع
   .السلطات خلال تدهور الأوضاع

سأعمد في دراستي على   ،التحليلي المقارن إجابة على التساؤلات السابقة و أخذا بالمنهج
تحليل دوافع و مبررات استخدام الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في التنظيم الدستوري 
الجزائري، و هذا للوصول إلى معرفة الخلفيات الكامنة وراء توسيعها ثم تحديد الضوابط المقيدة 

فك التناقض الملاحظ حول مسألة توسيع مها، مع العمل على تقديم اقتراحات لالاستخد
  . الصلاحيات غير العادية مع ضبطها بطرق الرقابة في آن واحد

و هذه الحلول يمكن استخلاصها من خلال الاقتباس من إيجابيات الأسس القانونية 
فرنسا، مصر، لبنان و حتى : للصلاحيات غير العادية المعمول ا في العديد من الدول مثل

إضافة إلى محاولة الاستفادة من الدراسات السابقة و المراجع و المتخصصة في تحليل  السنيغال،
و لاسيما تلك التي تناولت معالجة و تقييم الأطر النظرية و التطبيقية  ،التنظيم الدستوري الجزائري

  .لمسألة استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته غير العادية خلال مرحلة التسعينات
ارة إلى الصعوبة التي واجهتها في إعداد البحث فرغم وجود دراسات قيمة و تجدر الإش

حول التنظيم الدستوري الجزائري، فإن المراجع المتخصصة في مجال النظام القانوني الاستثنائي 
المتمثل في الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية و لاسيما بعد صدور الدستور الجزائري 

درة ضف إلى ذلك قلة المراجع المتخصصة في تقييم المرحلة التي طبقت فيها تعتبر نا ،1996لسنة 
الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية،  و هذا لغرض تحديد مدى توفيق التشريع الجزائري 
في التحكم في الظروف غير العادية، من خلال التنظيم القانوني المخول لرئيس الجمهورية لمواجهة 

  .  استثنائية أوضاع ذات خطورة
كذلك هناك ندرة ملاحظة في مجال الدراسات المنصبة على البحث في مدى التطابق بين 

للصلاحيات غير  يدانيو ما وصل إليه التطبيق الم ،ما جاءت به النصوص الدستورية الجزائرية
س العادية مما جعل الوصول إلى استنتاج تقييم موضوعي لقضية استخدام هذه الصلاحيات أمر لي

نبالهي    .  
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غير أن اهتمامي ذا الموضوع و معايشتي للمرحلة التي مورست فيها الصلاحيات غير 
على  ر، جعلتني أص1996و  1989و هذا وفقا لدستوري  ،العادية لرئيس الجمهورية في الجزائر

  . إتمام هذه الدراسة مع محاولة تقديم وجهة نظري حول أسس وضوابط استخدامها
قا من الإشكالية السابقة و في سبيل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة، و انطلا

 : قمت بتقسيم البحث إلى فصلين
تناولت فيه بالدراسة و التحليل التأسيس الدستوري للصلاحيات غير العادية :  الفصل الأول -

يح و تحليل بحيث عمدت إلى توض ،لرئيس الجمهورية في ظل الدستور الجزائري و تطبيقاا
و المتمثلة في حالتي  ،لتي تشملها الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهوريةامختلف الحالات 

و ركزت على تحديد مفهوم هذه  الطوارئ و الحصار و كذلك الحالة الاستثنائية و حالة الحرب،
عية و ذلك من خلال تبيان الشروط الشكلية و الموضو ،الحالات مع فحص دوافع اللجوء لها

و هذا وفقا للإجراءات التي أتى ا التعديل  ،الواجب توافرها لممارسة هذه الصلاحيات
ثم حاولت توضيح مدى كفاية هذه الحالات لتحقيق الأغراض التي  .1996 لسنة الدستوري

و أيضا توضيح عملية التفعيل التي أراد المؤسس الدستوري الوصول لها في  ،صيغت لأجلها
ذا من خلال محاولته تدارك نقائص الشروط الشكلية و الموضوعية الواردة في و ه ،1996دستور 
 .     1989دستور 

و ذلك  ،بعد ذلك حللت تطبيقات الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في الجزائر
 الحصار و الطوارئ المطبقتين خلال تيعبر استعراض النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحال

التسعينات، و هذا بغية الوصول إلى معرفة مدى التطابق بين الإطار النظري و الإطار العملي  أزمة
 . للصلاحيات غير العادية

و ذلك  ،درست حدود وضوابط الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية:  في الفصل الثاني -
و أيضا تناولت  ،حياتمن خلال إبراز المدى و الحد الذي تتوقف عنده عملية توسيع هذه الصلا

و هذا بواسطة الآليات الرقابية  ،القيود التي بإمكاا ضبط و عقلنة الصلاحيات غير العادية
دف إلى توفير حماية قانونية ... ) برلمانية ، دستورية، شعبية(الممارسة من طرف هيئات متعددة 

  .لأجلهلحقوق و حريات الأفراد مع ضمان عدم الخروج عن الغرض الذي وضعت 
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ام ببعض الجوانب المتعلقة باستخدام الصلاحيات   لمأملي هو أن تعمل هذه الدراسة على الإ 
وفقا لنظرة و توجهات المؤسس الدستوري الجزائري في معالجة الأوضاع ذات  ،غير العادية

 .    الخطورة الاستثنائية
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للصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في ظل الظروف إن التطرق للجانب التطبيقي 
    ،في الجزائر يستدعي في البداية تحليل النظام القانوني لهاته الصلاحيات في الدستور ،الاستثنائية

التأسيس  بحيث نتناول ،و كذلك في مضمون النصوص التشريعية في النظام الدستوري الجزائري 
دية لرئيس الجمهورية في المبحث الأول، بينما نتناول تطبيقات الدستوري للصلاحيات غير العا

  .الصلاحيات غير العادية في المبحث الثاني
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 واسعةمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات فإن الدستور  ،حدوث مخاطر استثنائية عند
    ملائم لها ، غيرو ذلك لكون التشريع العادي يصبح  ،بمواجهة الأوضاع غير العاديةتسمح له 
خطورة  الأحداث و بحسب نوعية  بحسب درجة ،الرئيس أثناء الأزمةصلاحيات و تختلف 

بحيث قد يلجأ رئيس الجمهورية إلى . الظروف العصيبة التي تمس المصالح الاستراتيجية للدولة
كما يمكنه إعلان حالة الطوارئ و قد يصل الأمر إلى إعلان الحالة  ،إعلان حالة الحصار

لا إجه بحيث لا توا ، الاستثنائية و أكثر من  هذا قد تبلغ الأحداث أقصى حد من الخطورة
للحفاظ على  ،و هذا كآخر إجراء استثنائي عند حدوث عدوان خارجي بإعلان حالة الحرب

و لتحديد مفهوم هذه الحالات نحاول استعراضها وفقا لأحكام   ،وجود الدولة و استقلال الأمة
إلى غاية  ،صوص الدستورية التي عرفها النظام الدستوري للجزائر منذ الاستقلالمحتويات الن

  .1996نوفمبر  28التعديل الدستوري الأخير الذي تم في 
نلاحظ أن   ،19631 ومن خلال أول فحص شكلي لأول دستور في الجزائر الصادر في 

بينما تم تجزئة هذه  ،طاتقام بدمج كل السلطات الاستثنائية في نوع واحد من السل  ،المشرع
  فما هي أسباب و مبررات ذلك ؟ ) 1996-1989-1976( الحالات في الدساتير اللاحقة 

بمواد دساتير  ، تتطلب استعراض كل حالة على  حدى مع ربطها ،إن الإجابة على ذلك -
إلى  1963 الصادر في  ،بداية من أول دستور للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،الجزائر

و ذلك باعتباره أولا  ،و الذي سنركز عليه ،1996نوفمبر  28غاية الدستور الحالي الصادر في 
و بالتالي نتناول  ،و ثانيا لكونه موضوع أساسي لهذه الرسالة ،1989دل و مكمل لدستور ـمع

       لإستثنائيةالة االحأما في المطلب الثاني فنتناول  حالتي الحصار و الطواريء،في المطلب الأول 
  .و نتعرض لحالة الحصار في المطلب الثالث

                                                
  .1963دستور  -  1
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  و الحصار الطواريء تيحال: الأولالمطلب 
، و ليس من و الحصار طوارىءـالتي الـديد التنظيم القانوني لحليس من السهل تح

باب الوضع دون تتحقيق استأيضا ليس من السهل  و اقرارهمإو  امديد شروط اعلاالسهل تح
غير محددة بدقة، حيث  تين الحالإحدى هاتين ، و هذا باعتبار ان اسباب اعلان اختلالوث حد

اا تستنذ لعبارة واسعة فضفاضة و غامضة و قابلة لكل التاويلات، و هي وضعية الضرورة 
كذلك غير محدد،  إعلان إحدى هاتين الحالتينخرى فان هدف أهذا من جهة و من جهة  ،الملحة

باب الوضع الذي اخذه المشرع الدستوري كهدف تا ؟ و ما معنى استماعلا فما هو الغرض من
 .؟الحصار حالة وأ الطوارىء ةاساسي ووحيد تعلن من اجله حال

  
  حالة الطواريء: الفرع الأول

بالرجوع الى التنظيم القانوني التاريخي لهاته الحالة في مختلف دساتير الجزائر، نجدها وردت 
قانون ب المعدل 1955افريل  03قانون رنسي و قبل استقلال الجزائر، بموجب في ظل الاحتلال الف

، وهذا القانون، جاء يضاف لحالة اخرى كانت 1960جانفي  15و بامر  1955اوت  07
و يلاحظ ان هذه الحالة، التي تعتبر هي الاخرى غير  1في تلك الفترة و هي حالة الحصار سائدة
، التي اكتفت 1963ديسمبر  08من دستور  59المادة  لم توضح في نصو رغم ذلك عادية،

اما المادة  .باعطاء الرئيس صلاحية اتخاذ اجراءات استثنائية للحفاظ على الاستقلال و المؤسسات
 1976بر منوف 22المؤرخ في  76/97:من الدستور الجزائري الصادر بموجب الامر رقم" 119"

لحة، يقرر رئيس الجمهورية في اجتماع لهيئات في حالة الضرورة الم : :فقد نصت على ما يلي
اب بالحزب العليا و الحكومة، حالة الطوارىء او الحصار، و يتخذ كل الاجراءات اللازمة لاست

  ."الوضع
يقرر رئيس الجمهورية اذا دعت : "، فقد نصت على انه1989من دستور  86وفي المادة 

  ، نـــمعينة بعد اجتماع الس الاعلى للامالضرورة الملحة، حالة الطوارىء او الحصار لمدة 
و استشارة رئيس الس الشعبي الوطني، و رئيس الحكومة ورئيس الس الدستوري، و يتخذ 
كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع، و لا يمكن تجديد حالة الطوارىء او الحصار الا بعد موافقة 

  ."الس الشعبي الوطني
                                                

  .34، ص 1998عالم العربي، جامعة قسنطينة ، مجلة حوليات، وحدة البحث، إفريقيا، المسعود شيهوب -  1
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فقد اعاد نفس الصياغة الواردة  1996من التعديل الدستوري لسنة " 91"ما نص المادة أ
  .طوارىءال حالةلكن اضاف ضمانة هامة تتعلق بتنظيم  1989 من دستور" 86"في المادة 

 
  التنظيم القانوني :  الفقرة الأولى

ولا في ء في الجزائر، ورد ايسابقا، فان التنظيم القانوني لحالة الطوار اليه كما تمت الاشارة   
حالة الضرورة الملحة كمبرر اساسي لاعلان حالة الطوارىء و يكون الغرض من اتخاذها هو 

  .تحقيق استتباب الوضع
صياغة نفس النص السابق، و اعتمدت  تعادأ قد، ف1989، من دستور 86لمادة اما ا

ب كما توخت نفس الهدف ، و هو تحقيق استتبا" نظرية الضرورة الملحة"نفس الاسباب هي 
حددت و قيدت حالة " 86"هو ان المادة  بعد فصله فيمانالوضع، ولكن الاختلاف الذي س

رة استشارا، خرى ألزم المؤسس الدستوري بضروأُكما اضافت هيئات  ،ء بمدة معينةيالطوار
  .من، الس الشعبي الوطني و الس الدستوريعلى للأكالس الأ

و لكن الاختلاف " 1996"ل الدستوري لسنة و قد وردت نفس الصياغة في التعدي   
في  و نتولى". 92"و "91"الى رقمي " 86"شكلي فقط، و هو في رقم المادة التي تحولت من 

ليها، و الغرض الذي إسباب و شروط اللجوء أ تالية، تحديد مفهوم هذه الحالة وجزاء الالأ
  .وضعت من اجله

  
  حالة الطوارىء هيةما : ولاأ
من الصلاحيات  واحدةعرف بحالة الاحكام العرفية، و هي ت حالة الطوارىء تفي السابق كان 

 فراد، لأت واسعة، تحد من حقوق و حريات الغير العادية، التي تمنح للسلطة التنفيذية اختصاصا
قانون خاص يمكنه تقييد حريات  و هذا لكون القانون الذي ينظم حالة الطوارىء، هو

ما يسمح باعتقال ك... ناطق معينةاو في التظاهر، او في المرور بمشخاص، سواء في التجمع، الأ
كقانون "  نصوص عليها في القوانين العاديةفراد، و حتى تفتيشهم، دون الالتزام بالاجراءات المالأ

 . "…الاجراءات الجزائية
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نه ان يوسع من سلطات الرئيس الى درجة شأتعمال هذه الصلاحية الخطيرة، من لكن اس
ن كان هذا القيد غير كاف إدها بمدة معينة، و فراد، لذلك قيقوق و حريات الأقد تمس بحكبيرة 

  .همية تعديل المادة المتعلقة بحالة الطوارىءأو سنبين ذلك فيما بعد عند تقييم 
، 1عثمانمحمد و بخصوص مفهوم هذه الحالة، نورد التعريف التالي الذي اعتمده محمد فتوح 

ىء باا نظام قانوني، يتقرر بمقتضى قوانين دستورية، حماية للمصالح حيث عرف حالة الطوار
لا بصفة استثنائية و مؤقتة، لمواجهة حالات طارئة، لا تتلاءم و القوانين إليه إ ألجالوطنية، و لا ي

  :و من هذا التعريف يمكننا استخراج العناصر التالية .العادية
  .تاا عبارة عن نظام قانوني استثنائي مؤق −
 .ان هذا النظام القانوني يتقرر بمقتضى الدستور −
ان سبب اللجوء الى هذا النظام القانوني هو وجود حالات طارئة أي مخاطر غير  −

 .عادية
و تتم مجاتها بوضع . ان هذه المخاطر لا يمكن مواجهتها بالقواعد القانونية العادية −

 .2لسلطاتتنظيم ا بإعادةيختلف عن التشريع العادي و ذلك تشريع 
نتيجة  ،انهاو ام و مؤسساا او استقلالهاأان محل الخطر و موضوعه قد يكون الدولة،  −

و جود حرب او عدوان خارجي او اضطرابات داخلية او حتى كوارث طبيعية قد 
و ذلك باعتبار ان .). …ما حدث في تايوان مثل(تتحول الى اضطرابات سياسية 

  .وضاع السياسيةالأ ضاع الاقتصادية لها تاثير علىوالأ
لة، و حماية المصالح ان الغرض من اعلان هذه الحالة، هو الحفاظ على كيان الدو −

  . ...الحيوية لها
  

  طرق تنظيم صلاحيات رئيس الجمهورية في اقرار حالة الطوارىء: ثانيا
 من دستور 86 و 1976 من دستور" 119"بالرجوع لاحكام المادتين على التوالي 

ضاف أ اميعود لرئيس الجمهورية وحده، بين ، قرار حالة الطوارىءإاختصاص نجد ان  1989

                                                
   .192ص  1977،  الهيئة المصرية للكتاب "رئيس الدولة في النظام الفدرالي"محمد فتوح محمد عثمان  -  1

2   PAUL LEROY . L’ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE ET LES CRISES, L.G.D.J.  PARIS.  
    1966  - P 28. 
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للحقوق و الحريات  وهي تنظيم مة ضمانة ها 92في مادته رقم  1996التعديل الدستوري لسنة 
و بالطبع فهذا الاختصاص يسند للسلطة التشريعية . حالة الطوارىء، بموجب قانون عضوي

  .المتمثلة في البرلمان
قرار حالة الطوارىء لرئيس إحظ ان المؤسس الدستوري الجزائري خول سلطة اذن يلا

علان هذه الحالة غير العادية بالاعتماد على السلطة التقديرية المخولة له، إالجمهورية، حيث يمكنه 
مني، أي بعبارةاخرى فان حة التي تتطلبها معالجة الوضع الأفي تقييم و تقدير وضعية الضرورة المل

و تكييفها  ،حداثأتقدير ما شاء من وقائع و ل منح لرئيس الجمهورية سلطات واسعة الدستور
  .1996ر من دستو 91 على اا ضرورة ملحة، تستدعي اللجوء الى احكام المادة 

كما  ،زماتأسلوبا هاما لتنظيم حالة الطوارىء عند نشوب أاذن فهذه الطريقة، تعتبر 
ضاع الاستثنائية و تتمثل في اصدار تشريعات سابقة على توجد طريقة ثانية لمعالجة هذه الاو

ثر بالظروف الاستثنائية، و بالتالي لا تؤدي الى التعسف او المساس أنشوء الازمات، و لا تت
ا موضوعة سلفا، دون ان تكون موجهة مباشرة ضذ أوق و الحريات، و هذا باعتبار ـقـبالح

 يرىزمات لاعدادها، بل لا تنتظر حدوث الأي مقررة سلفا و و ضذ حادث ما، فهأشخص ما 
و مثال  ،زماتتقرير هذه الاختصاصات في وقت الأ المشرع الدستوري، انه ليس من الحكمة

: ولى في دستور الولايات المتحدة الامريكية التي نصت على ما يليذلك الفقرة الثامنة من المادة الأ
ضرورية و مناسبة للقيام بتنفيذ سلطات وللكونغرس سلطة وضع جميع القوانين التي تكون  "

د هذه المادة، نجحيث  ."خرى المخولة بواسطة هذا الدستورالكونغرس، و جميع السلطات الأ
صدار تشريعات عادية لتنظيم صلاحيات الرئيس إعداد و إمريكي بللكونغرس الأ تسمح

      ن معدة سلفا يث ان هذه القوانين تكوبحالامريكي بصفة الية عند حدوث حالة طواريء، 
 علان حالة الطواريء ئية لإالظروف الاستثنا  ينتظر و بصفة دائمة و جاهزة، و لا يبقى

صدره أو الذي  1862الصادر في  5298القانون رقم  ،ن اهم الامثلة على هذه التشريعاتو م
م كفاية فيه لرئيس الجمهورية سلطة استعمال القوة العسكرية عند عد نحالكونغرس مسبقا، و م

رد و المؤامرات و التجمهرات ضذ ـمـيان و التـالقوانين العادية في مواجهة حركة العص
  .1الحكومة 

                                                
  .198محمد فتوح محمد عثمان نفس المرجع السابق ص  -  1
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، حق استعمال الأمريكي و الذي يعطي للرئيس 1778الصادر في  125 القانون رقمكذلك 
يصدر القانون من الكونغرس، و لقد طبق هذين القانونين  أنشرط ب القوة العسكرية، و لكن

وضعهما موضع التنفيذ  و ،1806في "  THOMAS JEFFERSON" الأمريكيلرئيس ا
الأمريكي  لمواجهة المؤامرات التي حدثت في ذلك الوقت، كما استعملهما الرئيس

ABRAHAM  LINCOLN"  ضطرابات التي حدثت في بعض الالمواجهة  1861ماي  30في
  .1)2( الأمريكية الولايات

 02ثم صدرت عدة تشريعات سابقة لحالة الطوارىء في ميادين مختلفة مثل القانون رقم 
هي قوانين  ، و المتعلق بالغاز الطبيعي و قوانين لمواجهة التضخم و1977فبراير  02الصادر في 

لمواجهة هذه الاوضاع الاقتصادية الخطيرة، التي  1977استثنائية غير عادية، صدرت مسبقا في 
  .اك طريقتين لتنظيم حالة الطوارىءاذن فهن ،قد تؤثر على الاوضاع الامنية في البلاد

  
  :علان حالة الطوارىءإلتشريعات الموالية للظروف الاستثنائية و التي تتطلب ا -1

: عدة دول مثل.ت ا  وضع و سن قوانين مباشرة عند نشوب الازمات، و اخذ و تعني
فياتي، الصين، الاردن، جنوب افريقيا و حتى الولايات المتحدة الامريكية، والبرتغال، الاتحاد الس

بلاغ إ خرمن وقت لآ ،على الرئيس:"التي نصت فيها الفقرة الثالثة من المادة الثانية على ما يلي
س بالمعلومات عن حالة الاتحاد و يقدم له من اجل الدراسة توصيات بتلك الاجراءات الكونغر

لهذه المادة، فان الرئيس لا يستطيع اعلان حالة  او تطبيق ،"تها و ملاءمتهايضروربالتي يعتقد 
صدار قوانين مسبقة قبل إمن الكونغرس كما ان هذا الاخير لا يستطيع  الطواريء دون ترخيص

انه خلال الحرب العالمية الثانية، لم تعلن حالة : و ظروف استثنائية و مثال ذلك حدوث ازمات
موافقة الكونغرس، هذا الاخير الذي قام باصدار قانون سلطات الحرب الاولى  الطوارىء الا بعد

علان حالة الطوارىء، إبعد نداء الرئيس روزفلت بضرورة الترخيص ب 1941 ديسمبر 18  :في
  .ها العالم خلال الحرب العالمية الثانيةفوضاع الخطيرة التي عرينظم تلك الأصدار قانون إو 
  
  
  

                                                
  .198/199ص  بق نفس المرجع السا محمد فتوح عثمان -  1
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  : التشريعات المسبقة على حالة الطوارىء -2
سلفت القول، عبارة عن قوانين، يتم اعدادها مسبقا قبل حدوث الظروف أو هي كما 

   طابقة و المناسبة لها أي عند حدوث الوقائع و الاحداث الم ،تطبق عند الضرورة الاستثنائية، ثم
  الخ.……امريكا، الصين، فرنسا، لبنان: مثل و اخذت ا عدة دول

و هذا لكوا  ،خذ ا في الدستور الجزائريقة الثانية مهمة، و من الحكمة الأو يبدو ان الطري
 عدت من اجلها و لا تتاثر بالظروف و الوقائع التيأُغراض التي لأا خلفيات حول تعد مسبقا دون

تحدث، و التي قد تجعلها وقتية، و مرتبطة بتلك الحوادث بينما في حالة اعدادها مسبقا فاا لا 
 الى حماية مؤسسات الدولة و امنهاتتاثر بالحوادث الوقتية بل يكون غرضها عاما، يهدف 

        و بالاشخاص مما يجعلها اكثر حماية لحقوق أثر بالاوضاع أالتوضمان استمرارها، و دون 
  .و حريات الافراد، و لمؤسسات الدولة ذاا

كما يبدو انه من الحكمة اكثر و انفع هو المزج بين الاسلوبين في الدستور الجزائري، حيث 
         يتم الاخذ في جوانب بالتشريع الحالي الذي يسمح باعداد قانون، شرط حدوث اوضاع

ارىء، أي ان حالة الطوارىء لا تعلن و ظروف تتطلب اعداد هذا القانون و اقرار حالة الطو
  .مسبقا، كما لا يتم اعداد قانون الطوارىء مسبقا الا اذا توفرت مبررات ذلك

بينما تضاف لها الطريقة الثانية المذكورة اعلاه، و هي اعداد قوانين جاهزة مسبقا في مواضيع 
العصيان المدني، التمرد،  ،بالاضراكالتضخم، (همة و استراتيجية تتعلق بالمصالح الحيوية للدولة م

و يتم تطبيقها بسهولة بمجرد توفر الشروط و المبررات اللازمة ..) …الاحتلال و العدوان
  .لتجسيدها في الميدان من قبل السلطة التنفيذية

  
  

  بررات الم :ةالثاني قرةالف
  1989دستور  من 86 و المادة ،1 1976من دستور  119 ادةمن خلال تحليل نص الم

، نجد اا تعتمد على مبرر اساسي الا  19962من التعديل الدستوري لسنة  91المادة كذلك  و

                                                
  .198/199ص  نفس المرجع السابق  محمد فتوح عثمان  -  1
  1996من دستور سنة  91، و حلت محلها المادة 1989من دستور سنة  86: المادة -  2
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و لكن قبل التطرق لهذه الحالة نحاول الاجابة على التساؤل المتعلق ، ) الضرورة الملحة(و هو 
   .بالاسباب التي جعلت اقرار حالة الطوارىء من صلاحيات السلطة التنفيذية

  
  س الجمهورية صلاحية اقرار حالة الطوارىءاسباب منح رئي  -أ

                   ن تتعرض في حياا الاقتصادية و الامنية أان كل دولة من دول العالم، لا بد و 
كثر قدرة على ضمان ن الهيئة الأإو بالطبع، ف ل في توازاخلدث تحلظروف …لسياسيةاو 

 ول على البلاد، خير الذي يعتبر المسؤول الأت الدولة هو رئيس الدولة، هذا الأاستمرار مؤسسا
على للقوات المسلحة، الأ مني باعتباره القائدسلطات الثلاث، و يتولى الجانب الأو المشرف على ال

     ستثنائية، و الحفاظ على النظام الإ و بالتالي فمن الطبيعي ان تسند له مهمة مواجهة الظروف
 هذه باقتدار و كفاءة، فلا بد من منحـداء مهامه هأمن  من العموميين، و لكن لكي يتمكنو الأ

لازمة سلطات واسعة، تفوق تلك التي يمارسها في الظروف العادية، و هذا لغرض اتخاذ التدابير ال
باعتبار ان السيطرة على اوضاع  لكمور الى مجاريها الطبيعية، و ذلاستتباب الوضع، و عودة الأ

  .و قوانين لم تشرع لمواجهتها     ليب عادية ساأغير عادية لا يمكن ان يتم ب
، يصبح ينظر )حالة الطوارىء(غير العادية صلاحيات ن رئيس الجمهورية في ممارسته للإ

دون اعتبارات حزبية التي عادة ما تتحكم في مناقشات  ،بمنظار حماية الدولة و ضمان استمرارها
كتفاء باستشارة على البرلمان بحيث يتم الإ الحالة البرلمان، و بالتالي لا يلزم بالضرورة عرض

فتعود لرئيس الجمهورية و هذا بالطبع مع  اقرارهإو  اعلاإما صلاحية أ ان،لمي غرقتي البررئيس
  .1السلطة القضائية : همهاأفرض رقابة تمارسها عدة هيئات 

 
 

  دوافع اللجوء لحالة الطوارىء  - ب
نجدها تستند الى مبرر  1996توري لسنة من التعديل الدس 91بالرجوع لنص المادة 

الضرورة الملحة التي تعتبر الدافع الاساسي لاعلان حالة الطوارىء، لكن التساؤل مطروح حول 
ماهية هذا الدافع و هو حالة الضرورة التي على اساسها يمكن لرئيس الجمهورية ممارسة اختصاص 

  .ر حول الغرض و الغاية من اعلاا؟علان حالة الطوارىء ؟ كما يطرح تساؤل اخإثاني و هو 

                                                
  202محمد فتوح محمد عثمان نفس المرجع السابق ص د  - 1
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تصنف التي لى عرض الشروط الموضوعية و الشكلية إالسؤالين يدفعنا  ان الاجابة على كلا
  :الى صنفين

   :و تشمل  موضوعيةشروط 
فع و مبرر الضرورة الملحة الذي يبرر و يجعل اللجوء لحالة الطوارىء امرا مقبولا و مشروعا دا -

  .نية تقييد حقوق و حريات المواطنينكابنص الدستور، رغم ام
و لا تستعمل  اعلان حالة الطوارىء هو تحقيق استتباب الوضع، من  يكون الغرض و الهدف  -

لاغراض اخرى و الا اعتبر انحرافا في استعمال السلطة و بالتالي، فهذا الغرض، يعتبر ضمانة هامة، 
  .ضعت لاجله حالة الطوارىءتحمي المواطنين و تمنع من الخروج عن الغرض الذي و

  .وضاعالعادي الاخرى عن مواجهة تلك الأ عجز وسائل القانون -
  :ما بخصوص القيود الشكلية فتتمثل فيأ

و الس الدستوري  مة و الحكومةالأمجلس استشارة كلا من رؤساء الس الشعبي الوطني و  -
هذه الشخصيات في مواجهة اك تحقق اشتر و التي،  1منعلى للألس الأو كذلك اجتماع ا

   .ستثنائيالوضع الإ
من شانه تحقيق رقابة ممثلي و هذا تعيين مدة معينة لحالة الطوارىء، و تنظيمها بنص تشريعي  -

  .التي يستخدمها الرئيس لاعادة الوضع الى مجراه الطبيعي ساسيةالشعب على احدى الوسائل الأ
  :و يمكن تفصيل ذلك وفقا للعناصر التالية

  
  محدودة: الشكلية  وطالشر: أولا

ي ملزاإشرط  1996 من دستور 91 ن استشارة الشخصيات الرسمية المذكورة في المادةا
و باطلة و اصبحت       اعتبرت الاجراءات فاسدة لاّإقرار حالة الطوارىء و إيجب احترامه قبل 

  :فيما يلي 91ارد في المادة و تتمثل هذه الهيئات و فقا للترتيب الو ،حالة الطوارىء غير شرعية
  

                                                
، المتعلق باستشارة رئيس الجمهورية فإن المؤسس الدستوري الجزائري أضاف الشرط الشكلي 1996في دستور   -1

، نظرا لأخذه بنظام الثنائية البلمانية  96و هذا بمقتضى نص المادة . لرئيس مجلس الأمة، عند إعلان حالة الطواريء
 .، اكتفت باشتراط استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني فقط86فإن المادة  1989، أما في دستور 
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  :اجتماع الس الاعلى للامن -1
خولها  ،الوطني منلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأإراء ان مهمة تقديم الأ
من، فقرار على للألى رئيس الس الأإ ،منه 173بموجب المادة  1996التعديل الدستوري لسنة 

التي يقدمها له الس الاعلى لى حد بعيد على التقارير إىء، يتوقف الرئيس المتعلق بحالة الطوار
بضرورة  ،لذلك فان المشرع الدستوري وفق في تقييد سلطة الرئيس في اعلان هذه الحالة ،منللأ

بحيث ان معرفة درجة خطورة الاوضاع، و تحديد الوسيلة  ،انتظار اجتماع الس الاعلى للامن
و ان  ،د الى الهيئة المكلفة بتسيير الوضع الامني، و هي الس الاعلى للامنالمناسبة لمواجهتها تعو

فقط يتحتم على الرئيس  ،كان الرئيس يكتفي باستشارة هذه الهيئة دون ان يكون ملزما بتطبيقها
 منية، قبل اعلان حالةورة مراعاة اجتماع هذه الهيئة الأمراعاة الاجراء الشكلي المتمثل في ضر

عضاء أراء أكما ان  ،و الدفاع من مني مختص عمليا في قضايا الأباعتبار ان الجهاز الأ الطوارىء،
و رئيس الحكومة ووزراء ، الس الشعبي الوطنيكرئيس ،كوا تصدر عن مختصينل ،مفيدة

راء أأي تشمل  ،الوطني الشعبي رئيس اركان الجيش الخارجية و الداخلية و العدل و الاقتصاد و
 .1لى هيئة الجيش الوطني الشعبيإيادة و ممثلي الشعب بالاضافة وزارات الس

  
  :استشارة رئيس الس الشعبي الوطني  -2
في غرفتي  ة،ي الهيئة الممثلة للشعب المتمثلأراء استثنائي غير عادي في غياب رإجلا يمكن اتخاذ  

عطاء المشرع إشريع و ي رئيس هذه الهيئة التي تتولى سلطة التأالبرلمان او على الاقل اخذ ر
حتى حق خولها الدستوري حق التشريع العادي الذي هو اختصاصها الاصلي المعروف، كما 

ول عن الس ي المسؤول الأأثم ان الاخذ بر ،عاديةالغير في الظروف ، تنظيم حالة الطوارىء
التي تحتلها  من المشرع الدستوري للمكانة إقراريه يعني أو على الاقل، طلب رأ الشعبي الوطني

ي في كيفية أهذه الهيئة في مراقبة عمل السلطة التنفيذية، بل و مشاركتها عن طريق ابداء الر
خصصت  ، 2)… 122(ستثنائية خاصة و ان العديد من مواد الدستور لااف التصدي للظرو

ا بل له و يمكنه التشريع فيها لغرض حمايته ،للبرلمان ميادين هامة ترتبط بحقوق و حريات الافراد

                                                
   .271/272ص  1990السياسي الجزائري، دار الهدى، عين امليلة ، النظام سعيد بو الشعير - 1
  .1996من دستور سنة  122المادة  - 2
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و له حق الرقابة على اعمال الحكومة   ، 1)123المادة (حق للتشريع حتى في مجال الامن الوطني 
صحيح ان مهمة اقرار حالة الطوارىء من اختصاص  ،2) 100، 99المواد (  و تمثيل الشعب

  المسؤول الاول عن ضمان السير العادي لمؤسسات البلاد و المسؤول عن فرض استتباب الامن 
و استقرار الاوضاع لكن تقرير مدى خطورة هذه الاوضاع و مدى خطورة الاجراء الذي 

  و كذلك خطورة النتائج المترتبة عنه خاصة في مجال حماية حقوق  ) حالة الطوارىء( سيتخذه 
و حريات الافراد يجعل استشارة ممثلي الشعب عن طريق رئيسهم اكثر من ضرورية، فليس من 

    يئة المكلفة باعداد القانون و المكلفة بتمثيل الشعب و حماية حقوقه و حرياتهاله ييبالمنطقي تغ
السلطة  فاا تمارس دور لا يستهان به في مراقبة قرارات و اعمال تصدر من او اكثر من هذ

التنفيذية، فكيف يعقل ان يغفل راي رئيس الس الشعبي الوطني و هو المؤلف من احزاب 
 مما قد يؤثر على السير الحسن لعملية اعلان الطوارىء  .لة لكافة فئات الشعبسياسية عديدة ممث

  ..و مواجهة مخاطر دد الجميع
  
    :استشارة رئيس مجلس الامة -3

، 1996وجب التعديل الدستوري لسنة بم استحداثهاان مجلس الامة يعتبر هيئة جديدة تم 
 لظروف  .ية البرلمانية الى نظام الثنائية البرلمانيةري من الاحادئبحيث انتقل النظام الدستوري الجزا

لزامية استشارة رئيس مجلس إعلى  913و قد نصت المادة  1991و احداث مرت ا الجزائر منذ 
و بالطبع فان اراء رئيس مجلس الامة  ،الامة من قبل رئيس الجمهورية قبل اعلان حالة الطوارىء

ى له الحرية الكاملة في الاخذ او عدم الاخذ ا، المهم يلزم الذي تبق ،غير ملزمة لرئيس الجمهورية
    جراءات غير عادية اقتضتها الضرورة إعلى الاقل باعلام رئيس الغرفة الثانية، بما سيتخذه من 

ن نتائج القرار قد تكون و خيمة لأ ،و التي قد تؤدي الى المساس حتى بحقوق و حريات الافراد
ن المسؤولية تكون جماعية، اما في حالة انفراد الرئيس إفيها الجميع ف ذا اشتركإعلى الجميع، و 

 عبئها الجهة تحملتبالطبع ا، دون اشتراك الشخصيات الرسمية الممثلة للشعب، فان النتائج 

                                                
  .من نفس الدستور 123المادة  - 1
  .1996من دستور سنة  100، 99المادتين  - 2

 ...يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة، حالة الطواريء أو الحصار: 1996من دستور سنة  91المادة  -   3
  ...بعد استشارة رئيس مجلس الأمة
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حد المكانة التي يتمتع ا رئيس مجلس الامة في النظام السياسي أعلى  ىو لا يخف المعلنة لها،
مانع حدوث ولة بحيث يمكنه استخلافه في حالة ده الرجل الثاني بعد رئيس الباعتبار ،الجزائري

شراف على جميع ن مهمة الإإو في حالة استقالته ووفاته فأ) مرض خطير و مزمن(لرئيس الدولة 
الذي يصبح هو  ،1)88/89المواد (مة  اسند لرئيس مجلس الأ ،وضاعخطر الأأالسلطات في 

ي رئيس الغرفة الثانية الذي يعتبر رئيس الدولة، المنتظر أغفال رإيمكن  رئيس الدولة، و بالتالي لا
و بالتالي فرئيس الجمهورية ....في اية لحظة يتعرض فيها رئيس الجمهورية لموانع صحية او قانونية

د باستشارة الشخصية الثانية في البلاد الممثلة في رئيس مجلس الامةمقي.  
  

  :استشارة رئيس الحكومة-4
القيد المتعلق  لة الطوارىء، نجدالقيود الواردة على حق رئيس الجمهورية في اعلان حامن 

وضاع البلاد في مختلف أكثر دراية بالذي يعتبر الشخصية الرسمية، الأ ي رئيس الحكومةأطلب رب
مدى نجاح رئيس الجمهورية  ان ماكرة،ـبدرجة كبي و الأمنية،االات السياسية و الاقتصادية 

رئيس الحكومة على تجسيد هذه  و قدرة قيق استتباب الوضع يتوقف على مدى كفاءةفي تح
المهم جدا ايجاد تنسيق كبير بين رئيس الجمهورية  لوفة في الميدان، و بالتالي فمنأالمجراءات غير الإ

ادية، و بتطبيق و تنفيذ عنجاح برنامج الرئيس في الظروف الرض و افو رئيس الحكومة المكلف ب
   .زمةوقات الأأستثنائية في راءات الإجالإ

 هباعتبار ،و بعدهاأعلان حالة الطوارىء إي رئيس الحكومة لا يستهان به سواء قبل أن رإ
وضاعها في مختلف االات، و هذا أو  يجسد العين البصيرة التي يرى ا رئيس الدولة واقع البلاد

 حد مدى نجاح المؤسسأيخفى على  علاا و لاإ و بعدأسواء قبل اعلان حالة الطوارىء 
بحيث ان النظام  ،91ي رئيس الحكومة بموجب احكام المادة أالدستوري في اشتراط طلب ر

دية ا دخلت البلاد حالة التعمالسياسي الجزائري اصبح يعطي مكانة كبيرة لرئيس الحكومة، بعد
له فوائد  مرالأن هذا برلمانية لأال الاغلبيةتعيين الرئيس من  ،فيها ىراعالسياسية و التي يجب ان ي

  .لوفةأو عند حدوث ظروف غير مأثناء الظروف العادية أجمة في استقرار البلاد سواء 
  

                                                
 45يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها ... إذا استحال على رئيس الجمهورية  أن يمارس :  88المادة   -   1

  .، التي تتكلم على شغور منصب الرئيس أثناء الدور الثاني من الإنتخابات89و كذلك المادة . يوما رئيس مجلس الأمة
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  :استشارة رئيس الس الدستوري -5
ي رئيس أبضرورة طلب ر هلزمتو  الجمهوريةرئيس  ديقت ،1996دستورمن  91ان المادة 

   ،ذا لم يستشار رئيس الس الدستوريإ تطبقرىء لا بحيث ان حالة الطوا ،الس الدستوري
جراء المتعلق ذا لم يحترم فيه الإإجراء يتخذ من قبل رئيس الجمهورية، يكون غير شرعي، إو كل 

علان حالة إراءات غير عادية، تتمثل في إجعلام رئيس الس الدستوري حول ما سيتخذ من إب
   لزامية، ستشارية الإجراءات الإدستوري يعتبر من الإئيس الس الي رأالطوارىء، بحيث ان ر

خذ بنتائجها، بحيث لأدون ان يلزم با ،رئيس الجمهورية و التي توجب اتباعها و القيام ا من
خذ ا حتى و لو كانت ستشارة او عدم الأخذ بمضمون الإلدولة كامل الحرية في الأيبقى لرئيس ا

علان حالة الطوارىء، و هذا لكون الس الدستوري لإن معارضة رئيس هذه الاستشارة تتضم
حد المختصين أي و غير ملزم، بالتقييد بمضمونه، و لهذا توصل أرئيس الجمهورية ملزم بطلب الر

علام ن هذه الاستشارة مجرد استشارة لإألى القول بإالمشهورين في القانون الدستوري بالجزائر 
  .1قل أكثر و لا أهذه الهيئة لا 

 ،ستثنائيةعلان الحالة الإالدستوري مؤيدا لإي رئيس الس أانه من المفيد ان يكون ر غير
لزامي، و هذا يرجع إي رئيس الس غير أو مطبقا لقرار رئيس الجمهورية حتى و لو كان ر

ييده لرئيس أللدور الذي يلعبه الس في مجال الرقابة على دستورية القوانين بحيث ان ت
لضمني هو شرعية و دستورية هذه جراءات غير عادية معناه اإن اتخاذ أ شالجمهورية، في

ن وضع البلاد أعلى هيئة مختصة في الرقابة على دستورية القوانين، بأيضا اعتراف أجراءات، و الإ
وصل الى درجة خطيرة لا يمكن مواجهتها بوسائل القانون العادي التي اصبحت عاجزة، و لا 

  .لسلطات الاستثنائية، لغرض استتباب الوضعا إلى مناص من اللجوء
    هيئة دستورية تتولى مهام الرقابة  لأعلىول ي المسؤول الأأن طلب رئيس الجمهورية لرإ

يعني الحصول على تدعيم معنوي و قانوني في  ،تحقيق في تطابق العمل التشريعي و التنفيذي الو 
ي أالر يس الجمهورية، كما انيتخذها رئ ستثنائية التينفس الوقت حول شرعية التصرفات الا

على مؤسسة دستورية في أي مقدم من رئيس أ، يعتبر ريالذي يقدمه رئيس الس الدستور
    حدوث عجز في سلطات البلاد  عندول للبلاد ي مقدم من الرئيس الأأو ايضا يعتبر ر ،البلاد

                                                
  ين، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعةشريط الأم -  1

  .1991.قسنطينة     
  



 

 22 
 

ن تسيير البلاد عند حصول شغور مة، بحيث اسة الجمهورية و في رئاسة مجلس الأو شغور في رئا
  مة يتولاها رئيس الس الدستوري لرئيس مجلس الأ ائي لرئاسة الجمهورية، و عند حصول مانع

  .1الذي يصبح يضطلع بمهام رئيس الدولة في احلك الظروف
ستثنائية و اللجوء للمادة جراءات الإيس الجمهورية يسهل عليه اتخاذ الإن رئو الواقع ا

 :رؤساء ،منعلى للأالس الأ ةه من مؤسسدة لراء مؤيأما تحصل على استشارات و  ذاإ ،91
توري، كما يمكنه بناء على هذه و الس الدس الحكومةة، مجلس الام ، الس الشعبي الوطني

من مة للتحكم في الوضع و استرجاع الأمن تحديد المدة الزمنية اللاز ،راء التقييمية لواقع البلادالأ
راء جاءت غير مؤيدة لغرض حالة لاد، غير انه في حالة كون هذه الأستقرار لمؤسسات البو الإ

بحيث ان نتائج هذا  ،نه يعسر على الرئيس اتخاذ قرار معاكس لكل هاته المؤسساتإالطوارىء، ف
منية، و السياسية و القانونية و حتى الأالقرار قد تكون و خيمة من جميع الجوانب الدستورية، 

صريح جدا، بحيث خول ، 1996 من التعديل الدستوري لسنة ،91ن نص المادة أبالرغم من 
ما الاستمرار في مواجهة إحدى الحالتين إالسلطة التقديرية الكاملة لرئيس الجمهورية لكي يقرر 

 ستثنائيالإ القانوني النظام رضفو اللجوء لأوضاع الخطيرة، باستعمال قواعد القانون العادي الأ
جراء الشكلي المطلوب و تركيزها في يده، شرط احترام الإذي يمنحه فرصة تجميع السلطات ال

درى فهو الأ ضموا،لتزام بم، دون الإآنفاراء الشخصيات الرسمية المذكورة أخذ أمسبقا، و هو 
 فضل موقعأعادة استتاب الوضع، كما انه يوجد في ، و بالطريقة المثلى لإفي النهاية بواقع البلاد

ذا لم يتحقق هذا إ أماوضاع، يمكنه من تحديد المدة الزمنية اللازمة لتحقيق غرض دئة الأ
فان هذا الاخير يصبح ملزما بالحصول على  ،جراء الرئيسإالغرض، خلال المدة المحددة في 

ا و هذا،  البرلمان بغرفتيه اتمعين مع ة من السلطة التشريعية المتمثلة فيترخيص و موافقة صريح
ديد حالة الطوارىء التي تلتزمه في حالة محدودة تم ،91خيرة من المادة حكام الفقرة الأطبقا لأ

راء أخذ نتائج أنما يلزم بإو  ،91 راء الشكلية فقط للشخصيات المذكورة في المادةليس بسماع الأ
و  ،هااءإو أما تمديد حالة الطوارىء إو مناقشات غرفتي البرلمان، الذين يتوقف على مداولتهما، 

علان حالة الطوارىء، دون إ ةب انفراد رئيس الجمهورية بصلاحيلكن التساؤل يطرح حول سب
يضا بتحديد مدا الزمنية في المرحلة الاولى، لكن يقيد بموافقة البرلمان في حالة أو انفراد  ،غيره

   .رغبته في تمديدها
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     ستثنائي، الإ م القانونير النظاطاإجراء غير عادي يدخل في إان حالة الطوارىء تعتبر 
داري المتمثل في مجلس التي لا تخضع لرقابة القضاء الإ ،1عمال السيادةأجراء يعتبر من و هذا الإ

علان حالة الطوارىء هو قرار إالدولة، و لا كذلك لرقابة الس الدستوري، باعتبار ان قرار 
أي عند   ،جرائيط في الجانب الشكلي الإات تكون فقتنظيمي و لكن الرقابة على هذه القرار

اما مضمون الاجراء فلا يخضع للرقابة و هذا لحالة الضرورة  .راء الشخصيات الرسميةأعدم طلب 
صبح ضروريا للحفاظ على استقرار الوضع و المؤسسات، ألكونه  ،التي رخصت اللجوء له

، و بين اختصاص الرئيس علان حالة الطوارىء، الذي هو منإفينبغي اذن التمييز بين حق 
ن تقييد شأما بأداري، الذي يخضع فيه لرقابة القضاء الإ جراءات الشكلية المطلوبة في القرار، والإ

مر أالطوارىء و محاولته تمديدها بضرورة موافقة البرلمان، فهذا  سلطة الرئيس بعد انتهاء مدة حالة
، فقرة 1996 دستورمن  91المادة لى إ ضافأطبيعي جدا، وقد وفق المشرع الجزائري عندما 

ذا وافقت السلطة التشريعية على إلا إتتضمن شرط واقف يتعلق بعدم جواز تمديد حالة الطوارىء 
راك ممثلي الشعب في تسيير هذه شتإلى رغبة المؤسس الدستوري في إذلك، و هذا ربما يرجع 

جراءات غير عادية، قد إرض فلة، بستثنائية، حتى لا تتفرد السلطة التنفيذية لمدة طويوضاع الإالأ
   .فرادو حريات الأ تمس بحقوق

اء حالة إو ألزامي حول تمديد ي الإأبداء الرإو بالتالي فمساهمة البرلمان بغرفتيه في 
      الطوارىء له مدلول قانوني، يتمثل في ضمان توفير الحماية القانونية اللازمة لحريات الافراد 

خرى فان ترك السلطة التنفيذية تمدد حالة الطوارىء، بدون قيود و و من جهة ا. و حقوقهم
رار في تطبيق ستمق، بحيث يتخذه الرئيس كذريعة للإبدون حدود قد يجعلها تتعسف في هذا الح

قيت و عدم الدوام أبصفة الت تميزخير انه يو المعروف عن هذا الأ   ،ستثنائيالنظام القانوني الإ
ات و ـوق ترك استعمال هذا الحق في كل الأذا تمإ، و غير عادية و ةجراءاته مؤقتإبحيث ان 

و بدون فترة زمنية محددة، و بدون مشاركة ممثلي الشعب، فهذا يعني انه يتحول أبدون حدود 
قواعده هي  و تصبح ،ستثنائيةلإصل و يحل محل النظام القانوني العادي و بالتالي يفقد صفة اأ الى

                                                
الظروف الإستثنائية،  ، على أنها بمثابة نص تأسيسي لنظرية1958من دستور  16ينظر الفقه الفرنسي إلى المادة  -  1

سلطات الإستثنائية بأنه من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة قضاء الإلغاء،أي أن القضاء لا رار اللجوء للو يعتبر ق
، و لا في مدى مشروعية الإجراءات، بل يمكنه فقط النظر في 16يبحث مدى توافر الشروط الدستورية لتطبيق المادة 

مسعود ...). كومة، رئيس المجلس الدستوريرئيس الح(مدى احترام الإجراءات المتعلقة باستشارة الهيئات الرسمية 
  .35شيهوب، المرجع السابق ص 
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و عدم الشرعية ا لى استثناء، و هنا تدخل مرحلةإانون العادي تتحول ساس بينما قواعد القالأ
 لى تقليص دور إ ، في استخدام هذا الحق يؤدي بالضرورةةن استمرار السلطة التنفيذيالشرعية لأ

عطاء و ربط إالفصل بين السلطات، لذلك فان  أو مهام السلطة التشريعية، و بالتالي المساس بمبد
ل ديمقراطي ملحوظ في النظام و يعبر عن تحو ،اارىء بموافقة البرلمان مهم جدحق تمديد حالة الطو

  .السياسي الجزائري
 ، فقد تم ربطهاالغاية من استخدام حالة الطوارىء و اتخاذ التدابير اللازمة أما بشأن

الغرض من اقرار   صريح في شأن ،1، ذلك أن مضمون المواد الدستوريةتحقيق استتباب الوضعب
من و الطمانينة عادة الأإاستتباب الوضع و  في علااإبحيث يتمثل الهدف من  ،لة الطوارىءحا

و الحفاظ على استمرار مؤسسات  خرى توفير الامن و السلام و الهدوءأو بعبارة  ،للجميع
و مضمون الاجراءات و التدابير اللازمة التي  نه يتعلق بماهيةفإطرح، و السؤال الذي ي ،الدولة

  علان حالة الطوارىء، فما هي هذه التدابير ؟إدها رئيس الجمهورية عند يتخ
 ،جراءاتو الإ ورد عبارة  عامة و واسعة تتمثل في التدابيرأالواقع ان المؤسس الدستوري 

ننا سنحاول تفصيلها في الجانب التطبيقي إعرفة ذلك فلمو  ،دون ان يحدد طبيعتها و مضموا
جراءات تتضمن إالذي حدد صلاحيات و ،  19922ارىء الصادر في المتعلق بمرسوم حالة الطو

  .…و منع التجمعات و المظاهرات  مكانية وضع الاشخاص تحت الاقامة الجبريةإ
ن إن الغرض من اعلان حالة الطوارىء و المتمثل في تحقيق استتباب الوضع، فأشبما أ

لى إلا بد من الرجوع  فة ذلكعرمفهوم هذا المصطلح، و لم حالمؤسس الدستوري كذلك لم يوض
و بصراحة على ان الهدف  ،3منه 02و الذي نص في المادة  ،1992مرسوم حالة الطوارىء لسنة 

     شخاص و الممتلكات من للأالنظام، و ضمان الأ هواستتباب علان هذه الحالةإوالغرض من 
       مين السير الحسن للمصالح العمومية، أو ت

  
  

                                                
  .1996من دستور  91و المادة  1989من دستور  80،  المادة 1976من دستور سنة  119المادة  - 1
  .، المتضمن إعلان حالة الطواريء1992فبراير  09المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي رقم  - 2
تهدف حالة الطواريء إلى استتباب النظام و ضمان الأمن : رسوم الرئاسي المذكور أعلاه من الم 2تنص المادة  - 3

 .للأشخاص و الممتلكات و تأمين السير الحسن للمصالح العمومية
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و ينتهي  خرى و يجب ان يرتبط هدفهاأغراض ن استخدام حالة الطوارىء لألا يمكو بالتالي ف
  .بمجرد استتباب الوضع و عودة النظام العام، و استقرار عمل المؤسسات

  
  تدعيم معتبر: الشروط الموضوعية  :ثانيا

من التعديل  ،91 علان حالة الطوارىء هو ما ذكرته المادةهم شرط يدفع لإأن إ
علان إو ، 91حكام المادة  حالة الضرورة الملحة فاللجوء لأو يتمثل في ،1996 الدستوري لسنة

قيق هدف حالة الطوارىء ليس رغبة شخصية للرئيس بل وضعية اقتضتها الضرورة الملحة لتح
علان حالة رة تصبح غير مجدية و غير مفيدة لإيث ان الضرو، بحوحيد و هو استتباب الوضع

و نتناول هذا  ،لى مجراها الطبيعيإفي الوضع، و عادت المياه  ذا ما تم التحكمإو  ،الطوارىء
 :الشرط وفقا لما يلي

  ة ــحـلـالضرورة الم -1
         ان الضرورة الملحة تظهر في حالة عجز التشريع العادي السائد عن مواجهة الحوادث

في الظروف  وضاع نقائص على القانون الساري المفعوليث تظهر في ظل هذه الأبح ،الطوارىء و
عن طريق ، وضاع التي تتطلب معالجة خاصةقدرته على مواجهة المستجدات و الأالعادية و عدم 

يخولها له الدستور خلال  توسيع صلاحيات الرئيس و ذلك باللجوء لاختصاصاته غير العادية التي
  .زماتفترة الأ

ئيس الجمهورية لم اذن فالضرورة هي التي اقتضت اللجوء لحالة الطوارىء باعتبار ان ر
و هو مضطر لاستخدام الوسيلة القانونية غير   ،1رديةوضاع المتمه أي خيار لمواجهة الأماأيعد 

علان حالة الطوارىء لكن هذه الحالة إو هي  1996من دستور  ،91العادية التي خولتها له المادة 
ذا الشرط ضمانة علاا، و يعتبر هضرورة ملحة لإ وجود  ساسي و هوأة بشرط هام و دمقي

ذا إ إلا لا يتم  ، 91 فراد، و ذلك لكون اللجوء لنص المادةو حريات الأ نسبية لحماية حقوق
لابد  خرىأو من جهة  ،وضاع، هذا من جهةالقانون العادي عن التحكم في الأ وسائل عجزت

رع خرى لم يتوخاها المشأغراض أان لا يستخدم لتحقيق و  ،من توفر شرط الضرورة الحقيقي
المشرع الجزائري  تطبيقا لنظرية الضرورة التي قام برو هذه الاخيرة، تعت، 91الدستوري في المادة 

التي نصت على  1976في دستور  119صصت لها المادة بتقنينها في المادة السالفة الذكر، كما خ
                                                

  270سعيد بو الشعير، نفس المرجع السابق، ص  -  1
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      حة علان حالة الطوارىء من قبل رئيس الجمهورية، و ذلك في حالة الضرورة الملإصلاحية 
 ،91المادة  1996 ، و كذلك دستور86 ةادالم 1989و نفس القواعد المعتمدة في دستور 

وض و عدم الدقة و القابلية و يلاحظ ان عنصر الضرورة الملحة يتميز بالغم، المذكورة اعلاه
لاتخاذ جميع  ،91 خضاعه لتفسيرات مختلفة، حيث يستطيع الرئيس اللجوء للمادةإويله و لتأ

  .ابير دون تحديد لغرض تحقيق استتباب الوضعالتد
ة الطوارىء غير واضحة، فهل ان علان حالضوعات التي يستند اليها الرئيس لإكما ان المو   

ا حدثت ذَإوضاع أهي  ،عمال المسلحة و الزلزالالمتعلقة بالتمرد و العصيان و الأوضاع الأ
  .1996من دستور   ،91ة حكام المادرة ملحة توجب مواجهتها باللجوء لأتشكل ضرو

علان إلمتعلق بتحليل النصوص المتعلقة بفضل في المبحث اأان تفسير ذلك سنتناوله بشكل 
جدت و مهما و على كل حال، يامنا هذهأحالة الطوارىء التي مازالت سارية المفعول الى 

لى المادة إجوء انتقادات لمفهوم حالة الضرورة فان هذه الاخيرة تعتبر شرطا يقيد الرئيس في الل
، علااإسباب حقيقية تبرر أعلان حالة الطوارىء دون وجود دواعي و إحيث لا يمكنه  ،91

 .ساس القانوني لهاالى نظرية الضرورة التي تعتبر الأتستند  غير العادية،ختصاصات كما ان كل الإ
لمبادىء نقلاب على ااستخدام نظرية الضرورة للإ عدم جوازص له، هو لو ما يمكن ان نخ

زمة و الكفيلة فالضرورة الملحة تسمح فقط باتخاذ التدابير اللا ،ساسية للدستور، و على قواعدهالأ
  وضاع ؟التدابير التي تتخذ لاستتباب الأ و لكن ما هي هذه ،لى مجراها الطبيعيإوضاع عادة الأإب

  
  مة لاستتباب الوضعاللازالتدابير  -2

  :ها لاستتباب الوضع فيتتمثل عادة التدابير الواجب اتخاذ
     توسيع سلطات الضبط الاداري المخولة للولاة، و كذلك صلاحيات المحاكم العسكرية، 

 المؤرخ 44-92 رقم لى النصوص التنظيمية الصادرة في هذا اال، نجد المرسومإبالرجوع و 
 مختلفة علان حالة الطوارىء، الذي نص على اتخاذ تدابيرإالمتضمن  1992فبراير  09: في
و كل هذا لغرض ..) .اهراتظمن، منع المتيشات، وضع اشخاص في مراكز الأفالتسخير، ت(

، و هي نفس مبررات حالة ام العام و استقرار عمل المؤسساتاستتباب الوضع المتمثل في النظ
  .الحصار
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  عن التحكم في الوضع عجز وسائل القانون العادي -3
وضاع غير مكانية مواجهة الأإكد من أباشرة دون التعلان حالة الطوارىء لا يتم مإن إ

ذا كانت قادرة على مواجهة تلك إخيرة من قواعد القانون العادي، هذه الأالعادية بما هو متوفر 
من التعسف ضربا ن شرط الضرورة الملحة ينعدم و يصبح استخدام حالة الطوارىء إالظروف، ف

هو السلطة الوحيدة التي تختار الوسيلة فالرئيس مر أو مهما  يكن من  ،و سوء تقدير الوقائع
بحيث ان صلاحية اتخاذ ما هو  ،لتلك الظروف..) .ستثنائية، الطوارىء، الحصارالحالة الا( الملائمة

  .الجمهورية لرئيسلك الاوضاع تعود مناسب و ما هو ضروري من اجراءات لمواجهة ت
  

ين معا تاتمع بغرفتيه بموافقة البرلمان إلا ا تحديد مدة معينة لحالة الطوارىء و عدم تمديده -4
  و تنظيمها بقانون عضوي

على مدة سريان ، 911من الضمانات الهامة للحريات و الحقوق، القيد الوارد في المادة 
دت رئيس الجمهورية بضرورة تحديد مدة معينة لحالة بحيث ان هذه المادة قي ،حالة الطوارىء

و تاريخ انتهاءها، كما فرضت قيدا  اريخ بدء سريان حالة الطوارىءالطوارىء، فيلزم بتبيان ت
بعد موافقة  لاّإرئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارىء  عدم تخويلهمية الا و هو أكثر أخر آ

و لم تعرض أعلى تمديدها، تحض بالموافقة ذا لم إالسلطة التشريعة المتمثلة في غرفتي البرلمان، ف
  .ة من تلقاء نفسهاينتها تعتبر مإف ا،عليه

   
   ارـصـالة الحـح: نيالثا  فرعال

ء، ي، و يقارب لحالة الطوارةستثنائيلإايسبق الحالة  ،حالة الحصار نظام استثنائي تعتبر
من التعديل الدستوري  91ا في مادة واحدة و هي المادة مبحيث ان المشرع الدستوري جمع بينه

علاا و هي حالة الضرورة الملحة و ربطها رات لإعتمد على نفس المبر، كما ا1996لسنة 
ن إف ،و لكن في الترتيب ،جله، الا و هو تحقيق استتباب الوضعأبنفس الغرض الذي وجدت من 

حد أء وردت في فقرة سابقة عليها ويبقى لرئيس الجمهورية، خيار اللجوء الى ىحالة الطوار

                                                
ريء أو الحصار، إلا بعد موافقة لا يمكن تمديد حالة الطوا: ، الفقرة الثانية1996من دستور  91المادة   -  1 

  .البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا
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القانوني ؟ و ما هي  ساسهاأذه الحالة ؟ و ما هو وضاع، فما المقصود ين الملائم لتلك الأئجراالإ
 علاا ؟جراءات الواجبة الاتباع لإالشروط و الإ

  
   التنظيم القانوني  :الفقرة الأولى

لى حالة الضرورة إندت تالتي اس 119نصت على هذه الحالة المادة  ،1976في دستور 
استتباب الوضع، و نفس  علان حالة الحصار، وربطت استخدامها بضرورة تحقيقالملحة لإ

 1996لصادر في اما التعديل الدستوري ا ،1989من دستور  86عادا في المادة إالوضعية، تم 
تي بجديد يذكر ماعدا الشرط الواقف المتمثل في منع تمديد حالة ألم ت 92 ، 91المادتين ن إف

كذلك فرض تنظيم حالة الحصار  المنعقد بغرفتيه اتمعتين معا، و ،لا بعد موافقة البرلمانإالحصار 
  .ن ضمانة هامة لحماية حقوق و حريات الافرادن يشكلاامرن الأاو هذ ،بموجب قانون عضوي

  
   رمفهوم حالة الحصا :اولا

ل السلطة ون من وضع تشريع يختعرف حالة الحصار بكوا نظام استثنائي و مؤقت يمكِّ
حالة الحصار مرتبطة تاريخيا بما عرفته فرنسا في و عبارة  ،العسكرية مسؤولية حفظ النظام العام

  :وضعيتين مختلفتين
قرارها من قبل الجيش في حالة و جود خطر من إحالة الحصار العسكرية التي يمكن  :ولىالأ

و كذلك المراسيم  1791جويلية  10المؤرخ في  الوضع ساد فرنسا بموجب القانون هذاالعدو،و
  .1891اكتوبر  04ذلك في و ك 1811ديسمبر  24المؤرخة في 

 29تمت بموجب القانون المؤرخ في و  ،ات طابع سياسي و ليس عسكريفهي وضعية ذ :الثانية
و هو نظام خاص بالشرعية،  1916افريل  27و  1878افريل  03المعدل بقوانين  1849اوت 

  .يتضمن توسيع صلاحيات الشرطة
في مجلس تعلن لمدة محددة صار علان حالة الحإن إف 1958دستور فرنسا لسنة في اما 

  .ون ترخيص البرلمانديوم ب 12كثر من لألا يمكن تمديدها  ، والوزراء
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   مجال فرضها: ثانيا
الوطني، و يمكن أن تقتصر على جزء أو  التراب املكو تمتد إلى تشمل حالة الطوارىء 

 .منطقة منه بحسب جسامة الأحداث و درجة خطورا
  

  ارها ــاث: ثالثا 
تقليص الحريات العمومية بدون الوصول الى حذف الضمانات الدستورية تؤدي هذه الجالة إلى 

  :و تتحقق بثلاثة وسائل) السلطة التنفيذية(و الشرعية، مع توسيع سلطات الحكومة 
  .لى السلطات العسكريةإ) الشرطة(داري نقل صلاحيات الضبط الإ -
يمكن   ات بالليل، كمافالتفتيشات و التوقيتوسيع صلاحيات الضبط الاداري بحيث ترخص  -

  .من العموميحداث اضطراب في الأإا أمن منع التجمعات التي من شلقوات الأ
 الحريات العموميةما أتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية للنظر في مخالفات يرتكبها المدنيون،  -

  .فتستمر رغم تقييدها و تقليصها
داري خرى سلطات الضبط الإل هي الأصرامة بحيث تخو كثرأ تعتبر، ءيان حالة الطوار

على التراب  1960ء في فرنسا عام يدنية، و قد طبقت حالة الطوارستثنائي، الى السلطات المالإ
، بحيث ان الرئيس ديغول 1962جويلية  15الى غاية  1961افريل  23الجزائري و كذلك في 

  . 1958من دستور  106ا له المادة كل السلطات التي خولته ، 1اشهر 15مارس خلال 
ن حالة الحصار تتميز بكوا نظام أنجد ب ،ريف الوارد في بداية هذا الجزءعو بالرجوع  للت

    استثنائي و مؤقت يسمح بوضع تشريع يحول السلطة العسكرية مسؤولية حفظ النظام العام، 
  .صارو من هذا التعريف نستطيع استخراج العناصر التالية لحالة الح

  .ان حالة الحصار هي نظام قانوني غير عادي -
  .ان حالة الحصار مؤقتة و غير دائمة -
  .ان غرض و غاية حالة الحصار هو حفظ النظام العام -

  .و لتفصيل هذه العناصر نتطرق مباشرة الى الشروط الشكلية و الموضوعية
 
 

                                                
1  Paul LEROY, OPCIT. P 188. 
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   حالة الحصارإعلان مبررات  :الفقرة الثانية
 ،ذا حدثتإعلان حالة الحصار في المبررات التي وء رئيس الجمهورية لإتتمثل دوافع لج

  :نوعينو تنقسم هذه المبررات إلى  1996من دستور  91للمادة اللجوء رئيس الدولة لول فإا تخ
و الشكلية      و تتمثل هذه الشروط الموضوعية ، خرى بالشكلعلق بالموضوع و الأـا تتحداهمإ

  :فيما يلي
  سطحية: شكلية  شروط: أولا

رية التي ستشاراء الإقيد رئيس الجمهورية، بالأ 91ادة ن مضمون المإحالة الحصار ف لإقرار
حالة الحصار، ولكنه غير ملزم علان إجراءات الواجبة الاتباع قبل يلزم بطلبها، من حيث الإ

ية حالة أختيار خذ ا سواء كانت مؤيدة لهذه الحالة او معارضة لها، باعتبار ان تقدير و ابالأ
ن إفعمال السيادة التي يختص ا رئيس الجمهورية لوحده، و بمفهوم المخالفة أتبقى من  ،استثنائية

علان حالة إقبل  91جراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة عدم اتباع رئيس الجمهورية للإ
جراءات ه لم يراعي الإجراء غير مشروع لكونإلغاء هذه الحالة، و اعتبارها إلى إالحصار يؤدي 

  :راء الهيئات التاليةأالشكلية المتمثلة في 
  ...رئيس مجلس الامة، رئيس الحكومة، رئيس الس الدستوري -
   ،منعلى للأمني و هي الس الألى الهيئة المختصة في الجانب الأإستماع بد من الإو قبل هذا لا  

راء لرئيس الجمهورية في كل قديم الأت،  19961من دستور  173ادة الذي يتولى حسب الم
وانب الجتضم اختصاصيين في  منيةن هذه الهيئة الأأمن الوطني خاصة وبالأالقضايا المتعلقة 

  : على التوالي مو ه.. .منيةلأسياسية و االقانونية، ال
  ي الوطنيــرئيس الس الشعب -
  نـمس الأـــلــرئيس مج -
  ةـومـكــس الحـيــرئ -
  ةــــاــلداخا رــوزي -
  امـتـخوزير العدل و حافظ الأ -
  ادـصــتـــقر الإــوزي -

                                                
لى رئيس إيؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمعورية، مهمته تقديم الأراء : 1996من دستور  173المادة  -1

  .لأمن الوطنياالجمهورية في كل القضيا المتعلقة ب
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  .ركان الجيش الوطني الشعبيأرئيس  -
 من و الشخصيات الرسمية المتمثلة في رؤساءعلى للأن مؤسسة الس الأأو يلاحظ 

توري هي نفس المؤسسات و الشخصيات سمن و الس الدالس الشعبي الوطني و مجلس الأ
 نالكون ،باختصار هنا تناولهانو ،ءيعلان حالة الطوارإلتي يلزم رئيس الجمهورية باستشارا قبل ا

ا، بحيث ألا يوجد اختلاف كبير بش و .ءين شرحناها في المبحث المتعلق بحالة الطوارأسبق و 
لزامي إ ،ي هاته الهيئاتأن رأهو  ،ء و الحصاريحالة الطوار: ينئجران المتفق عليه في كلا الإأ

لة و السلطة التقديرية لزم بنتائجها، بحيث تبقى له الحرية الكامم غيرو  ،جراءات الشكليةفي الإ
 .علااإو عدم أعلان حالة الحصار لإ

  
   منعلى للأاجتماع الس الأ -1

لى مؤسسة الس إستماع يلزم باحترام الشرط المتعلق بالإ حيث ان رئيس الجمهورية
منية للبلاد وضاع الأحول الأ نصات لما يقوله هذا السعنى ذلك انه مطالب بالإمن، معلى للأالأ

راء و تطبيقها في لكن تجسيد هذه الأ ،ض استتاب الوضعرغجراءات الواجبة الاتباع لو حول الإ
س و مخالفتها باعتبار ان المؤسأخذ بنتائجها لزمة للرئيس الذي يبقى حرا في الأالميدان غير م

 الملائمة لمواجهتها، و لا يلزمو حرية اختيار الوسيلة    وضاع ترك له حرية تكييف الأالدستوري 
 .1996من دستور  91 المادة  لأحكامعلاا طبقا إلا بإ

  
2- لس الشعبي الوطنياستشارة رئيس ا :  

ي الهيئة التشريعية المتمثلة في أرئيس الجمهورية بضرورة طلب ر 91لزمت المادة أكذلك 
ابيات تتمثل على يجإعلام هذه الهيئة له إلس الشعبي الوطني، باعتبار ان ة رئيس اشخصي

ا أزم الذي تعيشه مؤسسات البلاد، كما أعلام هذه الهيئة، بالواقع الخطير و المتإالخصوص، في 
ية عمال السلطة التنفيذأتحقق اشتراط هذه الهيئة الممثلة للشعب في تحقيق رقابة غير مباشرة، على 

فراد و بالتالي فعملية استشارة شخصية رئيس الجمهورية تمثل الأالتي قد تمس بحقوق و حريات 
 .لحماية الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية للمواطنين ،قيد شكلي ينطوي على ضمانة هامة
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   مةاستشارة رئيس مجلس الأ -3
ما يعرف بنظام  أنشأالذي ، 1996جراء جديد ظهر في دستور إيعتبر هذا القيد الشكلي 

لى إحادية البرلمانية ستقلال بنظام الأخيرة التي سارت منذ الإة البرلمانية في الجزائر، هذه الأالثنائي
و صدور قبلها دستور  1991ت منذ أوضاع خطيرة بدأين عرفت فيها الجزائر أ، 1996غاية 

و قيود أ، و دون ضوابط بسرعةر بحيث انتقلت الجزائ الحزبية ، المسمى بدستور التعددية 1989
حادي الى نظام متعدد لم تستطيع فيه، مؤسسات الدولة التحكم في هذا الوضع أمن نظام 

    لى ايار الدولة إكادت ان تؤدي .…زمة سياسية و مؤسساتيةألى حدوث إدى أالجديد، مما 
لى ضبط و كبح القوانين للبرلمان تتو ثانيةلى استحداث غرفة إو هذا ما دفع بالمؤسس الدستوري 

  .الأولىالتي تصدرها الغرفة 
لزم رئيس الجمهورية بمراعاة الاجراء الشكلي المتمثل في طلب و من الطبيعي جدا، ان ي

غور في مؤسسة رئاسة ش، في حالة حدوث يستخلفهي رئيس مجلس الامة، الذي قد أر
الرسمية المذكورة سابقا، غير مة، كباقي الشخصيات ي رئيس مجلس الأأالجمهورية، و ان كان ر

لشروط الشكلية الواجب توافرها، ساسي من حيث اأملزما من حيث النتائج و لكن ملزم و 
 حالة الحصار لم يستوفإعلان جراء إخلال ذا الشرط يعني ان علان حالة الحصار اذ ان الإلإ

لغاء حالة إذلك الى ، و قد يؤدي 91الشروط الشكلية المطلوب توافرها، بموجب احكام المادة 
 .جراءات المطلوبة في الدستورالإاستيفاء الحصار و اعتبارها غير شرعية لعدم 

  
   استشارة رئيس الحكومة -4

الحكومة ليه و بالتفصيل في الشرط الشكلي المتعلق باستشارة رئيس إالاشارة  تكما سبق
اقرار حالة  عنديضا أب مر مطلون هذا الأإف ،علان حالة الحصارمن قبل رئيس الجمهورية لإ

شيرة أالحصار، التي لا يمكن اللجوء لها، دون الحصول على ضمانة و ان كانت محدودة، و هي ت
ي أفرض هذا الرن يأي يبديه حول حالة الحصار، دون أرئيس الحكومة، و تكون على شكل ر

ته، و فرض بل له حتى حق مخالف ،تركهاو  به على رئيس الجمهورية، الذي يختار بين الاخذ
وضاع السائدة في البلاد، دون ان يترتب على ذلك، اعتبار حالة جراء الذي يراه مناسبا للأالإ

جراءات الشكلية باحترام الإ ،الحصار غير مشروعة، و هذا لكون رئيس الجمهورية ملزم فقط
ها له رئيس قتراحات التي يقدمو بالإأ ،بنتائجها الأخذلزام عليه في إعلان حالة الحصار، و لا لإ
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جراء الذي سيتخذه رئيس الجمهورية، مهما كان الاخير بالإ اعلام هذإحكومته بحيث انه يكفي 
 ……نوع هذا الاجراء سواء حالة طوارىء او حالة حصار

  
  استشارة رئيس الس الدستوري  -5

القانون الدستوري بصفة  و فقهاء لا يخفى على المختصين في القانون بصفة عامة، 
ييده أعلان حالة الحصار، باعتبار ان قبوله و تإن أي الس الدستوري بشأخذ رأهمية أ خاصة،

حكام شهادة حسن التدبير و الاحترام لأ شيرة وألرئيس الجمهورية في اللجوء لها يعني اعطاءه ت
وضاع الملحة التي تعجز قواعد و الأ  روف ظالدستور، وان الاجراءات التي سيتخذها فرضتها ال

و يتحتم الانتقال من النظام القانوني العادي الى النظام القانوني  ،انون العادي عن مواجهتهاالق
الذي يبقى الوسيلة الوحيدة للحفاظ على مؤسسات الدولة، و ضمان استمرار سير  ،ستثنائيالإ

فيه  ان لا تصالذي يختلط فيه الحابل بالنابل و  ،لا دخلت البلاد في حالة الشلل التامإمؤسساا و 
الجميع، و ان مواجهة  ن الاوان قد فاتس من اصلاحها لأأالحقوق و الحريات لدرجة الي

جراءات سريعة جدا، كحالة الطوارىء، تكون في إعلان إزمات لا تكون بالتاجيل بل بالأ
  .مستوى الاحداث كما و كيفا

ييد لسلطة رئيس هو في الواقع ليس تق القيداستشارة الس الدستوري فان هذا  نأبشما أ
جراءات التي لإكد من توافق و تطابق اأنما هو فرصة له للتإو  ،علان حالة الحصارإالجمهورية، في 

سيتخذها مع النصوص التشريعية الاساسية و الفرعية، بحيث تجعله يتجنب خطر سوء تقدير 
      يعطي ثقة  كما ان هذا القيد الشكلي ،الوقائع و الابتعاد عن اتخاذ مواقف قد تكون خاطئة

 نفرادبالإوضاع باطمئنان و راحة بال، و لا يتهم لرئيس الجمهورية، لمواجهة هذه الأو دعم كبير 
بالسلطة او سوء استخدامها، باعتبار ان النظر في مدى دستورية حالة الطوارىء، تعود الى الهيئة 

التي يقدمها رئيس الس  الدستورية المتمثلة في الس الدستوري مع الملاحظة ان الاستشارة
علام فقط، ان لم نقل من باب النصيحة، هذه ري لرئيس الجمهورية هي من باب الإالدستو

لس المذكور سابقا، و لكن تبقى السلطة الاخيرة يلزم رئيس الجمهورية بطلبها من رئيس ا
من  91المادة  ول على البلاد الذي خولتهمن اختصاص المسؤول الأ الأخيرالفعلية و القرار 

  ..و الحصارإما حالة الطوارىءإعلان إ، حق 1996دستور 
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   عمومية:  الشروط الموضوعية:  ثانيا
  تعتبر الشروط الموضوعية قيودا على استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته غير العادية، 

  ... و تتركز حول مجالات، الضرورة الملحة و استتباب الوضع
  

   الضرورة الملحة -1
 ء، يرد حالة الحصار في نفس المادة التي تناول فيها حالة الطواروأان المشرع الدستوري 

اللجوء  تسبق و بالتالي يصعب التفرقة بين الحالتين، و ان كانت حالة الحصار هي عادة مرحلة 
تثنائية، اما بخصوص شرط وواقع الضرورة الملحة الذي يعتمد عليه رئيس الجمهورية، سللحالة الإ

علان حالة لدافع الذي يعتمد عليه لإانه نفس السبب أالحالة، فيمكن القول ب ه ذعلان هلإ
لوفة جاءت تطبيقا لنظرية الظروف أيعتبر تطبيقا لحالة استثنائية غير م فكلاهما الطوارىء 

 فلا بد من ،ستثنائية، و لغرض تحديد الفرق بين الحالتين فيما يتعلق بمبررات اللجوء لكل منهماالإ
فيما  ذلك نحاول توضيحهولى النصوص القانونية و التنظيمية التي صدرت بخصوصهما إالتطرق 

  .بعد عند التطرق للجانب العملي و التطبيقي في المبحث القادم
  

  الوضعالتدابير و الاجراءات اللازمة لغرض استتباب  -2
توري لسنة ، من التعديل الدس91جله المادة أمثلما جاء في الغرض الذي وضعت من 

و غرض اقرار  ن هدفإء، فيجله حالة الطوارأو هو نفس الغرض الذي تستخدم من  1996
و  ء يالغرض تشترك فيه كل من حالتي الطوار هذا و 1رض استتباب الوضعفهو  ءيحالة الطوار

و        ان تفرق بين غرض كل منهما، أ لم تش من الدستور 91ن المادة أالحصار، وهذا باعتبار 
لى دراسة النصوص إفيما بعد  أننا سنلجإعلاما فإ  كل منهما و مبررات هدقعرفة الفرق بين لم

 .القانونية و التشريعية المتعلقة بالجانب التطبيقي للحالتين
 
  
  

                                                
المشرع الدستوري على حالتي الحصار و الطواريء في آن واحد، و ربطهما بحالة الضرورة الملحة، دون  نص  -  1

  .39مسعود شيهوب، المرجع السابق ص . أن يورد أي تمييز بينهما
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  ين معاتاتمع بموافقة غرفتي البرلمان لاّإتقييد حالة الحصار بمدة معينة و عدم تمديدها  -3
يس الجمهورية، بضرورة تحديد مدة معينة، يستعمل خلالها حالة قيدت رئ 91ان المادة 

حداث و الأ الحصار، بحيث تبقى له السلطة التقديرية في تحديد مدة هذه الحالة، بناء على الوقائع 
نه في حالة عدم كفاية هذه أخرى في تحديد هذه المدة، غير أالناشئة في البلاد، و لا تتدخل هيئة 

نه يحضر على رئيس إجله حالة الحصار، فأغرض الذي جاءت من للها المدة، و عدم تحقيق
خيرة التي تبقى مجتمعة الجمهورية تمديدها دون حصوله على موافقة السلطة التشريعية، هذه الأ

ال لى عنصر فعإولى لحالة الحصار، و لكنها تتحول تراقب الوضع، عن كثب خلال المرحلة الأ
جال المدة الزمنية لحالة الحصار، بحيث آهذه الحالة و ذلك عندما تنتهي اء إو أتمام إيتوقف عليها 

ن محاولة رئيس الجمهورية فرض فترة زمنية ألزامي، في شإي أتجتمع غرفتي البرلمان و تبدي ر
صبحت بموجب التعديل الدستوري ألتمديد حالة الحصار، كما ان الهيئة التشريعية،   ،ثانية

، هي المنظمة لحالة الحصار، و هذا لكون المادة المذكورة سابقا نصت 92ة الجديد، الوارد في الماد
تنظيم حالة الحصار، لا بد وان يتم بموجب قانون عضوي يصوت و يصادق  أن  صراحة على

  .عليه الس الشعبي الوطني و مجلس الامة
دة يقو الم الدستور الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في عن ما يمكن قوله

علان حالتي الحصار او الطوارىء، اا جاءت لتضع حدا للتخوف من إفي  لصلاحيات الرئيس
امكانية تعسف بعض الافراد و اتخاذهم لهذه الاجراءات لتحقيق اهداف اخرى غير تلك المقصودة 

من لأامن الدستور المتمثلة في الحفاظ على مؤسسات الدولة، و ضمان استمرارها بانتظام و تحقيق 
  .السلام للجميع هذا من جهة و

جراءات تؤدي بالضرورة الى ن هذه الإأحتجاج، و القول بى لا يمكن الإخرأو من جهة 
و بالتالي يحضر على الرئيس استعمالها، لان الاخذ ذا الراي يعني تشجيع  ،نفراد بالسلطةالإ

   بلاد و وحدا الترابية، الفوضى و الاضطراب و الاخلال بالنظام العام، و سلامة مؤسسات ال
من هنا  نصل إلى القول له الجميع لانه يؤدي في النهاية الى الاضرار بالجميع، بو هذا الوضع لا يق

) …طوارىء(علان النظام الاستثنائي، مهما كان نوعه إالجمهورية حق ن فائدة تخويل  رئيس أب
الوسائل الفعالة التي تمكنها من حماية يعني تخويل، و منح السلطة التنفيذية و الدولة بشكل عام 

يجب التوفيق و اتخاذ موقف متزن يحقق التوافق بين ضرورة فزمات فقط، الأ حدوثنفسها عند 
و الحفاظ على الحقوق و الحريات العامة و ايضا الالتزام  ،تحقيق استمرارية مؤسسات الدولة
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استعادة النظام و السير العادي جله، و هو تحقيق استتباب الوضع و أبالغرض الذي جاءت من 
ا مر ليس مستحيلا بحيث يتم عن طريق الالتزام بالشروط المنصوص عليهلأللمؤسسات، و هذا ا

       ، الحكومة الامةمجلس ، لس الشعبي الوطنيرؤساء، استماع لو المتمثلة في الإ 91في المادة 
واذا لم تكفي تلك المدة فلا بد من  .الةو الس الدستوري مع تحديد مدة زمنية معينة لهذه الح

ذا عارضتها السلطة إلا تم رفعها رغم طلب الرئيس إموافقة غرفتي البرلمان على تمديدها، و 
التشريعية، مع الاشارة الى ضرورة تنظيمها بقانون عضوي يععضاء أه و يصادق عليه كل من د

  .مةعضاء مجلس الأأالس الشعبي الوطني و 
بالنظام القانوني  تتصلان ء و الحصار يحالتي الطوار إلى أن كلاً من لإشارةو تجدر ا

لوفة كما ان غرض كل منهما أالذي يتميز بكون قواعده الثانوية غير عادية و غير م ،الاستثنائي
و استعادة النظام العام، وضمان السير العادي لكل المؤسسات .هو الوصول الى استتباب الوضع

من التعديل الدستوري  91ا في احكام المادة مذلك يعتبران اجراءان، تم تقنينه، و كةالدستوري
      و يمثلان التطبيق الفعلي و النموذجي لحالة الضرورة الملحة، باعتبار ان دوافع  1996لسنة 

  .ن الغرض المراد تحقيقهأ، و هي نفسها لكل منهما في شمتطابقة و اسباب اللجوء لهما 
  : ا فيما يليهما فيمكن حصرهأما التفرقة بين

  .ء قبل حالة الحصاريذكرت حالة الطوار 91ن المادة أباعتبار : الترتيب -
لا بالرجوع للمراسيم التطبيقية التي صدرت إلا يمكن التفرقة بينهما : من حيث التعريف -

وسنفصل ذلك في مبحث لاحق بشان الجزء التطبيقي للصلاحيات غير ( ، بشاما
و الذي  1992من مرسوم حالة الحصار الصادر في  02، و نورد فقط المادة )اديةـــالع
ا حالة تسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية و التنظيمية، لغرض : " فهاعربا

  1الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، و استعادة النظام و السير العادي للمرافق العمومية
على لى الس الأإالاستماع  فهي نفسها لكلا الحالتين و تتمثل في: جراءاتمن حيث الإ -
 ،الدستوري و الس  من و استشارة رؤساء الس الشعبي الوطني و مجلس الامة و الحكومة للأ

حالة بالنظر لمدة شهر و هي طويلة  12ء حددت بـ يو لكن يلاحظ ان مدة حالة الطوار
  .شهرالمحددة بأربعة أالحصار 

                                                
  .40مسعود شيهوب، نفس المرجع السابق، ص  -  1
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لا بد من الرجوع الى النصوص هنا أيضا : لة الحصارمن حيث السلطة المكلفة بتسيير حا -
التطبيقية لكلا الحالتين بحيث نجد ان السلطة العسكرية هي التي تتولى صلاحيات الشرطة و يتم 
نقل سلطة الضبط الاداري من السلطة المدنية الى السلطة العسكرية، بينما تختص المحاكم 

  .سكريية بتوقيع العقوباتالع
ء يجوز وضع الاشخاص تحت ينه في حالة الطوارفإ: ضمون و الاختصاصاتن حيث المم -

… ماكن ليلا و ارافي حالة اضراب، و يجوز تفتيش الأ الاقامة الجبرية، و يمكن تسخير العمال
 قيادة صلاحيات  السلطة العسكرية تفويضكما يمكن للسلطة المدنية المتمثلة في وزير الداخلية 

، بينما في حالة الحصار فان )و قائد القطاع العسكري الوالي(عادة النظام على المستوى المحلي إ
        التحويل للاختصاصات من السلطة المدنية الى السلطة العسكرية، يتم بصفة الية و تلقائية 

 .و قانونية و لا يحتاج التفويض المعمول به في حالة الطوارىء
  
  الحالة الاستثنائية :   الثانيطلب لما

 ،1963بالرجوع لمضمون مواد أول دستور للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الصادر في 
غير رئيس الجمهورية لمواجهة الظروف ية التي يستخدمها صلاحيات غير العادنجدها تتناول ال

حالة  الطوارئ أو اتخاذ أية إجراءات بحيث يمكنه إعلان حالة الحصار أو  ،العادية دون تفصيل
 ،و هذا دون التقيد بأية حالة في الترتيب ،و ذلك وفقا لطبيعة و درجة خطورة الأزمة ،استثنائية

دون الالتزام  ،أورد عبارة عامة تتمثل في اتخاذ إجراءات استثنائية  ،1963باعتبار أن دستور 
  .1أخرىإلى بمراعاة الانتقال من حالة 

بحيث ذكر  ،1202و  119عادية في المادتين الفأورد الصلاحيات غير  ،1976ر أما دستو
و بالتالي ، للحالة الاستثنائية 120المادة  خصصبينما  119حالتي الطوارئ و الحصار في المادة 

بعد حالتي الطوارئ و الحصار و يلاحظ أن دستور التعددية  ،جاء ترتيب هذه الحالة الأخيرة
و ذلك لكونه أعاد صياغة مضمون  ،1976لم يختلف كثيرا عن دستور  1989السياسية لسنة 

و إذا  ،3 87 ، 86عادية و أوردهما في المادتين الالمتعلقتين بالصلاحيات غير  120و  119المادتين 
                                                

  1963من دستور  59المادة  -  1
  .1976من دستور  120، 119المادتين  -  2
  .1986من دستور  87،  86المادتين  -  3
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ن رئيس الجمهورية و عند حدوث أزمات إف ،اتبعنا هذا الترتيب الذي أتى به  المشرع الدستوري
و لا يتم اللجوء للحالة  ،ولا لحالة الطوارئ ثم لحالة الحصار في مرحلة ثانيةيجب عليه اللجوء أ

درجة   التهديد الشامل  و وصلت الأوضاع إلى ،الاستثنائية إلا إذا تحققت الحالات السابقة
تعتبر من الصلاحيات غير ، هذه الأخيرة الة  الاستثنائيةالحفهنا فقط يمكن الإعلان عن للدولة، 
لغرض مواجهة أوضاع و ظروف   ،باتخاذ إجراءات استثنائية  ،تي تسمح لرئيس  الدولةالعادية ال

  . دد مؤسسات الدولة و استقلالها ووحدا الوطنية ،طارئة
بحيث تم ذكرها على شكل  ،و ما يلاحظ على هذه الحالة أا وردت بصورة واسعة

في  ،لمتعلقة بالحالة الاستثنائيةيمكن توضيحه من خلال عرض المواد ا  و هذا ،صلاحيات عامة
     ،1976من دستور  120و المادة  1963من دستور  59دساتير الجزائر بحيث تناولتها المادة 

، 1989المعدل لدستور  ،1996من دستور  93و أخيرا المادة  1989من دستور  87و المادة 
 .وري في الجزائربحيث نفصلها وفقا للمراحل التاريخية التي مر ا التنظيم الدست

  
  ستثنائيةتنظيم القانوني للحالة الال: الفرع الأول 

من أول دستور جزائري  59لقد وردت الصياغة القانونية للحالة الاستثنائية في المادة 
  :بحيث جاءت كما يلي  1963صادر في سنة 

قصد حماية ، ةيمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات استثنائي. في حالة الخطر الوشيك الوقوع" 
 120أما المادة  ،استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية و يجتمع الس الوطني بكامل أعضائه 

إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك الوقوع على "  :قد نصت على ما يلي ف 1976من دستور 
  ".ستثنائية يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإ ،أو على سلامة تراا ،مؤسساا أو على استقلالها 
فان صياغة المادة المتعلقة بالحالة  1989من النص الدستوري لسنة  87و بالرجوع للمادة 

إذا  ،يقرر رئيس الجمهورية الحالة الالستثنائية: " فقد وردت كمايلي 87الاستثنائية و هي المادة 
 ا أو سلامةيوشك أن يصيب مؤسساا الدستورية و استقلاله ، كانت البلاد مهددة بخطر داهم

 يقرر رئيس:" 1996من التعديل الدستوري لسنة  93و هو نفس مضمون المادة  ."تراا 
الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساا 

  ".الدستورية و استقلالها أو سلامة تراا 
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في مختلف دساتير  ،د في المواد المذكورة سابقاإذن فالتنظيم القانوني للحالة الاستثنائية ور
                                 ،و قبل الانتقال إلى أسباب إعلان الحالة الاستثنائية ،1996الجزائر منذ الاستقلال إلى  سنة 

و كذلك قبل تحليل الصياغة  ،و كذلك الإجراءات الواجبة الاتباع لإعلان هذه الحالة و نتائجها
المتعلقة ذه الحالة   ،ونية لكل مادة من مواد النصوص الأساسية للنظام الدستوري الجزائريالقان

 :نقوم بعرض و تحديد مفهوم الحالة الاستثنائية كما يلي  و مقارنتها ببعضها البعضٍ
  

  ستثنائية مفهوم الحالة الإ: أولا 
فإن هذه  ،ستثنائيةالإ  حية الرئيس في إعلان الحالةحول صلا ،مثلما سبقت الإشارة إليه

يلجأ إلى تقريره رئيس الدولة عند حدوث   ،الأخيرة تعتبر إجراء غير عادي و غير مألوف
و هذه الحالة  ،مؤسسات الدولة واستقلالها و سلامتها أو وحدا الترابية دأوضاع خطيرة د

ئيس عندما الر يقررها ،....)الحرب  ، الحصار ،الطوارئ( ت تعتبر واحدة من عدة حالا
  .وضيح مفهومها و شروط اللجوء لهاو بالتالي يتعين علينا ت ،ستثنائيةيستعمل السلطات الإ
و لكنه أوردها في صياغة عامة  ،ستثنائيةؤسس الدستوري أن ينظم الحالة  الإلقد حاول الم

دد ماهيتها وترك مسألة  تفسيرها وتقديرها من يحبحيث لم   ،1الغموض تنطوي على نوع من
لها  اتخاذ تدابير استثنائية كإصدار قرارات هذا الأخير خوله الدستور ،رئيس الجمهورية اتلاحيص

و القاضي الأول في البلاد و هذا بالطبع مع  ،و حامي الدستور ،القانون بوصفه ممثل للشعب قوة
   .ه الحالةمراعاة الإجراءات الشكلية المطلوبة بالإضافة إلى التقيد بضوابط موضوعية عند تقرير هذ

        إذن فمفهوم الحالة الاستثنائية يدور حول وقائع أخطار وقعت  أو توشك أن تقع 
تدفع برئيس  ،...حيوية في البلاد كالمؤسسات و الاستقلال و الحريات  و تصيب مصالح

كإصدار قرارات لها قوة (لاتخاذ إجراءات   ،الجمهورية المخول دستورا بتقدير خطورة الأوضاع
           هذا مع مراعاة الضوابط الشكلية، و ...)انون و حتى منع الاجتماعات و المظاهراتالق

يجب أن  ،ستثنائيةمع الملاحظة أن هذه التدابير الإ ،و الموضوعية لإعلاا و التي نفصلها فيما بعد
 .رتباط مع الغرض الذي اتخذت من أجله تتخذ بالإ
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  ستثنائية الة الإدوافع اللجوء للح: الفرع الثاني 
يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات "  :على 1963من دستور  59نصت المادة 

و ذلك  في حالة وجود الخطر   ،استثنائية قصد حماية استقلال الأمة و  مؤسسات الجمهورية
هو وجود الخطر  1963فالدافع الأساسي إذن لإعلان الحالة الاستثنائية في دستور   ."الوشيك

إذا  : "منه على ما يلي 120بحيث نصت المادة  ،1976 في دستور  ءشيك و نفس الشيالو
    ". يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية... كانت البلاد مهددة بخطر وشيك 

ن السبب الرئيسي لإعلان الحالة الاستثنائية هو وجود إف ،1989من دستور  87ما المادة أ
 و كذلك استقلالها أو سلامة تراا  ،ؤسسات الدستورية للبلادخطر داهم يوشك أن يصيب الم

  . 1996من التعديل الدستوري لسنة  93الذي أتت به المادة  ،و هو النص نفسه
الدافع الأساسي لإعلان الحالة نجد أن  ،إذن من خلال تحليل مضمون هذه المواد

من دستور  59في المادة  كما هو وارد ،اشتراط وجود خطر وشيك الوقوع هو ،ستثنائيةالإ
من التعديل الدستوري لسنة  93و المادة  ،1989من دستور  87المادة  و قد أضافت 1963
يتم في حالة وجود خطر  بحيث نصت على أن إعلان الحالة الاستثنائية، "داهم "كلمة  1996

ا داهم يوشك أن يصيب المؤسسات الدستورية للبلاد و كذلك استقلالها أو سلامة ترا.  
حول ما تضمنته هذه المواد أا تعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات  ،و ما يلفت انتباهنا

 ،و هذا بمجرد وجود خطر وشي ،بحيث تمكن الرئيس من سلطات شبه مطلقة وواسعة ،هامة
  .فما مفهوم هذا الخطر الداهم ؟  ،حتى و لو لم يقع بالفعل

بر التطرق لشروط إقرار رئيس إن التمكن من شرح مفهوم الخطر الداهم يتم ع
قبل إعلان  ،بحيث أن الدستور ألزم الرئيس باتباع إجراءات معينة ،للحالة الاستثنائية ،الجمهورية

، و إلا اعتبرت هذه الحالة ،التي لا يمكن اللجوء لها ما لم تتوفر شروط إعلاا ،الحالة الاستثنائية
إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور  و ذلك في حالة عدم استخدام غير عقلاني للسلطة

  ،1الذي أورد شروط بعضها شكلي و الآخر موضوعي
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   الشروط الشكليةإجبارية :  الأولىالفقرة 
ستثنائية  لا بد ان لغرض اقرار الحالة الإ 93إن لجوء رئيس الجمهورية إلى استخدام المادة 

حيث أن الرئيس ملزم ، نفس احكام المادة المنصوص عليها في ،يتم وفقا للشروط الشكلية
   كما  ان استعمال الرئيس لهذه السلطة الفردية لا بد  93باستشارة الهيئات المحددة بنص المادة 

المؤسسات و  مةلا و هي المحافظة على استقلال الأأ ،و أن يرتبط بالغاية التي جاءت من أجلها
 :كذلك غاية اقرار الحالة الاستثنائية  كما يلي و يمكن تفصيل الشروط الشكلية و الدستورية، 

  
  الهيئات الملزم استشارا :أولا

لا  . على أن رئيس الجمهورية 1996من التعديل الدستوري لسنة  93لقد نصت المادة 
  : الهيئات و المؤسسات التالية رؤساء ستثنائية إلا بعد استشارة يمكنه إقرار الحالة الإ

   على للأمن و الإستماع إلى  الس الأ. الس الدستوري ،مجلس الامة ،الس لشعبي الوطني -
 .و مجلس الوزراء 

ئية ستثناسلطة الرئيس في اقرار الحالة الإ إذن فنص هذه المادة يضع ضوابط و قيود على
 ة مجلس الأمالس الشعبي الوطني و  رؤساءجراء المتعلق باستشارة كلا من حيث يلزم باتباع الإ

كن  السؤال و ل. على للأمن و مجلس الوزراءالس الدستوري و الإستماع إلى الس الأو 
  .كتابة أم مفاهمة ؟  .جرائها ؟إو كيف   .الغرض منها ؟   .ستشارة ؟المطروح هو  ماهية الإ

و بالتالي يمكن  و اكتفت بذكر استشارة ،لم توضح هذا الغموض 93الواقع أن المادة 
       فهي ملزمة ،لاستشارة قد تكون شفوية و قد تكون مكتوبة و في كلتا الحالتينالقول بأن ا

غير أن التساؤل يثور ايضا  حول مدى الزامية ، و يجب اتباعها مسبقا قبل إقرار الحالة الاستثنائية
و ان كان شرطا الزاميا فان  ،هذه الاستشارات و الفائدة من اللجوء إليها ؟ إن  هذا الاجراء

حيث يمكنه اتباعه كما يمكنه التخلي عنه دون أن يمنعه  ،ذ رئيس الجمهورية به يبقى اختيارياأخ
 ،أما الفائدة من اللجوء إليه و بالرغم من أنه  غير الزامي .ذلك من استعمال الحالة الاستثنائية

متبادل تنير الطريق لرئيس الجمهورية في هذه الظروف الصعبة، كما تمكن من حصول إعلام فإا 
 .حول الأوضاع
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  شرط اجتماع البرلمان وجوبا  :ثانيا
يؤدي بالضرورة إلى اجتماع الس  ،إن إعلان الحالة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية

على عطلة في ظل أوضاع خطيرة توشك أن تصيب  لوصيمكنه الحالشعبي الوطني و لا 
و هذا لغرض تمكين نواب الشعب  ،ها الترابيةمؤسسات الدولة الدستورية أو استقلالها و سلامت

و يلاحظ أن البرلمان ينعقد من تلقاء نفسه دون حاجة للدعوة ، 1مراقبة الأوضاع باستمرارمن 
  . 2، و لا يمكن لرئيس الجمهورية حل الس الشعبي الوطنيلانعقاده

 ،تماع البرلمانجعتبر إجراء أو دعوة لاي ،فإقرار رئيس الجمهورية للحالة الاستثنائيةإذن 
أا لم تشترط عدم جواز  ،1996لسنة  من الدستور الجزائري 93لكن ما يلاحظ  على المادة 

حيث اكتفت بالنص على  أن البرلمان يبقى مجتمعا طوال فترة الحالة  الس الشعبي الوطني،حل 
الجمهورية غير  من طرف رئيس الس الشعبي الوطني و هذا يبين أن إمكانية حل، الاستثنائية

لكن هذا التحليل مستنتج فقط من المحتوى الضمني . طالما لم يتم رفع الحالة الاستثنائية ممكنة
و هذا على  ،لالحو لا يوجد نص صريح يمنع الرئيس من اسنخدام سلطته في  93لأحكام المادة 

  استعمال عدم امكانيةصراحة على  تنصالتي  ،من الدستور الفرنسي 16عكس محتوى المادة 
خلال الظروف  هسلطته في حل  مؤسسة البرلمان و هذا على عكس صلاحياتلرئيس الجمهورية 

  .)الجمعية الوطنية( ل الحالعادية التي تخوله إمكانية 
و عدم منحه حق  ،ستثنائيةخلال الظروف الإ، وضع قيود على سلطة الرئيس و الواقع أن

و إضافة فقرة تمنع الرئيس من  ،93ا ما تم تعديل المادة ائدة إذفله  الس الشعبي الوطني ،حل 
بحيث تحقق رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة  ،خلال هذه الظروف العصيبة لالح

فهي من جهة تمنح للرئيس حق  إقرار الحالة . التنفيذية و تحقيق مزايا الديموقراطية إلى أبعد الحدود
غير العادية للحفاظ على مؤسسات الدولة و استقلالها و سلامة  و اتخاذ الإجراءات الاستثنائية

ريات حالرئيس و تحافظ على حقوق و  أخرى تمكن البرلمان من مراقبة قرارات ةو من جه. تراا
و تمنع من خروج السلطة الرئاسية عن الغرض من تخويلها صلاحيات غير عادية هدفها  ،لأفرادا

المؤسسات الدستورية للبلاد و المحافظة على استقلال الأمة و  الأول و الأخير إبعاد الخطر عن
اسلامة ترا .  

                                                
  .275سبق ذكره ، ص سعيد بو الشعير مرجع  -  1
   .559الأمين شريط، مرجع سبق ذكره، ص  -  2



 

 43 
 

بغاية المحافظة على استقلال الامة و المؤسسات  ةستثنائيالإالحالة استخدام  ارتباط :ثالثا
      الدستورية في  الجمهورية

هو خروج فغاية الحفاظ على استقلال الامة و مؤسسات الجمهورية، ب عدم الإلتزام اما   
عن الشرعية و انحراف في استخدام السلطة بحيث ان حق اعلان الحالة الاستثنائية من قبل رئيس 

      مة د دف المحافظة على استقلال الأمن الدستور، مقي 93 الجمهورية و هذا بمقتضى المادة
ئية تنتهي بنفس لحالة الاستثناو المؤسسات الدستورية في الجمهورية، و بمفهوم المخالفة فان ا

  :شكال و الاجراءات، بمجرد تحقيق الهدف الذي جاءت من اجله الا و هوالأ
 .انتهاء الحالة الستثنائية - 
  .المحافظة على استقلال الامة  - 
 .المحافظة على المؤسسات الدستورية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 
 

    الشروط الموضوعيةشساعة : الفقرة الثانية 
من التعديل الدستوري  93و المادة  1989من دستور  87المادة وردت هذه الشروط في 

  : بحيث جاءت كما يلي  1996لسنة 
  .يوشك أن يصيب مؤسسات البلاد الدستورية و استقلالها أو سلامة تراا   خطر داهم -
  .و استقلالها أن هذا الخطر الداهم يوشك أن يصيب مؤسسات البلاد الدستورية -
 .الخطر الداهمستثنائية هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا أن يكون  اللجوء للحالة الإ -
  

كذلك استقلالها وجود خطر داهم يوشك أن يصيب المؤسسات الدستورية للبلاد و :  أولا
  .أو سلامة تراا

 ،ةأهم الشروط الواجب توافرها لإعلان الحالة الاستثنائيالداهم يعتبر شرط وجود الخطر 
و لكن التساؤل الذي يطرح  ،بحيث أن الأوضاع العادية تواجه بالضرورة بوسائل القانون العادي

حتى و لو كانت وسائل التشريع  ،هو هل أن كل الأخطار يجب أن تواجه بالإجراءات الاستثنائية
   .العادية قادرة على التحكم فيها و مواجهتها ؟
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دون أن . وردت كلمة الخطر الداهم الوشيك الوقوع أ 1996من دستور  93الواقع أن المادة  -
و بالتالي يتعين علينا تحديد معنى هذا الخطر الداهم من الجانب  ،تحدد بدقة معنى هذا الخطر

  .و كذلك بالرجوع لمفهوم الخطر في الفقه و القضاء  ،الاصطلاحي في القانون
ة تنذر بضرر يصيب مصلحة يعرف الخطر بأنه كل حالة واقعي" ففي الجانب الاصطلاحي  -

  .1" حيوية فيتهددها إما بالانتقاص أو الزوال 
و حالا كشرط أساسي لاتخاذ  ،أما الفقه و القضاء فإنه يشترط أن يكون الخطر جسيما

و يسمح ، يكون الخطر حال ،1996من دستور  93و بتطبيق المادة  ،الإجراءات الاستثنائية
شك أن يصيب يو و ذلك إذا كان هذا الخطر داهم و ،ستثنائيةلرئيس الجمهورية بإعلان الحالة الا

بعبارة أخرى يجب التأكد بأن هذا ، مؤسسات البلاد الدستورية و استقلالها أو سلامة تراا
      بل ،أي أن الخطر وشيك الوقوع بصفة مؤكدة و لا شك في وقوعه ،الخطر سيقع  لا محالة

أما  إذا كان الخطر   ،و لكنه يبقى مستمرا و لم ينته بعد ،و أكثر من هذا قد يقع الخطر بالفعل
فإن هذا الخطر لا يعتد به  ،أو أنه وقع و انتهى أثره ،توهم بأنه سيقعغير متأكد من وقوعه أو ي

أما ،لإقرار الحالة الاستثنائية ،بحيث لم يعد خطر حال و تنتفي إمكانية لجوء رئيس الجمهورية
يكون  بحيث يجب أن ،رها في الخطر فهي درجة الخطورة و جسامتهاالصفة الثانية الواجب تواف

، يتجاوز حدود النطاق العادي للخطر و يتعذر مواجهته بالأدوات القانونية الخطر جسيما
  .2السارية المفعول
غير المتوقع و يستحيل دفعه بالوسائل  ،ف الخطر الجسيم بأنه الخطر غير العاديو يعر

لم تشترط صراحة وجود خطر  ،1996من دستور  93و يلاحظ أن المادة . القانونية العادية
و لكن بالرجوع للأصل  ،لقول بوجود خطر داهم وشيك الوقوعبحيث اكتفت با ،جسيم

 ،و هذه النظرية تشترط لتطبيقها ،التاريخي لأحكام هذه المادة نجدها مأخوذة من  نظرية الضرورة
و إلا لما أمكن  ،طر بالإضافة إلى كون الخطر حالضرورة توافر شرط أساسي و هو جسامة الخ

الذي لا يمكن تطبيقه في الظروف العادية و في الأخطار  ،استخدام النظام القانوني الاستثنائي
  .لمنصوص  عليها في التشريع العاديالممكن مواجهتها بالأحكام و الإجراءات ا ،البسيطة

                                                
من الدستور المصري و الرقابة  74غابريال السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية طبقا للمادة  وجدي ثابت - 1

  .101، ص 1988الإسكندرية منشأة المعارف  االقضائية عليه
  .457عبد االله بوقفة، نقس المرجع السابق، ص  -  2
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و إلا أصبحت  ،الخطر البسيط العادي إذن مما سبق يتضح بأنه لا يمكن الاعتماد على
خاصة  ،و في غير الغرض الذي أتت من أجله ،الحالة الاستثنائية حالة عادية تستعمل في أي وقت

 ،الحروب ،الأسلحة النووية( و أن العصر الحالي يشهد تضخم و ارتفاع مذهل للأخطار الكبيرة 
  .التي أصبحت يومية و معتادة، بسيطةفضلا عن الأخطار ال...) الكوارث  ،المظاهرات ،الإرهاب

 ،الواجب توافرها في الخطر، و هذا ما يدفعنا كما سبق تفصيله إلى وجوب تحديد الصفات
و أهم هذه الصفات هي ما  ،1996من دستور   93كشرط أساسي و إلزامي لاستعمال المادة 

  :   تم ذكره في شروط الخطر التي نوجزها كما يلي 
  .   ستثنائيأن يكون الخطر ا -أ

  .عدم التنبأ بوقوع و حدوث هذا  خطر - ب
باعتبار أن   ،صعوبة بل  استحالة مواجهته بالطرق العادية التي تصبح عاجزة عن التحكم فيه - ج

و الذي  ،أثار هذا الخطر أكبر بكثير من الأحكام و الوسائل  المنصوص عليها في القانون العادي
و لا يمكن التنبؤ بنتائجها التي  دد وجود  ،ة غير متوقعةأخطار جسيم ةلمواجهيصبح غير مجدي 

  .المؤسسات و الشعب معا  
فإننا نستمدها من الشروط  93في نفس المادة  ،إذن فهذه الشروط رغم عدم وضوحها 

  1مأخوذة من نظرية الضرورة و جاءت تطبيقا لها 93العامة لحالة الضرورة و ذلك لكون المادة 
و هذا بالطبع . و هي ضرورة وجود خطر جسيم و حال و استثنائي ،وطهامشروطة بنفس شر و

:                                 و هي بصراحة 93إلى الشروط الخاصة التي أوردا المادة  بالإضافة
 .وجود خطر داهم على وشك إصابة مؤسسات البلاد الدستورية و استقلالها و  سلامة تراا  -

  
    :لفة بتقدير الخطر السلطة المك -1

مدى جسامة الخطر تعود للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية و ذلك بالرجوع  إن تقدير
التي أعطت صلاحية تقدير الخطر الداهم  ،1996 من التعديل الدستوري لسنة  93للمادة 

                                                
الة الضرورة بحيث له حق اللجوء لها، جمهورية صار السلطة القائمة على حفإن رئيس ال 93بناء على المادة  -  1

عبد االله بوقفة، نفس (أداء مهامها  دنعكلما ظهر خطر يهدد وحدة الوطن أو استقلاله أو يعوق مؤسسات الدولة 
  . 455،457المرجع السابق، ص 
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تراا الوشيك الوقوع و الوشيك على إصابة مؤسسات البلاد الدستورية أو استقلالها أو سلامة 
  : إلى رئيس الجمهورية بحيث نصت على ما يلي 

  ....يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم 
للتهديدات               ،انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة التقديرية، فمن خلال هذه المادة يتبين لنا

خول لرئيس الجمهورية صلاحيات  ،نص المذكور أعلاهبحيث أن ال ،و الأخطار الوشيكة الوقوع
كما خوله سلطة تقدير جسامة الخطر و لا تشاركه أية هيئة في هذين   ،إقرار الحالة الاستثنائية

باعتبار أن أراء كل من رئيس الس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة              ،الإجرائين
 .و هي مجرد أراء استشارية ،س الدستوري غير إلزاميةو رئيس الحكومة  و كذلك رئيس ال

إذ يمكنه مخالفتها حتى و لو كانت  ،بحيث لرئيس الجمهورية الحرية المطلقة في الأخذ ا أو تركها
و غير مقتنعة بضرورة استخدام و إعلان قرار الحالة  ،هذه الهيئات غير مقتنعة بالخطر الواقع

في تقدير الحق الدستوري بشخص الرئيس الذي له  ،تبقى مرتبطةفالقاعدة الوحيدة  ،الاستثنائية
 ،و لاستقلالها و لسلامة تراا ،و مدى ديده للمؤسسات الدستورية للبلاد ،مدى جسامة الخطر

بحالة  ،و لا يوقفه في ذلك عدم اقتناع إحدى الشخصيات الدستورية المذكورة في النص السابق
 .لإقرار  الحالة الاستثنائية االخطر و التهديد المشروط توفرهم

  
مبررات و أسباب منح رئيس الجمهورية سلطة تقدير الخطر و تكييفه و سلطة إعلان  -2

 الحالة الاستثنائية 
لرئيس الجمهورية سلطة تقدير الخطر  1996من دستور الجزائر لسنة  93خولت  المادة  

المحافظة على استقلال الأمة و المؤسسات   و اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها، الداهم
بحيث  ،كما خولته حتى حق إائها و تقدير زوال أسباب الخطر الداهم. الدستورية في الجمهورية

        على أن  تنتهي الحالة الاستثنائية حسب الأشكال  93نصت  الفقرة  الأخيرة  من المادة 
و يمكن تفصيل أسباب إعطاء هذه الصلاحية  ،لااو الإجراءات السالفة الذكر و التي أوجبت إع

   :الاستثنائية لرئيس الجمهورية وفقا لما يلي
تعتبر الحالة الاستثنائية إجراء غير عادي : 1أن الحالة  الاستثنائية من اختصاصات السيادة -

 ،لاستثنائيةبحيث أن إعلان الحالة ا ،يرتبط باختصاصات السيادة المخولة دستوريا للسلطة التنفيذية
                                                

  .            38،39ذكره، ص  مسعود شيهوب، مرجع سبق -  1 
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و يتم ممارستها وفقا للإجراءات ، يعد من اختصاصات السيادة العائدة لرئيس الجمهورية
   :و المعروف قانونا أن أعمال السيادة لها خصائصها و مميزاا المتمثلة أساسا في  ،الدستورية

  .ارتباطها بالإدارة التي لها حق التصرف كسلطة عامة دون باقي الأفراد   - أ
 .حق استعمال السلطات الاستثنائية) السلطة التنفيذية ( السيادة تعطي للإدارة أن أعمال   - ب

و بالتالي فإن المؤسس الدستوري  ،توسيع اختصاصات الإدارة لتشمل مجالات مختلفة - ج   
 ائية يرجع لكونه المسؤول إعلان الحالة الاستثن و سلطة تقدير الخطر ،بإعطائه لرئيس الجمهورية

و هو الأقدر  ،و الخارجية ير شؤون البلاد و الحفاظ عليها من  الأخطار الداخليةالأول على تسي
و له الاختصاص الكامل لتقدير ظروف  ،على معرفة درجة الخطورة التي وصلتها أوضاع الدولة

أن إعادة الهدوء و الاطمئنان  ثبحي، النظام العام و الأمن  العمومي و مجاة الأوضاع غير العادية
خرق الإجراءات المعمول ا  و يمكنه حتى  ،ام للمجتمع لا يتم إلا بتوسيع سلطات الرئيسو النظ

في الظروف العادية و ذلك بالطبع مع إخضاع إجراءات إعلان الحالة الاستثنائية إلى رقابة 
  .القضاء

   د  لوحدة الشعب و الأمة و الساهر على سلامة الوطن إن رئيس الجمهورية هو اسِ
نصت على أن رئيس  ،1996من دستور  70بحيث أن المادة  ،سات الجمهوريةو مؤس

يجسد وحدة الأمة و هو حامي الدستور كما يلتزم عند أدائه  ،الجـمهورية و رئيس الدولة
       و السهر على استمرارية الدولة  ،بالدفاع عن الدستور 76المنصوص عليه في المادة  يمينلل

اب الوطني ووحدة الشعب و الأمة و توفير الشروط اللازمة و الحفاظ على سلامة التر
  .للسيرالعادي للمؤسسات و النظام الدستوري

فالشخص أو الهيئة ، ن رئيس الجمهورية هو الأقدر على التحسس المبكر بحدوث الخطرإ
الجديرة بتحسس وقوع الاخطار و تدهور الأوضاع و إمكانية انفلاا هو رئيس الجمهورية الذي 

يجعله قادر على استكشاف الخطر  ،باعتباره  يوجد في أعلى هرم السلطة ،كم موقعه الحساسبح
كانت محتملة  ،سلفا و اتخاذ الحيطة و الحذر  المسبق من حدوث أضرار إذا ما وقعت فعلا أخطار

دد مؤسسات و استقلال الدولة و سلامة التراب  أن حدثتإذا  الوقوع و التي من شأا
من اختصاص رئيس  ،التالي فسلطة تقدير و تكييف الأخطار و أضرارها  باتتوب ،الوطني

  .  الحالة الاستثنائية لتقرير مناسب فهذا الأخير يوجد في موقع، الجمهورية
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أن الأخطار الوشيكة الوقوع تتميز بخطورة عالية و من الواجب مواجهتها في أسرع  -
بموجب  الدستور و بالتالي  ،السلطة التنفيذية حيث أن رئيس الجمهورية يعتبر رئيس : الأوقات

  .يعود لرئيس الجمهورية ،الخطر و الإسراع في اتخاذ الإجراءات بحزم رن اختصاص تقديإف
إن هدف إعلان الحالة الاستثنائية ليس لأغراض شخصية بل للحفاظ على مؤسسات  -

من قبل  ،قرار الحالة الاستثنائيةإن الغاية من إ :البلاد و إنقاذ استقلالها و ضمان سلامة تراا
بل أن تدخل رئيس الدولة   ،ليس تحقيق  أهداف مرتبطة بمصالح ضيقة للرئيس ،رئيس الجمهورية

   تؤثر على الشعب ذاته  ،من المحتمل أن يؤدي إلى تعقيدات ييفرضه الواقع غير العادي و الذ
هذا ما جعل المؤسس الدستوري  و ،د ووحدا الترابية و استقلالهاو على كل مؤسسات البلا

تسمح لرئيس  ،يأخذ في الحسبان ضرورة وضع أحكام و مواد في مضمون النص الدستوري
الدولة باتخاذ إجراءات استعجالية لتهدئة  الأوضاع في أسرع وقت بل قد يتوصل الأمر إلى 

ددة مرتبطة لفترة معينة و في مواضيع مح ،تفويض سلطة التشريع و سن القوانين لرئيس الدولة
  .بتلك الفترة و مرتبطة بذلك الظرف الخطير

إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم  ،أن الحالة الاستثنائية يقررها رئيس الجمهورية -
   1يوشك  أن يصيب مؤسساا الدستورية و استقلالها أو سلامة تراا

    :تثنائية لا يتم إلا بالشروط التاليةوبالتالي يتبين من هذه المادة أن إعطاء صلاحية إقرار الحالة الاس
  .وجود  خطر داهم يوشك على إصابة مؤسسات البلاد الدستورية  - أ

 .2وجود خطر داهم يوشك على إصابة استقلال البلاد  - ب
  .وجود خطر داهم يوشك على إصابة السلامة الترابية للبلاد - ج

الجزائري أن المادة إن ما يمكن  استنتاجه حول شرط الخطر المنصوص عليه في الدستور 
اشترطت لإعلان الحالة الاستثنائية أن تكون البلاد مهددة بخطر   1976من الدستور  120

بينما أضافت  ،وشيك الوقوع على مؤسسات الجمهورية أو على استقلالها أو على سلامة تراا
توري الدستدقيق المشرع  كذلك يلاحظ عدم .3 **داهم** كلمة  1989من دستور  87المادة 

من دستور  93، حيث اكتفى في المادة الجسامة و الحالية،في اشتراط أوصاف الخطر و خصائصه

                                                
  .1996من دستور  93المادة  -  1
  .273سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، المرجع السابق ص  -  2
  .1989من دستور  87، و المادة 1976من دستور  120المادة  -  3
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 لم يشترط صراحة ضرورة توافرصفات الخطرو ،خطر داهم وشيك الإصابة: بذكر كلمة 1996
الخطر جسيما و كذلك وجوب وقوع الخطر حالا دون تأخير و دون كونه  كون المتمثلة في

لم تعد له أثار في المستقبل و هذا يؤكد بان السلطة الوحيدة المخولة بتقدير  و  .حدث و انتهى
لكن هذا لا يمنعنا من القول بأنه  من غير المعقول أن . مؤسسة  رئيس الجمهورية  هيالخطر 

بحيث أن  ،إلى إقرار الحالة  الاستثنائية دون توفر أخطار  جسيمة و حالية ،يلجأ رئيس الجمهورية
أما الأخطار التي   ،ه بالضرورة بوسائل القانون العاديةالتي تحدث يوميا تواج ،العاديةالأخطار  

تتطلب اتخاذ الإجراءات القصوى المتمثلة في  التدابير الاستثنائية فهي تلك الأخطار التي تتوفر 
  : على الخصائص التالية 

تكون  ن، و أونية العاديةصعوبة توقعها  و استحالة مواجهتها بالوسائل القان ،الاستثنائية
 .هذه الأخطار حالية و جسيمة

  
  :صفة الاستثنائية  -أ

التي وقعت غير معتادة و فجائية و لم تعتاد حياة   و تعني أا تدل على أن الأحداث
بحيث يصعب  .و الحيوية للدولة و اتمع الأفراد على معايشتها و تصيب المصالح الاستراتيجية

 نه أن يؤدي إلى ايار الدولة أو أن ترك استمرارها من ش ،القانون العادية التحكم فيها بوسائل
و التي تبقى الحل ، غير العادية في مواجهتها خاصة إذا لم تستعمل الوسائل ،و اتمع معا

  .الاستثنائي الوحيد لدرء هذه الأخطار الاستثنائية
الخطيرة التي دد  الاوضاع إن"التي تنص 1996من دستور   93 بالرجوع للمادة

تسمح لرئيس  ،مؤسسات الدولة و استقلالها و سلامتها ووحدا الترابية و توشك على اصابتها
المؤسس الدستوري لم يتطرق  صراحة إلى صفات  نجد أن".  قرار الحالة الاستثنائيةإالجمهورية ب

قابلة لعدة  ،عامة عبارة عبل اكتفى بوض ،الخطر المذكورة سابقا و المتمثلة في الجسامة و الحالية
و هذا على عكس ما   ،)....عند حدوث خطر داهم يوشك (على أنه تويلات بحيث نصأت

والتي تعتبر الأصل الحقيقي  1958من الدستور الفرنسي الصادر في  16جاء به مضمون المادة 
  :لأغلب دساتير المغرب العربي،  بحيث نصت على ما يلي 

 ورية أو استقلال الأمة أو سلامة أراضيها أو تنفيذ تعهدااإذا تعرضت مؤسسات الجمه" 
  الجسامةو الحالية :نلاحظ الوصف الصريح لصفات الخطر".الدولية لتهديد بخطر جسيم و حال
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حتى تعطي  93عادة النظر في صياغة المادة إ هنبإمكاهنا فالمشرع الدستوري في الجزائر  و
خطار بحيث يمنع استخدامها في الأ ،93ستعمال المادة ضمانات أكثر و توضع قيود على كيفية ا

هداف عدم  تقييد استعمال هذه أزالة اللبس حول إنه أكما أن هذا التعديل من ش  .قل ضرراالأ
  .المادة و عدم اشتراط صفات الجسامة و الحالية في الخطر الداهم

ديد كل  أنواع عدم امكانية تح بالرغم من ،عوض حال ،لكن يلاحظ أنه أضاف كلمة داهم
مثلة على هذه فإننا نأتي ببعض الأ ،خطار التي تخول  إقرار الحالة الاستثنائية إذا حدثتالأ
  .1996من دستور   93طار التي تسمح بتطبيق المادة خالأ
  .مة  و تراا إلى عدوان خارجي تعرض الأ -
 .وقوع  جزء من تراب البلاد تحت سيطرة دولة أجنبية -
  .ل البلاد من قبل دولة أجنبية ديد استقلا -
  .هلية أوقوع اضطرابات في أوساط الشعب و حدوث فتن دد بحدوث حرب  -
  .وجود صراعات مسلحة  داخلية  -
حكام أتمرد فئة أو جهاز من اجهزة الدولة على  أو حدوث عصيان مدني في أوساط الشعب -

  .الدستور
ل أدت إلى إعلان حالات استثنائية و قد حدثت  في الجزائر اضطرابات بعد الاستقلا

و أعلن  ،بحيث استخدم الرئيس صلاحياته غير العادية 1963نذكر على سبيل المثال أحداث 
 المتعلقة بالسلطات 59و طبق المادة  1963اكتوبر  3الحالة  الاستثنائية بموجب بيان في 

  .1الإستثنائية
أن المشرع الدستوري  ،و صفاته إن ما نخلص له من هذه الفقرة المتعلقة بشرط الخطر

كن و لكن يملم يعرف  ماهية الخطر و لم يحدده بدقة  ،1996من دستور  93الجزائري في المادة 
  :إقرار الحالة الاستثنائية أن يتصف بصفات   ،الذي يبرر لرئيس الجمهورية القول بأن هذا الخطر

  ..طار و الأوضاع و التي تعني عدم الاعتياد على تلك الأخ: الاستثنائية  -
و التي  ."داهم  " و هو ما أصطلح عليه المشرع الدستوري الجزائري بكلمة: أن يكون حال  -

بحيث يصل إلى درجة التيقن بحدوثه و ليس . ن هذا الخطر مؤكد الوقوع و لا شك فيهأتعني ب
                                                
1 - Message du président de la république,  lu à l’assemblée  nationale le 03/10/1963 (mise en œuvre de 
l’article 59 de la  constitution, relatif  aux pouvoirs  exceptionnels). JORA n° 73 du 03 octobre 1963, P 
104. 
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 ،رة غير قصيرةمكن التنبوء بوقوعه لفتتوهم حدوثه  أو الذي يلأن الخطر الذي ي ،مجرد التوهم
 .لا يعتبر حال و لا يعتبر داهم  ،بحيث يمكن مواجهته و توفير كل الوسائل اللازمة  لدرئه

 .و هو الخطر الذي يستحيل دفعه بالوسائل القانونية المعتادة:  الخطر الجسيم -
  
    اصابة مؤسسات البلاد استقلالها وسلامتهإوشك ديد الخطر الداهم على :يانثا

و التي توشك أن تصيب  ،رى أن التهديدات الناجمة عن الخطر الداهمهناك من ي
هي أثار  ناجمة عن الخطر و ليس شرط  ،و استقلالها و سلامة تراا ،مؤسسات البلاد الدستورية

بل يجب أن   ،رد قيام  خطر لإعلان هذه الحالةبحيث لا يكفي مج  ،لإعلان الحالة  الاستثنائية
و يتحقق هذا التهديد الفعلي بوجود  ،ضرار بالمصالح الحيوية للبلاديصل الخطر إلى درجة الا

في ايار  ،شواهد و حوادث مادية تبرر الاعتقاد بوجود هذا التهديد سواء بصورته الكلية المتمثلة
  .1أو في صورته الجزئية المتمثلة  في الانتقاص من المصلحة أو المساس ا ،المصلحة المحمية

ك ستثنائية هو ضرورة وجود خطر داهم وشيشرط لإعلان الحالة الإ اقع أن أولو الو
أما الشرط الثاني فهو ضرورة احتواء هذا الخطر على درجة عالية من التهديد الكفيل ، صابةالإ

  .بإصابة مؤسسات البلاد الدستورية و استقلالها و سلامة تراا
                                                                                                   

                                           إصابة مؤسسات البلاد الدستورية أو استقلالها أو سلامتها الترابية :ثالثا
دون أن تصاحبه  ،المذكورة  سابقا غير ممكن في ظل وجود خطر داهم  93إن تطبيق المادة 

بحيث أن اعلان  ،صابة مؤسسات البلاد الدستورية أو استقلالها أو سلامتهاوضعية تقارب من ا
من قبل رئيس الجمهورية يتوقف على مدى قدرة هذا  الخطر الداهم على  ،الحالة الاستثنائية

مؤسسات البلاد : المساس بموضوعات معينة ذكرها المؤسس الدستوري على سبيل الحصر و هي 
  .  السلامة الترابية، و استقلال البلاد، الدستورية

وضاع و حدوث خطر داهم مهدد و على وشك إصابة مؤسسات البلاد أو ذا  بتوفر الأإ
و ذلك طبقا  ،ينعقد لرئيس الجمهورية ،فإن الاختصاص الاستثنائي، استقلالها أو سلامتها الترابية

اعادة الامور إلى و هذا حتى يتمكن من  ، 1996من التعديل الدستوري لسنة  93لأحكام المادة 
                                                

نقلا عن وجدي  1977ة المعارف الاسكندرية أمنش، لتجريم في القانون الجنائيل العامة نظريةال: رمسيس بهناس  -  1
  .109يال، المرجع السابق، ص ثابت غابر
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و بالتالي فان الوصول لهذه الوضعية يتطلب أن يؤدي الخطر إلى امكانية ، وضعها الطبيعي
يجب أن يحدث هذا  ،بعبارة أخرى ،استقلالها أو بسلامتها  الترابيةالاضرار بمؤسسات البلاد أو ب

يصبح غير  ،لاستثنائيةالخطر أوضاع غير عادية تعيشها  مؤسسات البلاد و إلا فإن  إقرار الحالة ا
و لكن التساؤل  .إذا كانت الظروف مألوفة 93مبرر و لا يحق لرئيس الجمهورية استعمال المادة 

 بمجرد حدوث خطر داهم   93الذي يطرح بالحاح هل يمكن لرئيس الجمهورية اللجوء للمادة 
ف يمكن اثبات وجود ثم كي .و لم يحدث أضرار بمؤسسات الدولة و استقلالها و سلامتها الترابية؟

ل و هل ان رئيس الجمهورية  مخو .خطر داهم دون حدوث  الاصابة  الفعلية لمؤسسات الدولة؟
حتى  في ظل استمرار السير العادي و المنتظم للسلطات و المؤسسات  93قانونا باستعمال المادة 

  .الدستورية العامة مع وجود خطر داهم يوشك أن يصيبها؟
صابة مؤسسات إا إلى تحليل المقصود بمصطلح وشك نسئلة  يدفعهاته  الأإن الإجابة على     

 .البلاد و استقلالها و سلامتها الترابية؟
  
  :ماهية مفهوم مصطلح اصابة مؤسسات البلاد و استقلالها و سلامتها الترابية  -1
لم تشترط أن تتوقف  المؤسسات  ،1996من التعديل الدستوري لسنة  93إن المادة     

و لا أن تصاب فعلا  ،كما لم تشترط فقدان الاستقلال الجزئي أو الكلي للبلاد ،ستورية للبلادالد
بل أن المؤسس الدستوري اكتفى بمجرد وجود خطر  ،سلامتها الترابية لإعلان الحالة الاستثنائية

بحيث أن  ،على الإصابة و الوقوع و يوشك على احداث أضرار بالمؤسسات "يوشك  "داهم 
 ،ينعقد له حتى في ظل استمرار سير المؤسسات العامة ،اص الاستثنائي لرئيس الجمهوريةالاختص

و بالتالي فرئيس الجمهورية غير مرتبط بشرط التوقف الفعلي للمؤسسات و استحالة أداء مهامها 
   :بل يكفي وجود صعوبة في اعمالها لإعلان الحالة الاستثنائية و دليل  ذلك ما يلي ،الدستورية

و هي صريحة في   ،"...يوشك أن يصيب المؤسسات  "اكتفت بذكر كلمة  93المادة أن 
بل سمحت لرئيس  ،حكمها بحيث لم تشترط التوقف الفعلي و الانقطاع المادي  لسير المؤسسات

يكاد أن يقع  ،الجمهورية بإقرار الحالة الاستثنائية بمجرد وقوع البلاد تحت ديدات خطر داهم
  .ستقلالها أو سلامتها الترابيةبمؤسساا أو با

نصت على أن رئيس  1996من التعديل الدستوري لسنة  93أن الفقرة الثانية من المادة  -
الس الشعبي : رؤساء كل من  الجمهورية لا يمكنه   إقرار الحالة الاستثنائية إلا بعد استشارة
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لس الأعلى للأمن  و مجلس ستماع إلى ا، و الإلس الدستوري، امجلس الأمة ، الوطني
و غير متوقفة  ،و بالتالي فهذه الفقرة تدل على أن كل هذه الهيئات تبقى تسير بانتظام .الوزراء

بحيث يكون ملزما بأخد أراء  ،قرار الحالة الاستثنائيةإ ،ورغم ذلك يمكن لرئيس الجمهورية
تعرض بعد للإصابة الفعلية أو الشلل و التي مازالت في حالة إنعقاد و لم ت ،االس المذكورة سابقا

عند تطرقه لمضمون ، 1حدى التفسيرات التي أتى ا جوجلو هنا نعود لإ .الجزئي أو الكلي لها
من الدستور الفرنسي فتوصل إلى أن إعلان رئيس الجمهورية للحالة الاستثنائية و  16المادة 

علان رئيس الجمهورية للحالة فتوصل إلى أن ا، من الدستور الفرنسي 16استخدامه للمادة 
ينعقد بمجرد وجود  1958من الدستور الفرنسي لسنة  16الاستثنائية و استخدامه للمادة 

و  ،صعوبة في سير السلطات الدستورية العامة و لا يشترط انقطاع فعلي في سير هذه  السلطات
و  ،ي بقوة القانوننفسها اشترطت على وجوب انعقاد البرلمان الفرنس 16دليل ذلك أن المادة 

أو العجز المادي الذي  ،هو ما يفترض أن البرلمان قادر على الانعقاد و لم  يصاب بالعجز الكلي
باعتبار أن هذه  ،من الدستور الجزائري 93يحول دون انعقاده و هذا ينطبق بوضوح على المادة 

ود خطر داهم يوشك بل اكتفت بمجرد وج ،لم تتطرق بتاتا لحالة انقطاع المؤسسات 93المادة 
  ،و حتى لو لم يحدث أضرار مادية بالمؤسسات العامة للبلاد ،و لو لم يقع فعلا تىعلى الوقوع ح

يصبح في وضعية  ،فبمجرد وجود خطر داهم يهدد بإصابة المؤسسات فان رئيس الجمهورية
                 .قانونية تسمح له باللجوء للمادة المذكورة أعلاه

و بالرغم من أا تنص على حق  1958من الدستور الفرنسي لسنة  16ادة بينما نجد الم
في اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الظروف بعد استشارة الوزير الأول و رئيس  ،رئيس الجمهورية

و هذا يعني أن السلطات العامة و المؤسسات الدستورية ... البرلمان و كذلك الس الدستوري 
و تؤدي مهامها الدستورية بانتظام و يحق كما سبق القول اتخاذ  ،تنقطع بعدو لم  مازالت قائمة

بالرغم من أن نص المادة يسمح . تهددهايثنائية بمجرد وجود خطر جسيم حال الاجراءات الاست
بممارسة الاختصاص الاستثنائي في ظل السير العادي للهيئات المذكورة سابقا التي يطلب 

                                                
، نقلا عن وجدي ثابت غابريال، المرجع السابق ص 1968جوجل، المؤسسات السياسية الفرنسية، باريس . ف -  1

183 .  
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ظم  للسلطات تستوري قيدها باشتراط حدوث انقطاع السير المناستشارا فإن المؤسس الد
   . 1الدستورية العامة

 ،من التعديل الدستوري الجزائري 93و بالتالي يتضح الخلاف الواضح بين مضمون المادة 
و اضافتها لأحكام . التي يفضل الاخذ ا كاملةو  من الدستور الفرنسي 16و مضمون المادة 

ن احتمال وقوع تفسيرات شخصية أور الجزائري حتى لا تحدث تأويلات بشمن الدست 93المادة 
إذ قد يرى البعض أن استخدام  الرئيس لهذه المادة في ظل   ،93من رئيس الجمهورية  للمادة 

لكون الانقطاع الفعلي لها لم يتحقق في  ،السير العادي للمؤسسات يعتبر عملا غير دستوري
   .يبدو أنه أكثر واقعية و أكثر عقلانية ،لاحظو هذا الاستنتاج الم. الميدان

يعود إلى رئيس الجمهورية الذي يعتبر   ،صاص تقدير جسامة الخطر الداهم الحاليتإن اخ
     للتفسير و القول بأن هذا الخطر أصبح وشيك الوقوع 93المؤهل الوحيد بمقتضى نص المادة 

و له حق اقرار  ،قلالها و سلامة ترااو على وشك إصابة المؤسسات الدستورية للبلاد و است
   .دولةالحالة الاستثنائية دون انتظار حدوث عجز في مؤسسات ال

ها من جراء تحليل ماهية الشرط المتعلق بإصابة يلا يمكن الوصول إل ،و الواقع أن النتيجة
      شروطسس و الدون التطرق إلى الأو هذا  ،مؤسسات البلاد و استقلالها و سلامتها الترابية 

فهل توفرت . علانه للحالة الاستثنائية بالجزائرإعند  ،و المبررات التي اعتمدها رئيس الجمهورية
ام تمت   .و هل فعلا أصيبت مؤسسات البلاد بأضرار؟ .شروط  تطبيق  الاجراءات الاستثنائية؟

  .؟البلاد كانت تسير بانتظامممارسة الاختصاص الاستثنائي رغم أن مؤسسات 
  

و حتى المواد السابقة لها في دساتير  93مضمون المادة  ما يمكن استنتاجه مما سبق أن  إن
 ،السهل القول بوجود خطر داهم حيث  أنه من ،مطاطة وواسعة ،1989 و 1963-1976

 ،و هذا دون الحاجة التدليل على أن وسائل القانون العادية ،يوشك أن يصيب مؤسسات البلاد
عاجزة عن التحكم في الاخطار التي لم تقع بعد و لكنها توشك على و أصبحت  ، تجريبهاتم

المساس بالسلطات العامة للبلاد أو باستقلالها و سلامة تراا و لكن إذا ما تم تقييد مضمون المادة 
بتعديلها وربط استخدامها بضرورة إثبات حدوث إصابات فعلية في المؤسسات المذكورة  ،93

                                                
1 - Article 16, de la constitution française : Lorsque les institutions de la république, l’indépendance de la 
nation, l’intégrité de son territoire où l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une 
manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est 
interrompu. Le président de la république prend les mesures exigées par ces circonstances.  
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لا يكون بمجرد الشك و   إذ أن تطبيقها. 93صعب استعمال المادة فإنه يصبح من ال ،سابقا
ن خطرا ما يهدد مؤسسات البلاد و يوشك على اصابتها بل لا بد من وقوع و أالتحسس ب

من  16ن نلمسه بالقياس على أحكام المادة أو هذا ما يمكن ، حدوث هذه  الاضرار و الاصابات
ساس القانوني للعديد من دساتير الدول بما فيها الدستور الأالتي تعتبر المصدر و  ،الدستور الفرنسي

لإنتقادات عديدة عند  تطبيقه لهذه المادة بمناسبة  ،تعرض الرئيس الفرنسيحيث  ،الجزائري
على مبرر الانقطاع في سير "ل ديغو شارل"استند الرئيس  إذ ،1961أحداث الجزائر في 

التي تعرض لها وزير الاشغال العمومية الفرنسي  السلطات العامة و ذلك بسبب عملية الاحتجاز
و ذلك  لغرض  ،16حكام المادة و لجأ لأ .أثناء الاحتلال من قبل بعض المتمردين في الجيش

و فعلا جسد الرئيس  ،ضمان قيام السلطات العامة الدستورية بأداء مهامها  في اقصر فترة ممكنة
نتقادات لإالاجراءات  الاستثنائية مما جعله يتعرض و قام باتخاذ  ديغول هذه المادة في الميدان 

الذين رأوا أن شرط العجز في  1ينيو المؤلفين و كذلك القانون   شديدة من العديد من الفقهاء 
بحيث لم يحدث انقطاع  مادي و عجز يسمح  لرئيس  ،أداء السلطات الدستورية لم يكن متوفرا

 ،لجزائرا فمبرر التمرد الحاصل  في  ،مباشرة وظائفها الجمهورية بالحلول محل السلطة العاجزة عن
 ، تعد عاجزة  و مشلولةكما لم ،لم يؤدي  إلي  ضعف كبير في أداء المؤسسات الدستورية لمهامها

و كان من الممكن مواجهتها  بوسائل القانون العادية التي يجب تجريبها في الميدان قبل اللجوء  
في ظل السير تى تؤدي مهامها ح و ت الجمهورية يمكنها أن تسيرلأن مؤسسا ،للحالة الاستثنائية

و لاتطبق تلك المادة  ،بل يمكنها مباشرة وظائفها رغم وجود ظروف غير عادية ،نتظم لهاالمغير 
و أا أصبحت مشلولة  ،بموجب أحكام الدستور، إلا في حالة اتضاح الاختصاصات المسندة لها

  .امتأو  تكاد أن تصاب بالشلل ال
الممكن عدم  منو الواقع أن الانتقادات الموجهة للرئيس ديغول لم تكن  لتوجد و كان 

على شرط ربط إعلان الحالة  1958من دستور  16لو لم ينص صراحة في المادة  ،هتمام االإ
و هذا  ما يفتقده مضمون  ،بحدوث انقطاع السير المنتظم للسلطات الدستورية العامة ،الاستثنائية

و التي تتطلب إعادة النظر في طريقة  ،1996من التعديل الدستوري في الجزائر لسنة  93ة الماد
ليست هي نفسها  ،باعتبار ان الاوضاع و الخلفيات التي رافقت اعداد النص الفرنسي ،صياغتها

ان  كل  فالمؤسس الدستوري الفرنسي بالرغم من ،التي دعت المؤسس الدستوري  لوضعها

                                                
1 - J. Cadart, droit constitutionnel et institutions politiques, L.G.D.J 1980, p983 
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و التي  ،لثانيةالعالمية ات ا فرنسا و تتمثل على الخصوص في الحرب رة التي مالظروف التاريخي
لم يسمح  باستعمال السلطات الاستثنائية بمجرد وجود خطر يكاد  فإنه ،هاعلي كادت أن تقضي

بل قيدها بضرورة حدوث عجز و انقطاع  في أدائها لمهامها  ،يهدد مؤسسات الجمهورية
على فرنسا  ما زال قائما و قد  ، هو عدم تقييدها لأن الخطر الالمانيولىو كان الأ ،الدستورية

لم يترك المادة  ،كما  سبقت الاشارة ،ن  المؤسس الدستوريإو رغم ذلك ف  ،يظهر في أية لحظة
دون حدوث عجز و انقطاع في  ،و لم يرخص باللجوء للإختصاص الاستثنائي ،بدون تقييد 16

و هذا ربما يعود  إلى تخوفه من امكانية  ،للسلطات الدستورية  العامةالسير  المنتظم و المتواصل 
له حق تطبيقها   -إذا لم يتقيد بالعجز المادي  -  يصبح ،تعسف الرئيس في استعمالها بحيث

كما تصبح  ،لم تعد كافية لمواجهة تلك الاخطار ،دون حاجة لإثبات أن القوانين العادية ،مباشرة
تحدث و يتم تبريرها بمبررات الحفاظ على  ،أزمةتعماله لحل كل المادة سيف يتم استلك 

  .و ضمان  تنفيذ تعهداا الدولية ،مؤسسات الجمهورية و استقلال الامة و سلامة أراضيها
     و العولمة ، و الدولية و انتشار قيم الديموقراطية و حقوق الانسان إن الأوضاع المحلية

كلها عوامل تدعو إلى إعادة النظر في  ،الدولية  الجزائر إلى المواثيقو التعددية  السياسية و انضمام 
و لكنها أخذت  ،فرنسي 16خود من المادة أباعتبار أن اصلها يبدو م 93طريقة صياغة المادة 

دون الحاجة  ،اللجوء لإقرار الحالة الاستثنائية جزء منها فقط و هو الجزء المتعلق  بسهولة
 ، ائل القانونية العادية أصبحت  عاجزة عن مواجهة الظرف الاستثنائيللاستدلال على أن  الوس

ليل على أن مؤسسات الدولة أصبحت مشلولة و من الضروري أن يحل دو دون  الحاجة إلى الت
 .محلها رئيس الجمهورية في أداء مهامها

  
  : موضوع الخطر و محله   -2

على أن إقرار رئيس  ،931قم في مضمون مادته ر 1996ينص التعديل الدستوري لسنة   
  : الاوضاع و الحالات التالية  ، لا يتم إلاّ بتحققالجمهورية للحالة الاستثنائية

سلامة ، استقلال البلاد، صابة المؤسسات الدستورية للبلادإأن يوشك الخطر الداهم على  -
  .تراب البلاد

                                                
  .1996من دستور  93، تحولت إلى المادة 1989من دستور  87المادة : ملاحظة -  1
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ى الموضوعات المذكورة مرتبط باحد ،إذن فلجوء رئيس الجمهورية للحالة الاستثنائية  
 ،خارج هذه الحالات و لا يمكن اقرار الحالة  الاستثنائية ،و التي وردت على سبيل الحصر ،سابقا

فالغرض من وضع هذه المادة هو  ،شكال فيهإصريح وواضح و لا  ،93باعتبار أن نص المادة 
     ستورية للبلاد لغرض حماية المؤسسات الد ،تمكين رئيس الجمهورية من الصلاحيات اللازمة

  .و كذلك استقلالها و سلامتها الترابية
بات اصو ما يلاحظ على هذه المادة أا لم تشترط على رئيس الجمهورية انتظار وقوع أ

بل يكفي وجود خطر داهم و حال  ،و استقلالها و سلامة تراا ،في مؤسسات البلاد الدستورية
ليصبح الرئيس مؤهلا بقوة القانون   ،لسالفة الذكريوشك أو يكاد أن يقع على هذه الهيئات ا

       ،لإقرار الحالة الاستثنائية دون انتظار تعطيل مؤسسات البلاد 93المتمثل في مضمون المادة 
يقظ إلى  وو يظهر أن المؤسس الدستوري كان متحفظا  ،و ذهاب استقلالها أو احتلال تراا

كذلك لم يشأ انتظار وقوع هذه الحالات   ،ضاعدرجة كبيرة و متخوفا من حدوث هذه الاو
و يبدو أن تعرض كل مؤسساا   ،لإعطاء رئيس الجمهورية حق اللجوء للصلاحيات غير العادية

و استقلالها و تراا للسيطرة طوال فترة تجاوزت قرنا و ثلاثين سنة من الاحتلال مما جعله لا 
و هذا على  ،كلي في تسير مؤسسات الدولةحدوث عجز فعلي و انقطاع ، 93يشترط في المادة 

شرطا   1956من دستور  16الذي اشترط في المادة  ،عكس المؤسسات الدستوري الفرنسي
    ،واقفا و هو حدوث اصابات و اعاقة و توقف و عجز في السلطات و المؤسسات الجمهورية

فيذ تعهدات فرنسا ضافت فقرة أخرى تتعلق بتنأو  .قليميةو سلامتها الإ مةو استقلال الأ
لا يكفي لإعلان الحالة الاستثنائية ما لم تحدث . حيث أن حدوث خطر حالي و تقريبي ،1الدولية

 ،      و استقلال الامة و سلامة اقليمها ،و عجز  في سير مؤسسات الجمهورية ،اصابات فعلية
لهيئات التي أحاطها و لكن ما المقصود ذه المؤسسات و ا ،و استحالة تنفيذ تعهداا الدولية

 .المؤسس الدستوري ذه العناية الكبيرة دون غيرها؟
 
 
   

                                                
استحالة تنفيذ التعهدات الدولية،  من الدستور الفرنسي، أدرجت مسألة 16في شأن موضوع الخطر، فإن المادة  -  1

كشرط يمكن الإستناد إليه لإعلان الحالة الإستثنائية، بينما لم يظهر ذلك في مضمون النصوص الدستورية الجزائرية 
  .1996، و 1989، 1976، 1963لسنوات 
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  المقصود بمؤسسات البلاد   - أ
إن استمرار بقاء الدولة يتوقف على مدى اسنمرار مؤسساا و مدى صلابتها في مواجهة   

ة عليها من ؤسسات و المحافظالمباعتبار ان وجود الدولة مرتبط بوجود هذه   ،الاخطار  المحدقة ا
ذلك أن .الاخطار و الاضرار التي يمكن أن تصيبها من جراء حدوث أوضاع غير عادية

الصعوبات التي تصيب هذه المؤسسات تستدعي بالضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لا تسمح 
لأن التأخر في مواجهتها عن طريق اجراءات القانون العادي قد يؤدي إلى حدوث   ،بالانتظار

و يلاحظ أن هذه الفقرة  من المادة  ،بالغة الخطورة على المصالح الحيوية للشعب أضرار و آثار
و المعروف قانونا أن المؤسسات الدستورية للبلاد .  تتكلم عن المؤسسات الدستورية للبلاد 93

 .لسلطة القضائيةو ا لسلطة التنفيذية، االسلطة التشريعية :تنقسم إلى  ثلاث هيئات  و هي
  ،لها المشرع الدستوري  بممارسة صلاحيات دستورية هامةات هي التي خوهذه المؤسس    

نه أن يؤدي إلى إقرار الحالة الاستثنائية أو بأن ديدها بأحد الاخطار و لو لم تصبها فعلا من ش
يبدو أن و  .93في مادته رقم  1996المخولة لرئيس الجمهورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 

رفتين              حيوية هذه السلطات في الجهاز التشريعي الوطني المكون من غسبب ذلك يعود إلى
نصت على أن ، 1996من  دستور  98المادة ف .مة  و الس الشعبي الوطنيو هما مجلس الأ

الس الشعبي الوطني و مجلس  ،ممارسة السلطة التشريعية تتم من قبل برلمان يتكون من غرفتين
لطة التنفيذية و التي تعتبر كذلك من أهم المؤسسات الدستورية في النظام الدستوري أما الس ،مةالأ

  حيث نصت على أن رئيس الدولة هو حامي الدستور :  72و  70الجزائري فتناولتها الماديتن 
و هو رئيس الجمهورية الذي يمارس السلطة السامية في حدود الدستور و يجسد الدولة داخل 

التي  ،ورية الثالثة فتتمثل في السلطة القضائيةتبخصوص المؤسسة الدس اأم. البلاد و خارجها
تسلطة إصدار الاحكام و حماية حريات المحتمع حيث أعطت  ، 158إلى ..  138 اولتها الموادن 

  .و الحفاظ على حقوقه إلى الجهاز القضائي 
يتم إلا في حالة وقوع البلاد  لا ،إذن فإن لجوء  رئيس الجمهورية لإقرار الحالة الاستثنائية    

هما أو احدإ المتمثلة في غرفتي البرلمان أو شريعيةم يكاد أن يصيب السلطة التهتحت طائلة خطر دا
يوشك على اصابة السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة أو يهدد المهام الدستورية المخولة لمؤسسة 

 و تمس جميع الميادين السياسية .  الحيوية للبلاد باعتبار أن هاته الهيئات تشكل المصالح. ،القضاء
  ،و الاقتصادية و الاجتماعية و أن حمايتها و ضمان استمرارها ضروري سواء في الظروف العادية
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باستخدام  إلاّ ،و التي لا يمكن مواجهتها و التحكم فيها ،بالغة الخطورة أو في حالة الاوضاع
 .قد تمس حتى بحقوق و حريات الافراد  الوسائل القانونية غير العادية التي

 
  ماهية استقلال البلاد  –ب 

فمتى تكون  .ول وهلة حول الخطر الذي يهدد استقلال البلاد؟أإن التساؤل يطرح في 
تقلال أن يكون مهددا بالكامل لإعلان سو هل المقصود بالإ ،سيادة البلاد مهددة بخطر داهم

    .الجزئي كفيل بتوفير شروط إعلان الاجراءات الاستثنائية ؟الحالة الاستثنائية أم أن الاستقلال 
نجد أا تنص  ،19961بالرجوع للفقرة الخامسة من ديباجة التعديل  الدستوري لسنة 

توجت عن طريق ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في ، على أن جبهة التحرير الوطني
فنلاحظ أن المشرع   كاملة السيادةدولة عصرية الحرب التحريرية الشعبية بالاستقلال و شيدت 

من الدستور  08و  07في المادتين  ، وبالسيادة  الكاملة للبلادالدستوري ربط الاستقلال  
يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية و أن الغرض  ،اعتبر المؤسس الدستوري  أن الشعب

وزاد المؤسس الدستوري ، تقلال الوطنيالاسللمؤسسات هو المحافظة على   ،من اختيار الشعب
التنازل أو التخلي   ،بحيث منع منعا باتا 13التاكيد على استقلال البلاد و الالحاح عليه في المادة 

  . التراب الوطنيعن أي جزء من 
حتى أنه   ،مدى اهتمام المشرع الدستوري بالحفاظ على استقلال البلاد ،يتضح مما سبق

الجيش  ،الاحزاب  ،الشعب  ،رئيس الجمهورية ،ستقلال لعدة جهاتخول مسؤولية حماية الا
فكل هذه الهيئات حملها مسؤولية الدفاع على استقلال البلاد سواء  ،المواطن ،الوطني الشعبي

و الولاء  ،بعدم تعريض الاستقلال للخطر و ذلك بالامتناع عن القيام باعمال الخيانة و التجسس
أو بالابتعاد عن القيام بأي  ،ن إرتكاب الجرائم المضرة بأمن الدولةو كذلك الامتناع ع  ،للعدو

فكل هذه الاوضاع  إذا حدثت تبرر  ،ن يمس باستقلال  و سيادة الشعبأنه  أعمل من ش
 . 93استخدام رئيس الجمهورية للمادة 

 
 
 
 

                                                
  . 1996الفقرة الخامسة من ديباجة دستور -  1
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 ماهية سلامة تراب البلاد  - ج
ل خدون تد ،لسيادا الكاملة إذا كان استقلال البلاد مرتبط بمدى ممارسة الدولة

النطاق الحغرافي المرسوم بحدود و الذي تمارس فيه الدولة بفإن سلامة تراب البلاد  ،خارجي
الحفاظ على سلامة الدولة داخل حدودها الجغرافية باختصاصاا بحيث أن سلامة الاقليم تكون 

بحيث أن السلامة تكون بمواجهة   ،ةو هذه السلامة تشمل سلامة الاقليم المادية و المعنوي ،الفعلية
ي انشقاق و نزاع الاستيلاء على الاقليم و كذلك مواجهة أبالعدوان الخارجي الذي يهدد 

منعا باتا التنازل عن أي جزء  1996من دستور  13ت المادة عو قد من. قليمداخلي يستهذف الإ
 المادة( لوطن إلى الجيش الوطني أوكلت مهمة الدفاع عن السلامة الترابية ل ، ومن التراب الوطني

كما حضرت على الأحزاب السياسية إمكانية استغلال الحق الممنوح لها قانونا لغرض  ،)25
ووضعت واجب الحفاظ على السلامة   ،استعماله من اجل المساس بأمن و سلامة التراب الوطني

الجمهورية الذي التزم ناهيك عن رئيس ) 61(المادة ( الترابية للوطن إلى كل مواطن جزائري 
و بالإضافة إلى )  76المادة ( أثناء تأدية اليمين الدستوري بالمحافظة على سلامة التراب الوطني 

على ضرورة حماية التراب الوطني  هذه النصوص التي ذكرت في الفقرة السابقة و التي تشدد
 مارس 6في  المؤرخ 97/07فهناك نصوص أخرى تطرقت لها مثل قانون الانتخابات رقم 

 تعهد كتابي موقع يتضمن الالتزام يمقدبترئاسة الجمهورية ألزم كل مترشح لو الذي  ،1 1997
مسألة الحفاظ على  يتناول ،2خركما نجد نص تشريعي أ ،بالحفاظ على سلامة التراب الوطني

يعرض صاحبه سواء كان شخص أو تنظيم إلى العقوبات ، و كل مساس به سلامة التراب الوطني
فمابالك إذا ، هذا في الظروف العادية ،المنصوص عليها في النص القانوني المتعلق بقانون العقوبات

و اقرار الحالة  93حكام المادة اقليم الدولة بحيث يمكن اللجوء لأما أدت إلى المساس الخطير ب
بشرط أن  المهدد لتراب البلاد و هذا  ،ستثنائية و مواجهة ذلك التصرف الداخلى و الخارجيالإ

  ت،العادي المتمثل في قانون العقوبايفوق هذا التهديد الوضع العادي الذي يعاقب عليه القانون 
بحيث يجب أن يبلغ هذا الخطر درجة كبيرة من الجسامة و التهديد إلى درجة عجز وسائل 

   .عيةخرى على مواجهة هذه الوضو غيره من القوانين الأ) لعقوبات قانون ا( القانون العادية 

                                                
  .1997مارس  06المؤرخ عي  97/07من قانون الإنتخابات رقم  157المادة  -  1
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب 1997مارس  06المؤرخ في  09/ 97من الأمر رقم  3المادة -   2

  .السياسية
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و الملاحظ على المؤسس الدستوري الجزائري أنه لم يحدد ماهي الاخطار التي يمكن أن 
و لكن المعروف في القانون الدولي أن العدوان الخارجي و كذلك  .دد سلامة التراب الوطني؟

عن عاقة مؤسسات الدولة إضافة إلى بالإ  ،المطالبة باستقلال جزء من تراب البلاد ،الفتن الداخلية
بدفع رئيس الجمهورية لإعلان كفيلة علىكافة انحاء الاقليم الجزائري اممارسة كامل  صلاحيا 

داءات الخارجية أو من الحالة الاستثنائية لغرض حماية سلامة التراب و الاقليم سواء من الاعت
   .جزاء الترابيةنفراد ببعض الأو الإ نفصالمحاولات الإ

بما ورد في محتوى  ،1996من التعديل الدستوري لسنة  93ة مضمون الماد و بالمقارنة بين
خير أضاف حالة جديدة تكون محل نجد أن هذا الأ ،1958من الدستور الفرنسي لسنة  16المادة 
و هذه الوضعية تتعلق بوقوع ديد ضد تنفيذ التعهدات  ،ستثنائيةسمح بإعلان الحالة الإتخطر 

لتزامات الدولية و يهدد تنفيذ فرنسا لاسيم و حال بحيث أن نشوء خطر ج ،الدولية لفرنسا
من شأنه أن يسمح لرئيس  ،لسلطات الدستورية العامةليتسبب في  انقطاع السير المنتظم 

و لكن   ،1من دستور فرنسا 16ستثنائية المنصوص عليها في المادة تخاذ الإجراءات الإاالجمهورية 
و يبدو أنه من المهم الاقتباس منها ي، ساسي الجزائرهذه الحالة غير منصوص عليها في التشريع الأ

يعات الدولية التشر بحيث ان ،و ان الوضع الدولي الحالي زاد من تداخل المهام بين الدول خاصة
 .التشريعات الداخلية تختلف عنأصبحت تتقارب في مضموا بل أحيانا لا تكاد 

  
3-  رج في استعمال الصلاحيات غير د رئيس الجمهورية بالتدأسباب عدم اشتراط تقي

  ...) الحصار ،الطوارئ( العادية
ين بوجود تيتبنى حالتي الحصار و الطوارئ المتعلق 1989ن الدستور الجزائري لسنة إ

و لقد احتفظ التعديل  ،ضرورة ملحة تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية من اجل  استتباب الوضع
ولكن تمت صياغتها و ترتيبهما في الحالات،  بنفس 91في مادة رقم  1996الدستوري لسنة 

من الدستور تناولتا حالتي  92و   91حيث أن المادتين  ،النص الدستوري قبل الحالة الاستثنائية
و يرى شيهوب مسعود أن  ،و تناولت الحالة الاستثنائية ،93الطوارئ و الحصار ؟ ثم أتت المادة 
لا يعني لزوم تقيد السلطة  ،ستثنائيةالإبق الحالة في ترتيب يس ،ورود حالتي الحصار و الطوارئ

و هذا بإعتبار أن الظروف الطارئة هي التي تفرض  ،و إنما تتقيد بالحالة الحاصلة، ذا الترتيب
                                                
1 - R.Chevontion, L’élaboration de la constitution de la cinquième république. Aix Marseille 1978, 
P541,549. 
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 يوجد رأي آخر لفقهاء أخذوا أو تلك في حين ،1سلطات لهذه الحالةالاللجوء إلى استعمال 
سبيل  إنما وردت على ،الحصار و الحالة الاستثنائيةو  الطوارئ تيحالالذي يرى بأن ه تجايالإ

على ضرورة إعلان حالة الطوارئ  91حيث أن المؤسس الدستوري نص أولا في المادة  ،التدرج
و  ،و حدوث شلل في تلك المؤسسات الدستورية للبلاد ،أو حالة عدم كفاية تلك الاجراءات

. ن لرئيس الجمهورية إقرار الحالة الاستثنائيةفهنا فقط يمك ،ستقلال و تراب البلاد مهدديناأصبح 
دد ه، هو الذي أضاف توضيحا جديدا، بشأن اشتراط أن ي1989مع الإشارة إلى أن دستور 

  2، و في السابق لم تحدد أية مؤسساتالخطر، المؤسسات الدستورية
هورية يميل إلى ترك السلطة التقديرية لرئيس الجم  ،تجاه الغالبو بخصوص ما سبق فإن الإ

لتلك الظروف الحاصلة دون التقيد بالترتيب الوارد في النص  المناسبجراء الإفي استعمال 
  :و هذا لأسباب عديدة من أهمها .1996الدستوري لسنة 

  .أن الظروف الطارئة هي التي تفرض اللجوء إلى الوسيلة المناسبة لها -
منذ الوهلة الأولى مجرد ديد النظام ن الأوضاع الناشئة قد تحدث بسرعة غير متوقعة تتجاوز ا -

 .3العام إلى شل مؤسسات الدولة و ديد الوحدة الوطنية و الاستقلال
فرض تجريب استعمال الصلاحيات غير يزام صريح بموجب أحكام الدستور إلعدم وجود  -

خير لم يفرض على الرئيس احترام فهذا الأ ،1996العادية وفق التدرج الذي أتى به دستور 
 ،عاديةالظروف غير البل أعطاه سلطات واسعة لمواجهة  ،934، 92، 91الترتيب الوارد في المواد 

لتحكم في تلك الأوضاع لجراءات إو ترك له السلطة التقديرية الواسعة لاتخاذ ما يراه مناسبا من 
 .ةو ضمان السير العادي للمؤسسات الدستورية و لحماية استقلال البلاد و سلامتها الترابي

 
 
 
  

                                                
   .37، 36، ص د مرجع سبق ذكرهشيهوب مسعو -  1

  .558، ص المرجع السابقلمين شريط،  -  2

  .37، ص شيهوب مسعود نفس المرجع السابق -  3
، بينما تناول الحالة 91، نص أولا على حالتي الطواريء و الحصار في المادة 1996فالدستور الجزائري لسنة  -  4

، غير أنه لم يلزم رئيس الجمهورية بمراعاة هذا 95ي المادة ، و أورد حالة الحرب ف93الإستثنائية في المادة 
  .الترتيب
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  ب رحالة الح:  الثالثالمطلب 
  التي تمس مساسا خطيرا بالنظام العام،  ،ستثنائيةيضا من الظروف الإأتعتبر حالة الحرب 

  :و ز
    .مؤسسات الدولة - 
  .استقلال الامة - 
  .السلامة الترابية للبلاد - 
  .معاهداا و التزاماا الدولية - 

  .زالتها من الوجودإدد بتخل ا، و اكثر من هذا فاا قد  كما
الحالات  تتجاوز كلشد و ضعية، تصلها البلاد بحيث أخطر و أو تعتبر هذه الحالة  

مر ان دفع المشرع الدستوري الى و قد وصل الأ .خرى التي تطرقنا اليها سابقاالاستثنائية الأ
   بالدستور  يف العمل، و تسمح حتى بتوق1بحالة الحرب تينو المرتبط 96 ،95تين تخصيص الماد

جراءات و استخدام جميع الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، فهذه الحالة  و اتخاذ كل الإ
شد وقعا على الشعب و الوطن معا و ذلك بالمقارنة مع الحالات الاستثنائية الثلاث السابقة أاذن 
لحرب ثم في فقرة ثانية نحلل ساس القانوني لحالة اولى تحديد الأر، و بالتالي نحاول في الفقرة الأالذك

 .شروط اعلان حالة الحرب و مبرراا
  

  التنظيم القانوني  :الأول  الفرع
علان الحرب إعطت صلاحية أالتي  ،19632من دستور  44تناولت حالة الحرب المادة 

 ،593 لرئيس الجمهورية مع مصادقة الس الشعبي الوطني، بينما نظمتها بشكل غير صريح المادة
 يراد عبارة شاملة إن نفس الدستور التي لم تفرق بين انواع الحالات الاستثنائية بحيث اكتفت بم

في حالة خطر داهم يتخذ رئيس الجمهورية كل "  ).ستثنائيةالإجراءات الإ(و هي  و عامة
  ".الاجراءات الاستثنائية الكفيلة بانقاذ استقلال الامة و مؤسساا الجمهورية

                                                
إذا وقع عدوان فعلي على البلاد، أو يوشك أن يوقع حسب ما نصت عليه : 1996من دستور  95المادة   -   1

ل بالدستور يوقف العم: فنصت 96أما المادة . الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب
  .مدة حالة الحرب

  .يقوم رئيس الجمهورية بإعلان الحرب و إبرام السلم بموافقة المجلس الوطني: 1963من دستور  44المادة  -  2
  .1963من دستور  59المادة  -  3
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ستثنائية قد تكون حالة طوارىء و قد تكون حالة حصار و قد جراءات الإهذا يعني ان الإ
من دستور   122،123،124رد في احكام المواد وما  هذا علىغيرو ... تكون حالة حرب

التي وضحت و حددت نوع الاجراء الذي يتخذه رئيس الجمهورية في حالة وقوع  1976
ترتيبات الملائمة لميثاق الامم المتحدة، ما نصت عليه ال حسبعدوان فعلي او وشيك الحصول 

و غير بعيد عن هذا  .علان حالة الحرب من قبل رئيس الجمهوريةإتخذ هو فان الاجراء الذي ي
نية اللجوء لخيار اعلان انصت على امك 1989من دستور  91و  90، 89المضمون فان المواد 

فان  1996تعديل الدستوري لسنة كاد ان يقع، و بعد ال و اذا ما وقع عدوان فعلي ا ،الحرب
و اضافت شروط اخرى  96و  95، 94هذه الحالة الحاسمة في حياة الوطن نصت عليها المواد 

 .في شروط إعلاا شرحها  ولىنت
  

  الحربالمشترطة لإعلان حالة  برراتالم: الفرع الثاني
ستور من د 77سندت بموجب المادة أُن مهمة قيادة القوات المسلحة للجمهورية إ
سمى، التي دفاع الوطني و باعتباره الجهة الأ، الى رئيس الجمهورية الذي يتولى مسؤولية ال1996

رئيس هو الجهة المختصة تشرف على قيادة الجيش و بالتالي فمن الطبيعي جدا ان يكون ال
  .؟علاالإ زمةو ما هي الشروط اللا .علان حالة الحرب، فما المقصود بحالة الحرب؟إدستوريا ب

  .و هل هناك قيود على استخدام رئيس الجمهورية لهذه السلطة الاستثنائية ؟
، فلا بد 1996من دستور  96و  95، 94قبل لجوء رئيس الجمهورية لاستخدام المواد  

حكام المذكورة لحرب و هذه الشروط جاءت بموجب الأعلان ازمة لإمن توفر الشروط اللا
  :صنفين  لىإفها و يمكن تصني 1996سابقا في دستور 

  .شكليةشروط  -
   .شروط موضوعية -

  .تناول تعريف مدلول كلمة الحربنلكن قبل تفصيلها 
   :كما يليرب ـحـصف اليي ذهمها ذلك التعريف الألحرب لوردت تعريفات مختلفة 

اء حالة السلامة بقصد فرض و جهة نظر سياسية او كثر لإأو أبين دولتين   صراع مسلح" 
  .1او اجتماعية و عموما للدفاع عن المصالح الوطنية للدول المتحاربة اقتصادية

                                                
  507ص ذكره  سبق  ، مرجععلي ماهر -  1
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مثل  ضطرابات الداخليةفرقها عن الإو هذا ما ي لا بين دول ذات سيادةإو الحرب لا تنشب 
، و تمتد الإختصاصات الإستثنائية للرئيس إلى كل ما هلية و التمردالعصيان المسلح، و الحرب الإ

  .1ر في مجرياا و تطوراايمت للخرب بصلة أو يؤث
ولى تتطلب موافقة فالأ ،الدفاعية  نه تجب التفرقة بين الحرب الهجومية و الحربأكما  

ن حالة الضرورة هي التي تفرضها باعتبار ان وقوع عدوان خارجي إما الثانية فأالبرلمان بغرفتيه، 
فاعية دلاعلان الحرب إب ن الرئيس ملزمإف ،من قبل فرنسا 1830على البلاد، مثلما حدث في 

دون انتظار اجتماع و موافقة و استشارة الهيئة التشريعية باعتبار ان سرعة العدوان الخارجي 
  .تتطلب السرعة في مواجهته بواسطة اجراءات عاجلة يتخذها رئيس الجمهورية

ن نوع الحرب المقصودة و التي خولها أن المؤسس الدستوري لم يفصل صراحة في شأغير  
  للحرب الهجومية،  أن الرئيس لا يلجأئيس الجمهورية و ان كان التفسير الضمني لها يوضح بلر
من  51عملا بأحكام المادة  يـــنما يعلن الحرب الدفاعية في حالة وقوع عدوان خارجإو 

اول الشروط الموضوعية و الشكلية اللازمة نو نت و لكن نوضح ذلك اكثر، 2ميثاق الأمم المتحدة
 .علان الحربالمشرع الدستوري توافرها لإيشترط  و التي

  
 صائبة و منطقية: شروط شكلية :  الأولىالفقرة 

   96، 95:علان حالة الحرب نصت عليها الموادوضع المشرع الدستوري قيود شكلية لإ
 .1996من دستور  97و 

  
  شرط اجتماع مجلس الوزراء: أولا 

للانعقاد قبل  ،لجمهورية  لس الوزراءعلى ضرورة دعوة رئيس ا 96اشترطت المادة 
طرح حول يي مجلس الوزراء يبقى غير اجباري و بالتالي فالتساؤل أعلان الحرب و لكن رإ

  .ا السذالحكمة من استشارة ه

                                                
  محمد فتوح محمد عثمان مرجع سبق ذكره -  1
ينتقص الحف الطبيعي للدول فُرادى أو  وهذا الميثاق ما يضعف أ ليس في: م المتحدةمن ميثاق الأم 51المادة  -  2

الأمن  سجماعات، في الدفاع هن أنفسهم إذى اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة إلى أن يتخذ مجل
  .التدابير اللازمة لحفظ الأمن و السلم الدولي
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ي من اعضاء أنعقاد يعني طلب الران قيام رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الوزراء للإ
 .مباشرة في اتخاد القرارات الكبرى المتعلقة بمصير الوطنو اشراكهم و لو بطريقة غير  الس

  
  :منعلى للأستماع الى الس الأشرط الإ: ثانيا

   للامن،  عضاء الس الاعلى، يستمع الرئيس لأغير العاديةحدى الحالات إعلان إقبل 
تطلب مني و العسكري، خاصة عند وقوع  عدوان يو ذلك لتقديم تقرير مفصل يحلل الواقع الأ

راء شخصيات ستماع لآلإاعلان حالة الحرب فالرئيس ملزم بإو  96مواجهته استخدام المادة 
 .راءبمضمون تلك الآ ذخو عدم الأذ أخالس و لكن تبقى له الحرية الكاملة في الأ

  
  : ارة رئيس مجلس الامةششرط است: ثالثا

رأي   ذبرلمانية و فرض أخنشأ الثنائية الأي لذا 1996ا الشرط حديثا في دستور ذظهر ه
 . مة كإجراء شكلي قبل إعلان حالة الحربالأ مجلس رئيس

  
  :جتماع  الوجوبي لغرفتي البرلمان شرط الإ: رابعا 

إن هذا  القيد الشكلي هو إجراء  إلزامي لغرفتي  البرلمان  المعنيتين  مباشرة بالأوضاع 
تغيب السلطة التشريعية، و تخرج في بحيث لا يعقل أن ، الاستثنائية خاصة عند وقوع عدوان

  . عطلة بينما تعيش البلاد أخطر ظرف يتهدد  جميع  مؤسسات الدولة
ألزمت  95فخلال هذه المرحلة أي عند وقوع حالة الحرب فإن الفقرة الثانية من المادة 

غرفتي البرلمان بالاجتماع الوجوبي و التلقائي لدراسة هذه الوضعية، و بالرجوع للتطور 
من  44فإننا نجده تناول هذه الحالة في المادة ، 1963دستوري في الجزائر منذ أول دستور في ال

  :  الدستور السابق الذكر، و التي نصت على
و هذا يعني أن  ". إعلان الحرب من قبل رئيس الجمهورية و يبرم السلم بموافقة الس الوطني" 

ره هذا مرتبط بموافقة البرلمان وهو نفس الاتجاه لرئيس الجمهورية سلطة إعلان الحرب، و لكن قرا
التي جعلت  ،1958من دستور  35المتبع من قبل المؤسس الدستوري الفرنسي في مضمون المادة 

إعلان حالة الحرب متوقفة على ترخيص البرلمان، وهذا ما تضمنته أيضا العديد من دساتير الدول 
تي اشترطت إقرار رئيس الجمهورية للحرب بعد من الدستور المصري ال 150مثل محتوى المادة 
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موافقة مجلس الشعب، وهذا يعني إشراك صريح للسلطتين التشريعية والتنفيذية في اختصاص 
  .الة الحربإعلان حاللّجوء للحرب، وبالتالي تقييد سلطة رئيس الجمهورية في الإنفراد ب

الجمهورية التونسية بحيث إنّ هذا الوضع القانوني أخذ به أيضا المؤسس الدستوري في 
  :على ما يلي 49نص الفصل 

  ." يعقد رئيس الجمهورية المعاهدات ويشهر الحرب ويبرم الصلح بموافقة مجلس الأمة" 
و يلاحظ أنّ هذه النصوص الدستورية، استمر من خلالها المؤسس الدستوري في التمسك 

لحالة الحرب، بينما تخلى عن هذا النص بإشراك هيئة البرلمان مع رئيس الجمهورية في شأن اللّجوء 
وكذلك التعديل الدستوري  1986، 1976المؤسس الدستوري الجزائري في مضمون دساتير 

  .1996لسنة 
نجد أنّ المؤسس الدستوري تخلى عن مبدأ  1976من دستور  122ففي مضمون المادة    

المادة السابقة الذكر على ما إشراك الس الشعبي الوطني في مسألة إعلان الحرب، بحيث نصت 
  :يلي
في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك الحصول حسب ما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق " 

الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد استشارة هيئة الحزب القيادية واجتماع 
  . عبي الوطني بحكم القانونستماع إلى الس الأعلى للأمن ويجتمع الس الشالحكومة والإ

  ،89في المادة  1989وقد تمسك المؤسس الدستوري ذا المبدأ في دستور التعددية الحزبية 
والتي خولت رئيس الجمهورية سلطة  ،1996من التعديل الدستوري لسنة  95و أيضا في المادة 

طة التشريعية التي تكتفي الإنفراد بمباشرة إجراء الإعلان عن الحرب دون مشاركة فعلية من السل
  .جتماع الوجوبي، ولا تتوفر إلاّ على اختصاص المصادقة على الصلحبالإ

وترتيبا لما سبق، فإنّ المؤسس الدستوري لم يخول البرلمان حق المصادقة على نص تشريعي 
تور أو ممارسة اختصاص رقابي، بمعنى ليس في وسع البرلمان مباشرة سلطاته التي أسندها إليه الدس

 . 1إلى حين انتهاء حالة الحرب و العودة للعمل بالدستور
 
 
 
  

                                                
  .492، 491عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص  -  1
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  :مة  و  إعلامها بالحرب شرط توجيه خطاب للأ:  خامسا 
شرط  توجيه  رئيس الجمهورية خطابا   للأمة   96فرضت الفقرة الاخيرة من المادة 

و لا يخفى على  ،لحربينبهها  فيه بالوضعية الجديدة المتمثلة  في وقوع عدوان  و مواجهته  با
احد أهمية هذا الخطاب لأنه يؤدي إلى توحيد الشعب و تماسكه في الدفاع عن الوطن و ذلك 

  .ول عن الدفاع الوطني و حامي الدستور بالالتفاف  حول رئيس الجمهورية  المسؤول الأ
 :و من اهم النتائج  المترتبة على إعلان حالة الحرب 

  
  ن  قبل  الرئيس يقاف العمل بالدستور مإ -1

و هذا لغرض تركيز جميع السلطات في يده للتمكن من اتخاذ إجراءات سريعة في مواجهة 
و سبب ذلك أن حالة ، السلطاتين الفصل ب أالعدوان الخارجي و بالتالي التخلي مؤقتا عن مبد

اف أن خطر إنحربحيث . الحرب شديدة  الخطورة  و تفرض منح ديكتاتورية  للرئيس لمواجهتها
حيث لا يوجد خيار بين الاعتراف  )  الحرب ( زمة ذاا لا يقارن بخطر الأ ،السلطة التنفيذية

ل تنظيم ديكتاتوري في فترات  الازمة و يتقرر يحو لذلك ، ذه السلطة أو عدم الاعتراف ا
ن مبدأ و يتم التخلي مؤقتا ع .لمصلحة السلطة التنفيذية بمقتضاه تركز سلطات الدولة في أيديها

 .1الفصل بين السلطات، الذي يشكل أساس التنظيم الدستوري
 

  إمكانية تمديد فترة رئاسة الجمهورية إلى غاية انتهاء الحرب  -2
تمدد وجوبا إلى غاية اية الحرب بحيث خلال هذه  ،نظرا لحالة الحرب فإن المدة الرئاسية

فضلا عن التشريع الأساسي  .انون الانتخاباتالفترة يوقف العمل بجميع القوانين العادية بما فيها ق
على إلزامية توقيف العمل بالدستور خلال مدة  96المتمثل في الدستور، الذي نصت مادته 

  : الحرب، و يتم تركيز جميع السلطات
إمكانية  96في يد رئيس الجمهورية، الذي تخوله الفقرة الثانية من المادة ... التشريعية ، التنفيذية

  . لعهدة الرئاسية إلى غاية انتهاء الحربتمديد ا

                                                
1 - Paul LEROY OPCIT, P 158. 
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، 1إن المؤسس الدستوري الجزائري أخذ بالمفهوم العام للحرب، أي لم يفرق بين الحربين  
  :المتمثلتين في

  .اعيةفالحرب الد - 
 .الحرب الهجومية - 
 
تولي رئاسة الدولة و ممارسة صلاحيات الحرب من قبل رئيس مجلس الامة في حالة شغور   -3

  س الجمهورية منصب رئي
ففي حالة إستقالة الرئيس أو حدوث مانع له في ظل الحرب فإن  جميع الصلاحيات تنقل 

  .لرئيس مجلس الامة
إن ما يمكن قوله على الاجراءات و الشروط الشكلية  السابقة الذكر اا تشكل  

به و لكن يلاحظ ش ،ضمانات دستورية عند استخدام الرئيس لسلطته في إعلان حالة الحرب
تنص  96بحيث  أن الفقرة الاخيرة من المادة   ، 1996من دستور  96و  95تناقض بين المادتين 

  :على
  .توقيف  العمل بالدستور طوال مدة الحرب -
  .الجمهوريةتركيز جميع السلطات في يد رئيس  -

   صراحة على اشترطت موافقة البرلمان ،19632من دستور  44من جهة اخرى يلاحظ أن المادة  
   .إعلان الحرب

جراء شكلي و هو اجتماع إاكتفت بالنص على  ،19963من دستور  95بينما المادة 
ن حالة الحرب لا تنتظر مناقشات خير يبدو  أنه صائبا لأو هذا النص الأ ،وجوبي لغرفتي  البرلمان

الرئيس فرصة  و إلا لوقع شلل في كل المؤسسات بما فيها البرلمان و بالتالي تفوت على   ،البرلمان
حتلال مما قد يوقع الرئيس فيما يسمى بالمسؤولية التقصيريبة في الإ تحتو تقع البلاد  ،رد العدوان

   .استعمال الصلاحيات غير العادية

                                                
 .128، 127عبد االله بوقفة ، المرجع السابق، ص  -  1
   1966من دستور  44المادة  -  2
  .1996من دستور  95المادة  -  3
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في فقرا الثانية في شأن إلزامية اجتماع غرفتي البرلمان،  96و في الواقع فإن صراحة المادة 
الرقابة على الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية، خلال فترة يعني إعطاء الهيئة التشريعية حق 

  .الحرب
غير مفعلة و ذلك  96من الدستور الفرنسي فإن المادة  35و لكن مقارنة بمضمون المادة  

بينما . لكوا لا تربط مسألة لجوء رئيس الجمهورية لحالة الحرب، بترخيص و موافقة هيئة البرلمان
 محتوى النص الدستوري الفرنسي الذي تشدد في شأن الرقابة البرلمانية على العكس من ذلك في

على استخدام الصلاحيات غير العادية خلال وقوع عدوان خارجي، بحيث جعل قرار اللجوء 
لحالة الحرب مسألة مشتركة بين الجمعية الوطنية و رئيس الجمهورية، و هذا يعني أن صلاحيات 

التشريعية، و بالتالي يعني توفير ضمانات دستورية و قيود صارمة الرئيس مقيدة برقابة السلطة 
 .تمارسها الجمعية الوطنية على استخدام رئيس الجمهورية للصلاحيات غير العادية

  
  تربط حالة الحرب بالدفاعشروط موضوعية : الثانيةالفقرة 

 الملحة و التيساسا في حالة الضرورة أعلان الحرب فلا بد من توفر مبرراا المتمثلة لإ
 .1996من التعديل الدستوري لسنة  95حكام المادة تخول لرئيس الجمهورية اللجوء لأ

  
  الملحة رةروضشرط ال: لاوأ

صبحت عدوان، و اعتداء على أا إلا يتم بدون توفر شروطها و الا فعلان الحرب إن إ 
د سلطة الرئيس في ، بل انه قي1996المشرع الدستوري في دستور  سيادة دول لم يرخص ا

الشرط يتمثل في وقوع عدوان  قيد هذااقرارها بالزامية توفر شرط الضرورة الملحة لاعلاا، و 
   .فعلي على البلاد، او احتمال وقوعه وفقا لما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الامم المتحدة

   .وم هذا العدوان؟ـهـفما مف -
 .؟ي و العدوان الذي يوشك ان يقعو ما الفرق بين العدوان الفعل -
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 :دوانعفهوم الم -1
و مجموعة من الدول في الشؤون أفي تدخل من جانب دولة  العدوان الفعلي يتمثل

و الخارجية للبلاد، و ذلك باستخدام القوة العسكرية و يمكن معرفة دلائل هذا العدوان أالداخلية 
  .عدة دول اجنبية مباشرة ضد البلادو أبالعمليات العسكرية التي تقوم ا دولة 

لذي لم يتم فهو ذلك العدوان ا) على وشك الوقوع ( ما العدوان القريب من الوقوع أ
 علان عنه بعد، ولكنه يتبين ضمنيا من خلال الملابسات المادية المتمثلة في التحضير العسكري الإ

  عدوانيةعمال أو محاولة القيام ب و حشد الجيش
  :يز بين نوعين من العدوانو هناك موقف يم

  .حطابع معنوي و يسبق الهجوم المسل دوان يأخذع -
    .1عدوان مادي أي هجوم مادي -

علان الحرب، إلت رئيس الجمهورية حق ا خوأنجد  ،95 و بالرجوع لمضمون المادة رقم
  :و ذلك 

  عند وقوع اعتداء فعلي على البلاد  -
  .ن يقعأيوشك أو   -

  51و  3،  2المواد  ت عليه، الترتيبات الملائمة لميثاق الامم المتحدة، و خاصةنصو هذا حسبما 
 فيحيث جاء عن نفسها،  عليها، حق الدفاع ىعطى للدول المعتدأممي الذي لأمن الميثاق ا

   :مضمونه
 "و جماعات، في الدفاع أالحق الطبيعي للدول فرادى  صو ينتقأضعف ليس في هذا الميثاق ما ي

  ..."حد اعضاء الامم المتحدة أذا اعتدت قوة مسلحة على إ انفسهعن 
يقيد سلطة  الوقوع، اذن فهذا الشرط المتعلق بضرورة و جود عدوان فعلي او قريب من

  من دستور 96علان الحرب بحيث لا يمكن لرئيس الجمهورية اللجوء لاحكام المادة إالرئيس في 
 اتعاهدالمحترم أن المشرع الدستوري أو هذا يعني دون توفر الشرط المتعلق بالعدوان،   1996

و الميثاق الاممي الذي يحرم على الدول استعمال القوة او التهديد باستعمالها ضد دول  يةلدولا
ع لها في نفس الوقت حق إقرار الحرب لصد و لكن شر .مم المتحدةفي الأو عضو ذات سيادة 

  .عدوان خارجي وقع عليها أو على وشك الوقوع
                                                

  . 559، 558الأمين شريط، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
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  علان الحرب دف صد العدوان الخارجيإاط الغرض من بارت شرط: ثانيا
  :التاليغرض الرب بلحلقد ربط المؤسس الدستوري حالة ا

  صد العدوان الخارجي الواقع -
   .يكاد أن يقع الذي صد العدوان الخارجي -

د بحيث يهد ،وربةتسساا الدسمن دولة أو عدة دول ضد سيادة و استقلال البلاد و مؤ
  ...و سلامتها  وحدا

لغرض 1996 من دستور 96حضرعلى الرئيس اللجوء لأحكام المادة و بمفهوم المخالفة ي 
بحيث لا يمكن اللجوء إلى العمليات  ،لإعتداء و التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرىا

ام شواطئ دولة و التلويح باستخدامها عن طريق حشد الأساطيل أمأالعسكرية و لا مجرد التهديد 
   أخرى أو احتلال جزء من أراضيها أو محاصرة مؤسساا أو التحليق بالطائرات فوق أجواءها 

  ،عتداء على دولة آخرىيكون الغرض منها الإ ،قرار حربإو بعبارة شاملة يحضر على الرئيس 
بحيث  ،أجنبيةو ذلك عن طريق القيام بأعمال حربية في الأرض أو في البحر أو في الجو ضد دولة 

أن  ،د العدوان الخارجيصأن من شأن هذه الأعمال إذ ما تم اللجوء لها دون ارتباطها بغرض 
رئيس الجمهورية السلطة الكاملة ساءة و انحراف في استخدام هذا الحق المتمثل في تخويل إتعتبر 

  .علان الحربلإ
سمح  ،ستوريأن المؤسس الد 1996من دستور سنة  96إذن ما يستخلص من المادة 

عليه اللجوء للحرب  يحضرو  ،جوء لها في حالة الحرب الدفاعية فقطللرئيس الجمهورية بال
  : و هذا تطابقا مع نص ميثاق الأمم المتحدة الذي أقر مايلي    ،الهجومية

الأجيال المقبلة من ويلات الحرب  ذوقد آلينا على  انفسنا أن ننق ،نحن شعوب الأمم المتحدة" 
  ".خلال جيل واحد جلبت على الانسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصفالتي في 

  :من نفس ميثاق الأمم المتحدة 33و أضافت الفقرة الأولى من المادة  
 أي نزاع من شأن استمراره  أن يعرض حفظ السلم و الأمن  الدولي للخطر أطرافيجب على "

     قيق و الوساطة و التوفيق و التحكيم أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة و التح
أو غيرها من الوسائل  الإقليميةإلى الوكالات  و التنظيمات  واؤيلجو التسوية القضائية أو أن 

  ."السلمية التي يقع عليها اختيارها
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علان الحرب الدفاعية فقط دون الحرب إإن التحليل السابق المتمثل في حق الرئيس 
   :التي تنص على 1996من دستور  25ادة الهجومية يتطابق مع الم

و تتمثل  ،الطاقة الدفاعية للأمة و دعمها و تطويرها تنتظم حول الجيش الوطني الشعبيأن " 
كما يضطلع  ،مهمته الدائمة في المحافظة على الاستقلال الوطني و الدفاع عن السيادة الوطنية

و الجوي و مختلف مناطق ، مجالها البري بالدفاع عن وحدة البلاد و سلامتها الترابية و حماية
  ".أماكنها البحرية

خرى أفهذه المادة لم تذكر كلمة واحدة حول جواز استعمال الحرب الهجومية ضد دولة 
هذا كله تأكيد على إكتفاء  في و. في مادة واحدة ،مرات) 04( بل كررت عبارة الدفاع أربعة

رئيس الجمهورية تطبيقا لنظرية الدفاع المشروع المشرع الدستوري بإعطاء حق الحرب الدفاعية ل
  .التي تعني الاعتداء و الاحتلال لأراضي دولة أجنبية الهجوميةدون الحرب ، 

جوء إلى الحرب الهجومية التي تمس السيادة رئيس الجمهورية اللّ تحضر على ،261كما ان المادة 
 .المشروعة للشعوب الأخرى و حريتها

  
  لة العدوانحاالقانون الدولي العادي على مواجهة  شرط عجز وسائل: ثالثا

جوء إلى النظام القانوني الاستثنائي لا يكون بمجرد وجود ديد خارجي من دولة إن اللّ
بل  ،أو عدة دول تحضر لعدوان على سيادة الدولة الجزائرية أو على استقلالها ووحدا الترابية

عروفة في قواعد القانون الدولي المنظم للعلاقات بين لابد من استخدام وسائل القانون العادي الم
من التعديل  26ففي هذه الأخيرة فإن  المادة  ،الدول سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب

لزامية بذل الدولة للجهود اللازمة لتسوية الخلافات الدولية إنصت على  1996الدستوري لسنة 
و غيرها من الطرق  ،يدة و المفاوضات و الوساطاتبالطرق السلمية المختلفة كالمساعي الحم

روفة في القانون الدولي و التي يمكن للدولة عن طريق رئيس الجمهورية أو وزير عالسلمية الم
إلى غاية ثبوت عجز هذه القواعد الدولية العادية عن احتواء  اها و استخدامهيبخارجيته من تجر

من  96جوء لأحكام المادة لّللرئيس الجمهورية ا فهنا فقط يمكن ،محاولات الاعتداء الخارجي
و إعلان حالة الحرب الدفاعية التي تكون مشروعة نظرا لكون الدولة الجزائرية  ،1996دستور 

                                                
  .1996من دستور  26المادة  -  1
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و من جهة أخرى عجز الطرق السلمية عن ايقاف  ،أصبحت في وضعية دفاع شرعي من جهة
  .اظ على استقلال البلادلا مفر منه للحف اهذا العدوان و بالتالي تصبح الحرب أمر

وء للحرب الدفاعية دون لّجز الاو من خلال ما سبق يتضح أن المؤسس الدستوري أج
 .1996من دستور  26و  25وذلك طبقا للمادتين  ،الهجومية
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إلى مرحلة  1963منذ أزمة  الاستثنائيللتنظيم القانوني  عمليةت تطبيقاالجزائر   عرفت
 فيفترة   اطولالأخيرة عرفت   هاته  ،التسعينات بدايةاية الثمانينات و  في  السياسيةالتعددية  

حالة (  المفعولو مازالت سارية  ،في تطبيق الصلاحيات غير العادية ،تاريخ الجزائرالحديث
قت الصلاحيات طب قدو  ،مؤخرا انسبي ايشهد تحسن أنتيجة الوضع الأمني الذي بد) الطوارئ 

   ، 1991غير العادية بموجب نصوص قانونية و أخرى تنظيمية، مثل مرسوم حالة الحصار لسنة 
ث بحيث نفصل هذه النصوص في المبح... 1992الصادر في . و مرسوم حالة الطواريء الحالي

  .الثاني
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   الة الحصار علق بحالمت 1991جوان  04المؤرخ في  196-91المرسوم رقم :  الأولالمطلب 
بحيث حدثت إضطرابات  ،1991نتيجة للأعمال التخريبية التي بدات تشهدها الجزائر 

  :و احيانا بطريقة مباشرة ،مست بطريقة غير مباشرة
  أمن و سلامة الدولة -
  مؤسساا العامة  -

 ،1989من دستور  86تم اللجوء للمادة  أضرت بمصالح المواطنين و حقوقهم و حريام
و تمثل درجة اولى  ،هذه الحالة التي تعتبر غير عادية ،إعلان حالة الحصار ،التي تخول لرئيس الدولة

و تمكن السلطة التنفيذية من توسيع  لحالة الطوارئ ،من الخطر بحيث تمثل مرحلة تحضيرية
ظل  و تقلص من ممارسة الحقوق و الحريات العامة التي كانت سائدة في ،صلاحياا غير العادية

     ،تعتبر أقرب لحالة الطوارئ السابقة الذكر –الحالة الاستثنائية  –إذن فهذه  ،الظروف العادية
ثار كل آاو من حيث ، و لكن تختلف معها في العديد من النقاط سواء من حيث الصلاحيات

من  86 المادة(في مادة واحدة  ،جمع بين الحالتين ،فالمؤسس الدستوري، منهما و رغم ذلك
و هو ، ستندان على مبرر واحدتنظرا لكوما )  1996من دستور  91و المادة  1989ستور د

    ضرورة الملحة التي  تمكن رئيس الجمهورية من اتخاذ التدابير اللازمة لإستتباب الوضع  الحالة 
الذي   1991جوان  04المؤرخ في  196-91و لقد تم اعلان هذه الحالة  بموجب مرسوم  رقم 

 :حالة الحصار و نفصله كما يلي تبنى 
  

  القانوني  الإطار: الفرع الاول 
تم  إصدار   91/196جوان و تحت رقم من شهر )  04 (و في الرابع  1991في صيف 

وفقا   ،نتولى شرحها ،نتيجة لمبررات ودوافع ،حالة الحصار مرسوم رئاسي يتضمن إعلان
من دستور  86غرض تطبيق أحكام المادة ل ،للشروط الموضوعية و الشكلية المطلوب توافرها

بحيث  ،1996في ظل التعديل  الدستوري لسنة  91و التي تحولت فيما  بعد إلى المادة  ،1989
و  ليس بسبب إعتداء خارجي ،نتقالية  المتمثلة في حالة الحصارأن الجزائر دخلت إلى المرحلة  الإ

خرق سياسية ناجمة عن حداث أب و لكن بسب ،و كوارث طبيعيةأ ،ليس بسبب  حرب خارجية
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على أن الاهداف "  03" الذي نص في مادته رقم  ،111-89حزاب السياسية  رقم قانون الأ
   :هي الواجب على كل جمعية سياسية  السعي لتحقيقيها

    .حماية النظام الجمهوري -
    .ساسية للمواطنالحريات الأ -
   .احترام  النظام الديموقراطي -

الاهداف تم خرقها بداية بالاضراب غير المحدود و ما يسمى بالعصيان  و لكن كل هذه
و أ ،و لم تسنطيع قواعد القانون العادي التحكم فيه ،1991جوان  1المدني الذي حدث في 

المتعلق  1990فيفري  06المؤرخ في   02- 90رقم  ،مواجهته بحيث عجز القانون العادي
و تطور الاضراب إلى . حل لهذه المعضلة عن ايجاد ،ملاعات الجماعية في العتربالوقاية من ال

لم يكن بمقدورالجزاءات المنصوص ،و مسيرات و مظاهرات عمومية بالغة الخطورة     تجمهرات
و لم  ،و لا حتى التقليل منها ،مواجهتها 02-90و لا القانون  ، 11-89عليها في القانون رقم 

و أصبحت  تسير نحو  ،ر  في القيام بمهامها  الدستوريةيعد  بمقدور  السلطات العمومية  الاستمرا
و ، الثانون العادي فما كان على رئيس الدولة إلا الاقرار بعجز ،العجز إن لم نقل الشلل التام

عن طريق إستخدام الصلاحيات   ،بالتالي  أصبح من الضروري اللجوء للنظام القانوني الاستثنائي
صطلح على تسميتها بسلطات الازمة و تم البدء بحالة يو ما  أ غير العادية المحددة في الدستور

المتعلق بحالة   196- 91المذكورة في المرسوم رقم  ،الحصار  استنادا  إلى المبررات القانونية
 .التي نفصلها في الفرع الثانيو الحصار 

  
  حالة الحصار  تطبيقاسباب : الفرع الثاني

مادة و استند في  13 ،1991) جوان(ونيو ي 04المؤرخ في  196-91تضمن المرسوم 
  : حيثياته إلى المبررات التالية 

  .الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية و الجمهورية  -
 .استعادة النظام العام و كذلك السير العادي للمرافق العمومية -
  

                                                
  .، المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي1989وان ج 05المؤرخ في  11-89القانون رقم  -  1
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لا تخرج عن  ،فإننا نجد هذه المبررات ،1989من دستور  86و بالرجوع لنص المادة 
 ،و ذلك لغرض تحقيق استتباب الوضع ،التي  تدفع لإعلان مثل هذه الحالة ،حالة الضرورة الملحة

 ،و نحدد الغرض من اعلاا باعتبار ،و بالتالي نتناول تفصيل دوافع و مبررات إعلان حالة الحصار
لا تعلن هذه بحيث  ،لحماية حقوق و حريات الافراد ،ان هذه الدوافع تشكل ضمانات  هامة

أتت  مع عدم خروجها عن الغرض الذي ،لإقرارها ،الحالة الاستثنائية إلا بوجود مبررات شرعية
 .جله و هو استتباب الوضعأمن 

  
  إلزامية الإجراءات: الآراء الإستشارية :  الأولىالفقرة 

و اشترطت قبل  1996من دستور  91المعدلة بالمادة  1989من دستور  86قيدت المادة 
  :.ضرورة الحصول على استشارة الشخصيات الرسمية التالية  ،علان حالة الحصارإ

 .رئيس الس الشعبي الوطني -
 .رئيس  الحكومة -
 .رئيس  الس الدستوري -
 . 1996من دستور  91في المادة الجديدة  ،مةرئيس مجلس الأ -
 .بالاضافة إلى اجتماع الس  الاعلى  للامن -

-91و قبل إصدار  المرسوم الرئاسي رقم  ،حكام  هذه المادةي  لأقالتطبيو في الجانب  
من  هذا يتضح و راء هذه الشخصيات أتم  احترام  أحكامها  و ذلك  بالحصول  على . 196
  :واد  التاليةالمبحيث استندت الحيثية  الثانية  منه على  .المرسوم السالف الذكر 1حيثيات خلال

 مة و رئاسة الدولة من قبل  رئيسبحماية  الدستور و تجسيد وحدة الا و تتعلق : 67المادة  -
  .لإعلان حالة الحصار  ،مباشرة و له حق مخاطبة  الامة ،الجمهورية

  :و تتعلق على الخصوص  بصلاحيات رئيس الجمهورية  في:  74المادة  -
  قيادة القوات المسلحة  و الدفاع الوطني - 
  سيةالتوقيع  على المراسيم  الرئا - 

  :وهيفهي  تتناول  ضرورة استشارة الهيئات  المذكورة  أعلاه :  86أما  المادة 
                                                

لى للأمن و استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، و رئیس الحكومة و رئیس عو بعد عقد اجتماع المجلس الأ -  1
، المتضمن 1990جوان  04المؤره في  196 -91و ھذا في الحیثیة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم . المجلس الدستوري

  .یر حالة الحصارتقر
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  .رئيس الس الشعبي الوطني -
   .رئيس الحكومة -
  .رئيس الس الدستوري -
   .رئيس مجلس الأمة -
  .الس الأعلى للأمن -

خصيات طريقة و في الفقرة الثانية من نفس المرسوم تناولت  أراء تلك الهيئات و الش
  :بحيث جاءت كما يليالإجراءات  و دستورية شرعية

  
   الأولالقيد الشكلي  ،على للامناجتماع الس الأ: أولا 

اسي ـبين من خلال الحيثية الثانية من المرسوم  الرئيإن التطبيق العملي لحالة الحصار 
وضاع الخطيرة  من حول الأعلى  للألجمهورية  إلى تقرير  الس  الألجوء  رئيس  ا ،196- 91

و مست  بشكل مباشر سلامة  ،1991 في تلك الفترة ،التي كانت تمر ا كافة مؤسسات الدولة
حيات غير العادية بحيث صلاالمما دفع برئيس الجمهورية  إلى اللجوء إلى  ،من  الدولةأالمواطن و 

و ذلك  ، على للأمنمن الس الأ المقدم يرالمتمثل في الاستماع إلى التقر لزامياحترم  الشرط الإ
لا توصف بعيب مخالفة تى و هذا ح ،لإعلان حالة الحصار ،مراعاة للإجراءات  الشكلية اللازمة

  .861الاجراءات المطلوب احترامها طبقا للأحكام  الدستورية المنصوص  عليها  في المادة 
  

  :لس الشعبي الوطنيالمتعلق  باستشارة رئيس ا الثانيالقيد الشكلي :  ثانيا 
باعتبار   ،إن رئيس السلطة التشريعية يمثل ضمانة هامة لإحترام  حقوق و حريات المواطن

ستثنائية هامة  تجعل من استعمال السلطة الإو ضمانة  ،أن اعضاء البرلمان  يعتبرون  ممثلي الشعب
   :جله و هوأتتقيد بالهدف الذي  تعلن من 

   .الحفاظ على النظام العام -
 .مؤسسات الدولةالحفاظ على  -
   
   .للجميع منتحقيق الأ -

                                                
  .1996من دستور  91و حلت محلها المادة  1989من دستور  86المادة  -  1
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حول تلك  ،ي رئيسهأو تم طلب ر ،كانت هيئة  البرلمان  تسير بانتظام ،و في تلك الفترة
  .فيما بعدحلّت و غير العادية  التي  تسبب فيها أنصار جمعية سياسية  ،وضاع الخطيرةالأ

ن هذه الهيئة   لم مة  فإمثلة في رئيس  مجلس الأسمية  المتاما  بخصوص  رأي الشخصية  الر
ل النظام السياسي  الجزائري في جانبه الذي حو ،1996في ظل دستور   إلاّ أتظهر و لم تنش

  .حادية البرلمانية إلى نظام الثنائية البرلمانيةمن نظام الأ الدستوري
 

  استشارة رئيس الحكومة  ،القيد الشكلي الثالث: ثالثا 
بطلب رأيها قبل إعلان  ،رئيس الحكومة الشخصية الرسمية الملزم رئيس الجمهورية  يعتبر 

و يتضح من الحيثية  . و هذا دون الالتزام بمضمون و نتائج رأي  هذه الشخصية ،الحالة الاستثنائية
تم  احترامه  من قبل  ،جراء الشكلين هذا  الإا ،196- 91الثانية من المرسوم  الرئاسي  رقم 

و ان أراء  باقي   ،يرجع للمسؤول الاول على البلاد ،خيررغم أن القرار  الأ  ،الجمهورية رئيس 
 .الهيئات هو الاعلام فقط

 
  استشارة الس الدستوري ، القيد الشكلي الرابع : رابعا 

كثر وضوحا من أكانت دقيقة جدا و  ،حالة الحصار الواقع أن الشروط الشكلية لإعلان
   :على  ضرورة استشارة ،86و قد نصت المادة  ،الشروط الموضوعية

  .سلطات الازمة ،ة  قبل استخدامرئيس الس الدستوري  من قبل  رئيس الجمهوري
و الذي يعتبر ضمانة هامة ، و اشارت الحيثية الثانية إلى رأي  رئيس الس الدستوري

لأحكام  ،مطابقةراراته و جعل ق ،من التحكم  في النصوص  التشريعية ،تمكن رئيس الجمهورية
   ،خذ بأراء الهيئات السالفة الذكرخذ أو عدم الأأنه يتمتع بالحرية الكاملة في الأرغم  ،الدستور

لكفيلة باستعادة و ا الملائمة  لتلك  الاوضاع ،في اختيار الحالة الاستثنائية ،و له السلطة التقديرية
 .استتباب  الوضع و تحقيق ،الامن

 
 
  

 ،أنه تم احترامها ،جراءات الشكلية  المطلوبة في إعلان حالة الحصارالإ ما يلاحظ على
 و كل الشخصيات، تلك الفترة بحيث أن كل  الهيئات في ،كبير من قبل رئيس الجمهورية بشكل
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و  ،منذ الاستقلال ،كانت حاضرة و شاهدة  على  واقع أليم لم تعرفه الجزائر من قبل ،الرسمية 
و غير  ،القانون العادي أصبح عاجزا أن بل و اثبتت  ،تثنائيسالواقع الا قدمت أراءها حول ذلك

نظرا للفوضى الكبيرة التي عرفها الشارع الجزائري  و التي كادت  ،قادر على فرض النظام العام
لا  معالجة الوضعو أصبح خيار  ،و تعرفل سيرها العادي المنتظم ،أن تعصف بمؤسسات الدولة

   .مجال للهروب منه
ند تلكوا تس ،بالمقارنة مع الشروط الموضوعية فإن هذه الأخيرة تبدو غامضة و ذلك و

دون تحديد دقيق  ،و تسمح باستعمال للسطات ،و التي تقبل كل التأويلات ،إلى حالة الضرورة
تستوجب  ،رها ضرورة ملحةاتباعو  ،للوقائع و الأحداث  التي يمكن للرئيس تقدير ما شاء منها

  .الحصار إعلان حالة
و هذا على عكس الشروط الشكلية التي تتميز بالدقة و الترتيب رغم أا غير الزامية 

  : و لكنها وجوبية من حيث الشكل و مهمة لكوا تشمل مجالات مختلفة  النتائج
   .السلطة التشريعية -
   .الجانب الأمني -
   .السلطة التنفيذية-
   .الس الدستوري -

و في الجانب الأمني  ،حقوق و حريات الأفراد ،فإا تضمن احترام ،يففي اال التشريع
أما في  ،لتزام ما أو خرقهماالإ و مدى ،نتولى عرض واقع  البلاد في شأن السلم و النظام العام

فهي على دراية كبيرة بما  يواجه مؤسساا من أتعاب و عراقيل تحد من  مجال عمل الحكومة
  .خذهاتترارات التي قا تتولى الهيئة الدستوربة ضمان دستورية و شرعيته الو أخير، سيرها بانتظام

 ،أتى بضمانة هامة  ،1996 لسنة شارة إلى أن التعديل الدستوريو تجدر في النهاية الإ
حقوق و حريات  ىو الحفاظ عل ،تساهم في تكريس شرعية استخدام السلطات الاستثنائية

      بربط أغراض حالة الحصار بالأهداف التي أعلنت من اجلها  ،ضافة إلى أا تلزمالأفراد بالإ
 :تتمثل فيو عدم الخروج عنها و هذه الضمانة 
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المتمثلة في  ،ضرورة تنظيم حالة الحصار بقانون عضوي يمر حتما عبر المؤسسة التشريعية
  .غرفتي البرلمان

  
   196 -91االات و الأغراض من إصدار المرسوم : الفقرة الثانية 

لإقرار الحالة الاستثنائية تجدر الملاحظة إلى توضيح ما  ،قبل تفصيل هذه القيود الموضوعية
  :يلي

  :اعتمد على الشروط التالية  196- 91أن المرسوم الرئاسي رقم 
   .الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية و الجمهورية -
 .للمرافق العمومية استعادة النظام العام و كذلك السير العادي - 
  .تحقيق استتباب الوضع - 

التي تسمح باستخدام كل  ،02و هو المذكور في المادة  ،رابع و يمكن  إضافة شرط
علاه مع قيام السلطة المدنية بتفويض أالوسائل القانونية و التنظيمية لتحقيق الاهداف المذكورة 

  .النظام و الشرطة  كل الصلاحيات المخولة لها في مجال ،السلطة العسكرية
     يونيو  05من يوم   أو تبد ،أشهر) 04( أربعةبأما مدة حالة الحصار فحددت 

بمجرد استتباب  ،مع امكانية رفعها ،و تطبق على  كامل أنحاء التراب الوطني ،1991) جوان(
  .الوضع

هداف و أ ،بينما حددت المادة الثانية مبررات ،ولى حددت مدة  الحصارإذن فالمادة الأ
من المرسوم  11إلى المادة  ... 3،4في المواد  ،المخولة لها ،مع تحديد الصلاحيات ،حالة الحصار

  .المذكور سابقا
 التي تتخذ ،نصت على رفع التدابير و التطبيقات  ،1)12(أخيرا فإن المادة الثانية عشر 

 
 
 
ن شرح الآ و نتولى..... فع حالة الحصار بمجرد  ر ،بموجب أحكام هذا المرسوم 

 .الشروط الموضوعية لإعلاا
                                                

ترفع التدابير و التطبيقات التي : 1991جوان  04المؤرخ في  196- 91م قمن مرسوم حالة الحصار ر 12المادة  -  1
  .يدخلها هذا المرسوم بمجرد انتهاء حالة الحصار
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  :شرط الحفاظ على استقرار  مؤسسات الدولة الديمقراطية و الجمهورية : أولا

 ،قطع الطرق ، التجمهرات،الاضطرابات(  1991حداث  المادية التي وقعت في إن الأ
ذا كان و له ،أحدثت اضطراب حقيقي  في مؤ سسات الدولة  ،)العصيان المدني و الاعتداءات 

         الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة ،مبرر و دافع إعلان حالة الحصار يستند إلى مبرر
  و لكن ماهو مفهوم هذه المؤسسات الديمقراطية و الجمهورية ؟" الجمهورية و الديمقراطية " 

تلك الهيئات المعروفة في جميع الدول باسم  هي إن المعروف عن مؤسسات الدولة
  :حيوية تتعلق باال تتولى صلاحيات التي ،ت الثلاثالسلطا

   .التنفيذي -
  .التشريعي -
  .القضائي -

ذات  أثر  ،شديدة الحيوية ،باعتبارها تمارس سلطات دستورية ،و هي صلاحيات جوهرية
و بالتالي فإن  الاحداث التي وقعت  ،مةو الاجتماعية للأ ،ة و الاقتصاديةكبير على الحياة السياسي

فالسلطة  التنفيذية  ،بحيث تعذر سيرها ،مست بالفعل المؤسسات المذكورة أعلاه ،1991 في
الولاية (   و هيئاا الادارية على المستوى المحلي ،)كوزارة الداخلية ( المتمثلة في هيئاا المركزية 

كبير بالنظام   و حدث  إخلال ،ذات طابع سياسيأصبحت عرضة لتصرفات   ،)الدائرة  و
صبح  من المتعسر أمحتلة من قبل جماهير غفيرة و  ،فالطرقات  مقطوعة و الاماكن  العمومية ،عامال

ضافة إلى  أداء مهامها في أحسن الظروف بالإ  ،سواء  التنفيذية أو القضائية ،على تلك  السلطات
 إلى أو كان  من الضروري على الدولة أن تلج ،تمثل حكم الشعب ،عدم وجود سلطة تشريعية

   :لإقرار  إحدى الحالات الاستثنائية لغرض  86المادة 
  ظ على استقرا ر  مؤسسات الدولة الحفا -
 .ضمان  حسن سيرها بانتظام -
 
  

 الأمنيالنظام العام و السير العادي للمرافق العمومية و استتباب  الوضع شرط استعادة :ثانيا 
  العام
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و كذلك  ،ن استعادة النظام العامأاعتبار هذا الشرط غير بعيد عن الشرط المذكور أعلاه ب
  ، السير العادي للمرافق العمومية و استتباب الوضع هو في ذاته يحقق استقرار مؤسسات الدولة

 و نظرا  لكون النظام العام في تلك الفترة تعرض فعلا ،و يضمن حسن سيرها و استمراريتها
حتى   و، في الساحات العمومية وأ ،سواء في الشوارع ، للتهديد و انتشرت فوضىكبيرة

مما أدى إلى أختلال  و المتجمهرين، رف المتظاهرينطأصبحت محتلة من  ،دارات و البلدياتالإ
و الصحة و التعليم شبه  ،مني و جعل المرافق العمومية كالبلديات و البريد و التربيةفي الوضع الأ

، جراءات الكفيلةتدابير و الإض الو فر  86استخدام المادة  ،مشلولة فكان من الضروري أيضا
لم يعد يتحكم فيها و تجاوزته  ،باعتبار أن النظام القانوني العادي بمواجهة هذه الاوضاع،

 .الاحداث 
  

استخدام كل الوسائل القانونية  و التنظيمية لتحقيق الاهداف المذكورة سابقا   شرط : ثالثا
 دنية في مجال النظام العام و الشرطة مع تخويل  السلطة العسكرية صلاحيات السلطة  الم

 
و التي هي نفسها في مضمون  ،1989من دستور  86في النص  النظري المتمثل في المادة 

فإن المؤسس الدستوري سمح باتخاذ كل التدابير  ،1996من التعديل الدستوري لسنة  91المادة 
التي تتخذ  ،اءات و التدابيرجرو هذا دون  تحديد نوع و طبيعة الإاللازمة لإستتباب الوضع 

قد  196-91فإن المرسوم الرئاسي رقم  ،لمواجهة الظروف الاستثنائية لكن في الجانب التطبيقي
ل أولا السلطة العسكرية بحيث خو ،حدد الاجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات

 :ة بحيث نص على ما يلي ممارسة مهام السلطة المدنية المعروفة في مجال النظام العام و الشرط
أما . الحاق مصالح  الشرطة بالقيادة العليا للسلطات العسكرية لكي نقوم بصلاحيات الشرطة -

 .السلطة المدنية فتبقى لها حق  ممارسة الصلاحيات التي لم تنتزع منها
 
 
 
  
 ضد  ،الجبريةخضاع للإقامة اذ السلطات العسكرية لتدابير الإعتقال  الإداري أو الإمكانية اتخإ -
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من العمومي أو السير خطير على النظام العام و على الأيتبين أن نشاطه  ،كل شخص راشد
 .العادي للمرافق العمومية

  .جراءات ة النظام العام قبل اتخاذ هذه الإضرورة استشارة لجنة رعاي -
  .انشاء لجنة النظام العام على مستوى كل ولاية  تتراسها  السلطة العسكرية  -
التفتيش الليلي أو النهاري في المحلات العمومية أو الخاصة و في بامكانية قيام السلطة العسكرية  -

  .داخل المساكن 
يرة للفوضى و الشغب و المضرة جتماعات و النداءات العمومية المثأو الإ منع إصدار المنشورات -

 .من بالأ
 .الأمر بتسليم الاسلحة  و الذخائر قصد ايداعها -

 : يمكن للسلطة العسكرية القيام بما يلي كما 
 .ماكن العمومية ر أشخاص أو تجمعهم في الطرق و الأتضييق أو منع مرو -
 .إنشاء مناطق ذات إقامة مقننة لغير المقيمين  -
 .منع إقامة أي شخص راشد تضر نشاطاته  بالنظام  العام و بالسير العادي  للمرافق العمومية  -
 .مرور المواد الغدائية أو توزيعها  ،إدارية بإجراءات ،تنظيم -
 ..ضرابات المعرقلة للنظام العام العادي للمرافق  العمومية منع الإ -
 .صب عملهم امن ، للقيام بنشاطام  المعتادة فيمر بتسخير المستخدمينالأ -
ة و مؤسسأكل مرفق عام  ،ستعجال و الضرورةفي حالة الإ - تسخير عن طريق ال –مر الأ -

 .عمومية أو خاصة بأداء خدماا
عمال مخالفة للقوانين ت التي يقوم قادا أو أعضائها بأكما يمكن توقيف نشاطات الجمعيا

المتعلق بالجمعيات ذات  1989)  جوان(يونيو  05المؤرخ في  11- 89ما  القانون رقم و لا سي
 .الطابع السياسي

 لتوقيف  أو حل مجالس  ،حق اتخاذ تدابير ،ةكذلك للسلطة التنفيذية  المتمثلة في الحكوم 
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 إذا أفشلت عمل السلطات  العمومية في مجال النظام ،بلدية منتخبة ،محلية أو تنفيذية
 .و سير المرافق العمومية أو عرقلته بمواقف تجميدية  مبينة  أو معارضة  صريحة ،العام

 
أو ، ت تنفيذبة من بين الموظفينيمكن للسلطة الوصية بتعيين مندوبيا ،وفي هذه الحالات

 .نتخاب في الوقت المناسبشغل مناصبها عن طريق الإ
        ،من المرسوم فقد تناولت طريقة رفع التدابير 12خيرة و هي المادة أما المادة ما قبل الأ

  .و ذلك بمجرد انتهاء حالة الحصار ،و التطبيقات الناجمة عن تطبيق احكام  هذا النص
 ، ...جراءات تقوم ا السلطة العسكرية عوض السلطة المدنية دابير و الإإن هذه  الت

و السلطة مع الملاحظة  أنه  يمكن ترك بعض  ،بحيث تتولى مهامها في مجال النظام العام
جراءات التي يمكن لإتلك هي ا -زع منها  ـالتي لم تن)  الحكومة ( الصلاحيات للسلطة المدنية 

و ذلك لتحقيق  ،قى  لها من صلاحياتفيما تب ،القيام ا تى المدنيةو ح، العسكرية للسلطات
 .جلها و هذا دون الخروج عنهاأغراض التي وضعت من الأ
 

 شرط تحديد المدة : رابعا
بحيث حددت  ،من هذا المرسوم 1ولىنص المادة الأ ،تم تحديد مدة حالة الحصار بموجب

و تشمل كافة  أنحاء التراب  ،1991) جوان(نيو يو 05تبدأ من يوم  ،أشهر) 04(مدا بأربعة 
تعتبر ضمان  لحقوق و حريات   ،إذن  فهذه المدة  المحددة بالمادة المذكورة سابقا، الجزائري 

 ،و هذا  شئ ايجابي، أ شهر) 04(بحيث لا يجب أن تتجاوز حالة الحصار مدة أربعة  ،الافراد
قتة و غير دائمة  و لا الجة اوضاع غير عادية و مؤباعتبار أن هذه  الحالة  استثنائية  جاءت لمع

و اائها فيتم طبقا للمادة  ،كما أن رفع  حالة الحصار ،غراض التي وضعت من اجلهاتتجاوز الأ
إذا فعدم  ،بحيث ترفع التدابير  و التضييقات بمجرد رفع حالة الحصار ،من المرسوم السابق 12

 ،أشهر) 04(بتنفيذ هذه  الفترة  الاستثنائية بمدة أربعة  و القيام ،ترك حالة الحصار بدون تحديد
 
 
 
 

                                                
  .المتعلق بحالة الحصار 196-91رقم المادة الأولى من المرسوم  -  1
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 بالغرض الذي جاءت من اجله  ،تسمح بتنفيذ حالة الحصار  ،بعتبر  في حد ذاته ضمانة  هامة  
  : و هو  
 

 .الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة
 .استعادة النظام العام 
  .تحقيق استتباب  الوضع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 88 
 

المتضمن إعلان  1992فيفري  09المؤرخ في  44 -92المرسوم رقم : المطلب الثاني
  حالة الطوارئ المعدل و المتمم 

التي لم تحل برفع حالة الحصار و التي فرضت في نفس السنة، تم  1991أزمة  عقب
 1992فبراير  09استخدام ما يسمى بحالة الطوارئ و هذا في 

   
   المرسوم، و تمديد حالة الطوارئفترة صدور : الفرع  الاول 

  :تم تنظيمها بموجب  ،بخصوص حالة الطوارئ التي أعلنت في الجزائر
-92المتمم بالمرسوم الرئاسي  1992فبراير  9المؤرخ في   44- 92  رقم الرئاسي   المرسوم 

 02- 93و قد تم تمديد هذه الحالة بموجب المرسوم التشريعي  .1992أوت  11المؤرخ في  320
    .1993يناير  6لمؤرخ في ا

 1989من دستور  118و   86 -6 -  47و تعتبر هذه النصوص  تطبيقا لأحكام  المواد 
  :الذي نص على ما يلي 

اجتماع الس   دة معينة بعدحالة الطوارئ لم ،يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة" 
و رئيس الحكومة و رئيس الس  الس لشعبي الوطني على للأمن و استشارة رئيسالأ

بعد  و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ إلاّزمة لإستتباب الوضع كل التدابير اللاّ و يتخذ .الدستوري
   .86هذا في المادة  ،"موافقة الس الشعبي الوطني

رفع حالة  الحصار  التي  في الفترة التي تلت و قد جاءت حالة الطوارئ هذه  مباشرة
و مع ذلك  فرئيس    ،ارة  بأا  جاءت مرتبة بعد حالة الطوارئ في النص  الدستوريتجدر الاش

و كما  ،بل أعلن حالة الحصار رغم أن هذه  الاخيرة  ،الجمهورية لم يلجأ مباشرة لحالة الطوارئ
التي سبقتها في الترتيب المنصوص عليه في   جاءت مرتبة بعد حالة الطوارئ ،سبقت الاشارة إليه

   .1989من دستور   86  دةالما
إن قرار اللجوء لإحدى الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية المتمثلة في حالة 
الطوارئ تم بموجب نص تنظيمي صادر على شكل مرسوم رئاسي و هذا في شهر فيفري من سنة 

 ، تحول هذا النص التنظيمي إلى قانون بحيث صدر مرسوم 1993و لكن خلال سنة  1992
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ريعي يتمم النص السابق و يمدد حالة الطوارئ نظرا لاستمرار عملية المساس بالنظام تش
  .     ، خلال سنة كاملة من تطبيق حالة الطوارئاو الأمن العمومي، وعدم استقرارهم    العام 

و قد تركز مضمون التنظيم القانوني لحالة الطوارئ على مبررات المساس الخطير بالأمن العمومي 
   :مستمرة، بحيث شملت تلك الأحداث، المواطنين و السلم المدني، مما جعل هيئاتبصفة 

    .الس الأعلى للدولة
    .رئيس الحكومة

    .الس الأعلى للأمن
   .ريالس الدستو

، و هذا على 1992فيفري  9تعتمد حالة الطوارئ، و ذلك لمدة سنة ابتداء من يوم 
يث خولت المادتين ثلاثة و أربعة من المرسوم، حق الحكومة في كامل إنحاء التراب الجزائري بح

اتخاذ كل إجراء ذو طابع تنظيمي لغرض تحقيق الهدف المرتبط بإقرار حالة الطوارئ، كذلك يمكن 
على مستوى  ،و أيضا الوالي ،على مستوى التراب الوطني ،لوزير الداخلية و الجماعات المحلية

         دارية تتضمن إجراءات لغرض الحفاظ على الأمن العمومي قرارات إ ذإتخا تراب الولاية،
و استرجاعه، و تناولت  المادة الخامسة من المرسوم مسألة وضع أشخاص خطيرين في مراكز 
أمنية ، أما مسألة تحديد أو منع مرور الأشخاص و السيارات في أماكن و أوقات معينة و أيضا 

      ، فنظمتها المادة السادسة من المرسوم ...سخير  المؤسساتو السلع و ت نقل المواد الغذائية 
ذان و خولت صلاحياا لكل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية و كذلك لوالي الولاية، و اللّ

يمكنهما أيضا اتخاذ قرارات غلق العروض الترفيهية و أماكن الاجتماعات و حتى منع المظاهرات 
و الطمأنينة العمومية و أيضا إمكانية حل االس المحلية أو الهيئات التنفيذية  مالمحلية المخلة  بالنظا

  .                   من نفس المرسوم 8و  7مادتين للالتي تعطل العمل الشرعي للسلطات العمومية، طبقا 
أما المادة التاسعة من نفس المرسوم ، فخولت إمكانية تفويض وزير الداخلية و الجماعات 

لمحلية، الجيش لقيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر إقليمية ا
على رفع هذه التدابير و الإجراءات مباشرة بمجرد رفع و إاء حالة  11و قد نصت المادة  ،محددة

  .     الطوارئ
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   1992حالة الطوارئ لسنة  تطبيقدوافع  : الفرع الثاني 
خذت أالتي  1996من التعديل الدستوري لسنة  91وارئ تناولتها  المادة إن حالة الط

بحيث  استندت إلى  ،1989من دستور   86سباب و المبررات المنصوص عليها في المادة بنفس الأ
و لإيضاح ذلك  اكثر    .طها  بشرط  غائي و هو استتباب  الوضعتو رب  ،مبرر الضرورة  الملحة
  44-92و منها المرسوم الرئاسي  رقم  1992التي صدرت في  ةبيقيالتط نلجأ  إلى النصوص

فما هي الشروط الشكلية و الموضوعية  .المتضمن إعلان حالة الطوارئ 1992فبراير  9المؤرخ في 
دة  لإعلان هذه مأو ماهي الضمانات المعت .؟ستثنائيةلة الإساسها إعلان هذه الحاأالتي تم على 

  .الحالة ؟
  

  مدى توافر الإجراءات الشكلية:  لىالأوقرة الف
  :و حددا كما يلي  1989من دستور  86نصت على هذه الشروط الشكلية المادة 

  .على للأمناجتماع الس الأ -
  : من رؤساءكل استشارة 
  .الحكومة -
  .الس الشعبي الوطني -
                    .الس الدستوري - 

  . رئيس مجلس الأمة 1996من دستور  91و أضافت المادة 
 :نجد ما يلي  44- 92المرسوم  لحيثيات و عند تحليلنا  

  ... بعد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن... 
  بعد استشارة رئيس الحكومة ... 
  ... الدستوري رئيس الس...

تمت استشارا  1989من دستور  86أي ان الشخصيات الرسمية المذكورة في المادة 
   .في تلك الفترة  حلّتلس الشعبي الوطني  نظرا لكون الهيئة التشريعية ماعدا  رئيس ا
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  جتماع الس الاعلى للامن ا شرط: أولا
التي تلزم   1989من دستور  86أخذت بالمادة  44-92المرسوم الرئاسي  حيثياتإن 

  :بحيث ذكرت ما يلي  ،على للأمنبأخذ رأي الس الأ
  ... على للأمن س الأو بعد اجتماع ال

تمثل في ضرورة اجتماع ول المجراء الشكلي الأن مرسوم حالة الطوارئ  استوفى الإو هذا يعني  أ
 .ستثنائية حول  إعلان الحالة الإ منية  التي أبدت رأيهاالهيئة  الأ

  
  شرط استشارة رئيس الس الشعبي الوطني  :ثانيا

غير إلزامي  في المضمون  و لكنه اجباري  كذلك يعتبر رأي رئيس الس الشعبي الوطني 
و ذلك  ،فإنه لم يذكر رأي الهيئة التشريعية 44-92في الشكل و بالرجوع لمضمون المرسوم 

خيرة  تم حلها و هذا ما طرح جدلا كبيرا  حول مدى مطابقة حالة الطوارئ لكون  هاته الأ
 . 86للإجراءات الشكلية  المنصوص عليها في المادة 

  
  شرط استشارة رئيس الحكومة  :ثالثا

 مضمون لقد تم الأخذ برأي رئيس الحكومة عند  إعلان حالة الطوارئ و ذلك يتضح من
 .المتعلق  بإعلان حالة الطوارئ  44- 92المرسوم الرئاسي 

  
  .إستشارة رئيس الس الدستوري شرط: رابعا

يناير  12بتاريخ ف. إن دستورية حالة الطوارئ مرتبطة برأي رئيس الس الدستوري
حل الس و إستقالة الرئيس  (أقر الس الدستوري بحالة شغور المؤسسات الدستورية  ،1992

و نص على أن المؤسسات التي تتولى السلطات الدستورية المذكورة في  .) الشعبي الوطنـي
، لا بد و أن تسهرعلى ضمان  1989من دستور  153و  130، 24 ،25 ،129: المواد
نه منح أأي  » ...رارية الدولة و توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات استم

 ي رئيس أو قد ورد ر .جراءات التي تتولى تسيير المرحلة الخطيرةو الإ ،الشرعية للمؤسسات



 

 92 
 

ا يعني ذو ه ،1992لسنة  44-92المرسوم الرئاسي رقم   نوضمفي مالس الدستوري 
علان حالة الطوارىء بعد استشارة إ تممتوفرا في تلك الفترة بحيث  لزامي كانجراء الإان الإ

  .رئيس الس الدستوري
  

  :ةشرط استشارة رئيس مجلس الامـ: خامسا
لزامي في إجراء إيضا أ، و ان كان هوا 1989هذا الشرط لم يكن موجودا في دستور 

  .جباري في المضمون إالشكل و غير 
  :كورة سابقاذستثنائية الملإو الشروط المتعلقة بالحالة او ما يمكن ملاحظته على القيود 

 .ن مدة حالة الطوارىء طويلة نسبياأان البعض يرى ب •
لا يحتوي  44-92ستقالة رئيس الجمهورية و حل الس الشعبي الوطني جعل المرسوم إان  •

 .على ارائهما
ة الطوارئ فإا تعود لشهر و بالرجوع للوقائع التي صدر في ظلها المرسوم الرئاسي المنظم لحال

، و هذا خلال فترة الس الأعلى للدولة، أين وقّع رئيس الس على 1992فيفري من سنة 
و المتكون من إثنى عشرة مادة، و هذا لغرض احتواء الأوضاع التي  ،المرسوم المذكور سابقا

تنفيذية و المتمثلة في كانت متدهورة في ذلك الوقت، بحيث خولت المادة الثالثة منه السلطة ال
التي هي من صلاحيات الإدارة، و ذلك قصد  ةالحكومة حق اتخاذ كل الإجراءات التنظيمي

   :الإستحابة للهدف الذي أعلنت من أجله و المتمثل على الخصوص في
  تحقيق استتباب النظام العام  -
   .لأمن الأشخاص و الممتلكات ،ضمان أفضل وضع -
   .لمصالح  العموميةمين السير الحسن لأت -

بحيث لا يمكن تحقيق أهداف أخرى غير تلك المذكورة في المادة الثانية من نفس المرسوم 
الرئاسي و قد تم تعزيز و تدعيم هذا المرسوم الرئاسي بنص آخر وهو المرسوم التشريعي الذي 

 –لقهاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أو هيئة أو غاتناول مضمونه إتخاذ تدابير لوقف نش
  : و ذلك عتها و اختصاصهايمهما كانت طب
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عندما تعالنظام العام أو الأمن العمومي أو السير العادي للمؤسسات أو المصالح " ضر
  .         "العليا للبلاد للخطر

و يضيف النص بأنه يمكن إتخاذ التدابير المذكورة أعلاه عن طريق قرار وزاري لمدة لا 
ع إمكانية رفع طعن وفقا للشروط و الكيفيات المنصوص عليها في التشريع م ،تتجاوز الستة أشهر

  .الجاري به العمل
و من خلال ما سبق يبدو أن المبررات التي دفعت لإعلان حالة الطوارئ تتركز حول 

عتماد على مبرر حالة الضرورة الملحة المنصوص ، بحيث أن تأزم الوضع دفع إلى الإالوضع الأمني
 92و  91و هي نفسها تلك المذكورة في المادتين  1989من دستور  86ون المادة عليها في مضم

  .         1996من دستور 
غير أنه إذا كانت المبررات القانونية لإعلاا متوافرة في مضمون الدستور سواء في ظل 

، فــإن النقاشات تركزت 1996أو في ظل التعديل الدستوري لسنة  1989دستور سنة 
يتم  91ل مدة حالة الطوارئ التي حددت بسنة، بحيث أن تمديدها طبقا لمضمون المادة خاصة حو

فقط بعد موافقة البرلمان بغرفتيه، كما أن تنظيم هذه الحالة يتم بموجب قانون عضوي طبقا للمادة 
   .1996من دستور  92

عن  و بالتالي و بما أن هذه الحالة تم تمديدها بنص تشريعي على شكل مرسوم صادر
، فإن إاء هذه الحالة إذا ما توفرت شروطها تكون بالضرورة 1993الس الاستشاري في سنة 

بنفس الأشكال و الإجراءات التي أوجبت إعلاا أي عن طريق نص قانوني يعرض على الس 
ا و هذ،من قبل رئيس الجمهورية أوامرنائب أو باللجوء للتشريع  ب 20الشعبي الوطني باقتراح من 

تسمح له بحق التي ، 1996من النص الدستوري لسنة  119بين دورتي البرلمان  طبقا للمادة 
  . المبادرة بالقوانين بما فيها تلك المتعلقة بإمكانية رفع حالة الطوارئ

 
   1992في  حالة الطوارئالمعتمدة لتطبيق الموضوعية  مضمون القيود:  الفقرة الثانية

 :ذكر في حيثياته  مبررينالذي  44-92بقا للمرسوم رقم طنتناول الشروط الموضوعية 
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  .المساس  الخطير و المستمر  للنظام  العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطني  -
 : التهديدات التي تستهدف -
  استقرار  المؤسسات 
   المساس الخطير و المتـكرر بأمن المواطنين   
  السلم  المدني  

الثانية  من المرسوم المذكور أعلاه فحددت شرط ثالث و هو شرط غائي يتمثل  اما المادة 
   :من إعلان حالة الطوارئ ألا و هو الهدف في
  .النظام العام باستتبا -
    .ضمان أفضل لأمن الاشخاص و الممتلكات -
   .أمين السير الحسن  للمصالح العموميةت -

أن إعلان حالة الطوارئ تسمح للسلطة  و هو ،كما  يمكن إضافة  شرط  موضوعي ثالث
      باتخاذ كل الاجراءات التنظيمية ) ووزير الداخلية و الجماعات المحلية  ،الحكومة( التنفيذية  

و التدابير  الكفيلة  بحفظ النظام العام  أو استتبابه  عن طريق  قرارات وفقا للأحكام المحددة  في 
مع الملاحظة أن هذا  المرسوم  تضمن إثنى  ،جيهات  الحكوميةالمرسوم  و في  إطار  إحترام  التو

  :مادة جاءت كما يلي )  12(عشر 
      يوم  من شهرا  ابتداء )  12(في المادة الاولى حددت مدة إعلان الطوارئ  إثنى  عشر  - 

 .و يمكن رفعها قبل هذا الميعاد ،1992 فبراير 9
من إعلاا و كذلك  الهيئات المكلفة فحددت الهدف  10إلى  ...3و  2أما  المواد  

 .لم توضح بالتفصيل كيفية  رفع  حالة الطوارئ  11ن المادة أمع الملاحظة  ،بتسييرها
  

شرط المساس الخطير و المستمر بالنظام العام المسجل في العديد من نقاط  التراب  - أولا
  الوطني 

ارئ و ذلك بسبب وقوع تم إعلان حالة الطو 1989من دستور  86ستناد للمادة بالإ
 أحدثت اختلالات ،أعمال خطيرة تمثلت في إحتجاجات و مظاهرات و اضطرابات داخلية
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و لم تتمكن السلطات العمومية من  ،عميقة في النظـام العام و السكينة و الامن العام  
          بحيث انتشرت احداث شغب و عدوان على الاشخاص  ،التحكم في الاوضاع الامنية المتدهورة

     حتى أن المؤسسات كادت أن تصاب بالشلل التام و الإيار  ،و الممتلكات العامة و الخاصة
و ذلك بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة التجاوزات  ،86و كان من الضروري استخدام المادة 

 .الخطيرة التي مست بصفة مستمرة و متواصلة النظام العام عبر كافة أنحاء التراب الوطني
  

رار المؤسسات و المساس الخطير و المتكرر بأمن قشرط التهديدات التي استهدفت است ثانيا
  المواطنين و السلم المدني

          إلــى مبرر التهديدات التي وقعت فعلا ، 44-92لقد استند النص التنظيمي 
   :و استهدفت

  مؤسسات الدولة و أمن المواطنين  -
 : م حرق مقراتيث تــبح ،دنيأضرت بالسلم المـ -
 البلديات 
 الدوائر 
   ...شركاتالو  ؤسساتالم 

  ... غتيال للمواطنين و العمال و الموظفين انتشرت عمليات الإ 
 .متوفرة لإعلان حالة الطوارئ 86و بالتالي كانت كل مبررات المادة 

  
ان أفضل و ضم ،ربط الغرض من إعلان حالة الطوارئ بغرض استتباب النظام العام -ثالثا

  أمن للأشخاص و الممتلكات و تأمين السير الحسن للمصالح العمومية
يجب أن يرتبط بأهداف محددة لا يجوز الخروج عنها و إقرارها، إن إعلان حالة الطوارئ 

  :و هي
  استتباب النظام العام -
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  .ضمان أمن الأشخاص و الممتلكات  -
 .تأمين السير الحسن للمصالح العمومية -

صراحة  ا،ذه العناصر الموضوعية المذكورة سابقا و الممثلة لحالة الضرورة نصت عليهإن ه
الوسيلة الوحيدة لضمان  ،بحيث بقي هذا الإجراء غير العادي ،44-92من المرسوم  02المادة 

  .أفضل أمن للأشخاص و الممتلكات
كام المادة أما فيما يخص هدف تأمين السير الحسن للمصالح العمومية فإن اللجوء لأح

  : كانت أيضا بسبب التهديدات الحقيقية التي مست  ،86
  .المؤسسات و المصالح العمومية و عطلتها عن تقديم الخدمات للمواطنين

  
جراءات التنظيمية و التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام و استتباب الأمن دون اتخاذ الإ: رابعا

  .خرىأأغراض 
  : فيجراءات التنظيمية تمثلت الإ

 ،اتخاذ قرارات من الوالي على مستوى الولاية ووزير الداخلية على مستوى التراب الوطني
قامة تنقلهم و تحديدها و ايضا فرض الإ مكانية وضع اشخاص في مراكز أمن أو منعإتتضمن 

و منع المظاهرات و أماكن   قرارات غلق مؤقت لقاعات  الترفيهصدار إالجبرية و 
 ....جتماعاتالإ
  .مكانية حل االس  البلدية و الولائية إ 

ن  على المستوى المحلي أما المؤسسة العسكرية فيمكنها القيام بقيادة عمليات استتباب الأم
   .مي و ذلك بعد تفويض  من وزير الداخليةقليو الإ

جراءات الممكن اتخاذها و عدم جواز الخروج عن الهدف الذي تلك بعض التدابير و الإ
 .أجله هذه الاجراءاتوضعت من 

  
  شهرا  12تحديد  مدة حالة الطوارئ ب  :خامسا

 بعام و هذه المدة الزمنية  تشكل ضمانة هامة   ،الطوارئمدة حالة حددت  1فالمادة الاولى
 

                                                
  .1992فبراير  09المؤرخ في  44-92المادة الأولى من مرسوم حالة الطوارئ رقم  -  1
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بحيث لا يجوز  تمديد حالة  ،و شرط ضروري  يعتبر بمثابة قيد يحمي الحقوق و الحريات
 الطوارئ 

فهذا القيد الزمني يتوافق مع خصائص الضرورة التي تتميز  ،عبإلا بموافقة ممثلي الش
و لا تطبق في الاوضاع  ،أي أا غير دائمة و تعالج وضع مؤقت و غير عادي ،ة التأقـيتيبخاص

   .العادية
  

المتعلق بمساهمة الجيش  1991ديسمبر  06المؤرخ في  23-91قانون : المطلب الثالث 
  في مهام الأمن العمومي

مر مفروغ منه و منصوص عليه أل الجيش الوطني الشعبي لمواجهة عدوان خارجي ان تدخ
    صراحة في دساتير الدول و كذلك في المواثيق و العهود الدولية، التي تسمح للدول باستخدام

حكام مختلف الدساتير أوحداا العسكرية في حالة الحرب الدفاعية، و هو ما عكسته مضامين 
علاا إستثنائية القصوى و التي يترتب على تبرت حالة الحرب من الحالات الإالجزائرية التي اع

   .تجميع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية
ن لجوء و استعانة السلطة التنفيذية بخدمات الجيش الوطني الشعبي لغرض ضمان أما في شأ

من في الظروف مهام الأ لوفة نظرا لكونأمن العمومي فهي حالة بالضرورة غير عادية، و غير مالأ
ذا ظهرت بوادر الفوضى إلا إخيرة لا يتم اللجوء اليها فهذه الأ ،الجيش لوحداتالعادية لا تعود 

حداث شلل و عجز في سير إو لكن لم تصل الى درجة  ،من العموميالأ ديدستمرار في و الإ
المدنية لطة فهنا يمكن وضع وحدات المؤسسة العسكرية تحت تصرف الس ،مؤسسات الدولة

 ،الوصول الى فرض حالة طوارىءوضاع دون دارة لغرض التحكم في مثل هذه الأالمتمثلة في الإ
  . و حالة الحصارأ

و لقد تم تنظيم الوظعية الأمنية غير المستقرة، و لكن لم تصل إلى مرحلة الحالة الإستثنائية 
 هذه الوضعية، 19911بر ديسم 06المؤرخ في  23-91ذات الخطورة القصوى، بموجب القانون 
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رغم ان الدستور لا المتعلقة بلجوء الإدارة إلى الإستعانة بخدمات الجيش الوطني الشعبي،  
منه، أي لا توجد ضمن الصلاحيات غير العادية،  93و لا في المادة  92-91ينص عليها في المواد 

المؤرخ في  23-91: نون رقمحكام القاألرئيس الجمهورية، فانه يمكن اضافتها و استنتاجها من 
ة الامن العمومي خارج المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماي 1991ديسمبر  26

من دستور  86/87حكام المادتين ألى إ حيثياته و قد استند هذا القانون في ،ستثنائيةالحالات الإ
، وان كان يصعب )1996 من دستور 93- 91( علاهأ، و التي تقابلها المواد المذكورة 1989

ا لا تبعد عنه و لا يمكن ان إستثنائي فعادية، في النظام القانوني الإغير التصنيف هذه الحالة 
من قرارها هو حماية الأإضمن الظروف العادية، و ذلك لكون غرضها و الهدف من  نفتص

لحالة تطبيق ظهر ك 91/23:العمومي، في الظروف غير العادية، بدليل ان هذا القانون رقم
لجيش دارة اللجوء لخدمات استثنائية هي التي حتمت على الإالحصار، وان هذه الظروف الإ

فها في حالة ن هذه الحالة يستحسن تصنيإف ،و حسب شيهوب مسعود من العمومي،لضمان الأ
لتدعيم ا جاءت لأ ولىلى الأإقرب أ أا لوو ،  1ستثنائية و الحالة العاديةوسطية بين الحالة الإ

من المرسوم  02بحيث نصت المادة  ،حالة الطوارىءو هو جله أالغرض الذي و ضعت من 
  .على مصطلح حالة الضرورة القصوى 23-91التطبيقي للقانون 

   ،و قد حدد هذا القانون الحالات و الدوافع التي تبرر لجوء الادارة الى السلطة العسكرية
  :من القانون و هي 03و  02وردته المادتين أو تتمثل فيما 

  .ذات الخطورة الاستثنائيةالنكبات العمومية و الكوارث الطبيعية او الكوارث  -
  .حالة المساس المستمر بالحريات الفردية و الجماعية -
    و شروط الخروج ، و دد حرية التنقل ،تنذر بالخطر ،حالة المساس بالقوانين و التنظيمات -

   .الوطني لى الترابإو الدخول من و 
دارة المدنية ا تسمح بتوسيع سلطات الإإفرت، فذن فهذه الحالات و المبررات متى توإ

جراء، و حالة لة الحصار، لكن الفرق بين هذا الإستعانة بالوسائل العسكرية المعروفة، في حاللإ
 اأمني و كالأتبقى هي نفسها المسيرة للوضع  دارة الممثلة للسلطة المدنيةن الإأ يكمن فيالحصار، 
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لعسكرية بينما في حالة ستعانة بالوحدات ابينما لها الحق في الإفي ظروف عادية،  
تتحول  ،من العموميينالمتعلقة بحفظ النظام و الأ ،)دنيةالسلطة الم( دارةن صلاحيات الإإالحصار، ف

  .كريةلى السلطات العسإمن السلطات المدنية 
 الوطني الشعبي ستعانة بخدمات الجيشللإ ةداروء الإلجحالة  ه فينألى إشارة تجدر الإو

منية، لكنها لم تصل الى درجة استخدام المواد وضاع الأالخطورة التي بلغتها الأ يرجع الى درجة
  .من الدستور 93و  91

  
من في مهام حماية الأللمساهمة الوطني الشعبي  لجيشل اللجوءحالة ظهور  :الاول  رعالف

    :العمومي
التصنيف القانوني لهذه الوضعية يجعلها تقترب من السلطات الاستثنائية المتمثلة يبدو ان 

   :في
   .ئالطوار ةحال -
   .الحصارحالة  -
   .الحالة الإستثنائية -

سس القانونية التي ، ذلك انه بالرجوع للحيثيات و الأالة العاديةو هذا لأا أكثر من الح
، نجدها ترتكز 1991ديسمبر  06: المؤرخ في 23-91: اعتمد عليها المشرع في القانون رقم

  : على المواد التالية
  .1996من التعديل الدستوري لسنة  24و تقابلها المادة  1989من دستور  23المادة  -
  .1996من التعديل الدستوري لسنة  91المادة  تقابلها و  1989من دستور  86المادة  -
  .1996من دستور  93المادة و تقابلها  1989من دستور  87المادة  -

  : نجدها تنص على ما يلي 1989من دستور  23يتعلق بمضمون المادة  ففيما
   ."الدولة مسؤولة عن امن كل مواطن و تتكفل بحمايته "

 ،كثر دقةأكثر وضوحا و أمن التعديل الدستوري  24بينما نجد مضمون صياغة المادة 
من عت الأفهذه المادة وس ،شخاص و الممتلكاتلأمن الى أن الدولة مسؤولة عأبحيث نصت على 

شخاص فهي لأبحيث نصت على ضرورة قيام الدولة بحماية ممتلكات ا ،شخاصلى ممتلكات الأإ
من المواطن كشخص طبيعي، بل تمتد المسؤولية حتى الى ممتلكاته الثابتة او أمسؤولة ليس فقط عن 
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التي قصر فيها المشرع  1989من دستور  23ة المنقولة، و هذا على عكس ماكان سائدا في الماد
  .على المواطن دون الممتلكات ،مسؤولية الدولة ،الدستوري

، 1996من دستور  93و التي تقابلها المادة  ،1989ور تمن دس 86مضمون المادة أما    
 أوعلان حالتي الطوارىء إالتي تستدعي  يتعلق بحالة الضروة  1989من دستور  86نص المادة ف

من التعديل الدستوري  91: صار، لغرض فرض استتباب الوضع و يقابل هذه المادة النص رقمالح
مع بعض  1989من دستور  86بحيث اعادت صياغة نفس مضمون المادة  ،1996لسنة 

مة و ضرورة تنظيم حالتي الطوارىء ي مجلس الأأضافات الشكلية المتعلقة بطلب رالتغيرات و الإ
  .عضوي و الحصار بموجب قانون

من التعديل الدستوري  93و تقابلها المادة  ،1989من دستور  87مضمون المادة و في 
ستثنائية و ذلك قرار رئيس الجمهورية للحالة الإإيدور حول  87ان مضمون المادة  ،1996لعام 

   :ذا ما كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك ان يصيبإ
    .مؤسساا الدستورية -
    .استقلالها -
   .سلامة تراا -

من مضمون التعديل الدستوري لسنة  93حكام المادة و كذلك نفس الشيء بالنسبة لأ
  في حالة وجود خطر داهم يوشك ان يصيب  ،ستثنائيةبحيث تناولت الحالة الإ 1996

  مؤسسات البلاد الدستورية  -
  استقلالها  -
   .سلامتها الترابية -
وهي مجلس الامة عن طريق  ،الجديدة المتمثلة في الغرفة الثانية ي الهيئة التشريعيةأضافة رإمع  -

  .رئيسها
ولى من الأ الحيثية في انه بالرغم من ورودهما 87و  86المادتين هاتين  و ما يلاحظ على

المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن  23-91: النص التشريعي رقم
 86حكام هاتين المادتين أتنص على عدم المساس ب ،ة من هذا النصالعمومي، فان المادة الثاني
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ذه الوضعية لا تتعلق ثناء اللجوء لوحدات الجيش الوطني الشعبي، و هذا يعني ان هأ، 87و  
 ستثنائية، و بالتالي فالتساؤلو الحصار او الحالة الإأستثنائية الخاصة بالطوارىء بالحالات الإ

  .كن تصنيف هذه الحالة؟ية وضعية يمأفي  ،المطروح
بتحليل الغرض من اللجوء لهذه الحالة و كذلك  تكون التساؤلجابة على هذا ان الإ

ن تفصيل الشروط الشكلية للجوء لهذه الحالة يمكننا من أباعتبار  ،علااإو دوافع  مبررات
و حتى ألى ايجاد تصنيف لها ضمن الصلاحيات غير العادية او الصلاحيات العادية ؟ إالوصول 

  .وضعها في حالة وسطى بين ذلك
 ،يتطرق لها فإن المشرع نظمها لم ،دستورالو رغم  ان  ،هذه الحالة  التي تعتبر غير عادية

المتعلق بمساهمة  الجيش لبشعبي  ،1991ديسمبر  6المؤر خ في  23- 91القانون  رقم   ،بموجب
ذه الحالة ؟  و هل يمكن تصنيفها فعلا  قرارالإ متى يتم ف ،اية الامن العموميحمفي مهام  ،الوطني

و التي يستخدمها عند حدوث ظروف  ،لرئيس الجمهورية صلاحيات غير العاديةضمن ال
  لوفة ؟ أام أاحالة عادية لا ترقى إلى مرتبة الاوضاع غير الم  .استثنائية؟

نجده يستند   ،بالرجوع للحيثيات التي اعتمد عليها المشرع في  إعداد  هذا النص القانونية
اللتان تتناولان  الصلاحيات غير العادية    ،19891دستورمن  87و  86إلى احكام المادتين 

لكن صياغة كل منهما  لا تذكر هذه الحالة التي يبدو أا جاءت لتدعم  ،لرئيس الجمهورية
 أي بعد صدور  6/12/1991صدر في  23-91باعتبار أن القانون  رقم  ،تطبيق حالة الحصار

و لكن  بقيت   ،1991سبتمبر  22: هت فينتو التي ا ،1991يونيو  4مرسوم حالة الحصار في 
التي تتطلب إعلان إحدى  ،أوضاع البلاد في خطورة لم تصل إلى درجة  الخطورة القصوى

ر شؤونه  السلطة سيالذي  ت، و لا  إلى درجة  الوضع العادي   ،الحالات الاستثنائية الشديدة
  .بوحدات الجيش  الوطني الشعبي، دون الاستعانة .....) الوالي ، وزير الداخلية (  ،المدنية

هو ذلك النص الصادر  ،المسير  لهذه الحالة ،لص إلى أن النص القانوني  الوحيدنخ من هنا
 البحث في دوافع  ،نحاول ،و بالتالي ،حالة الحصار، بعد صدور مرسوم ،1991ديسمبر  06في 

 .ر هذا القانون صداإو مسببات  
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  :من العموميالجيش الوطني الشعبي  لضمان الأ بخدماتالإستعانة دوافع : الفرع الثاني 
الذي يسمح للسلطة  التنفيذية  هذا النص القانوني إصدار إن معرفة دوافع و اسباب

تتضح ، لغرض حماية و ضمان الأمن العمومي ، باللجوء لخدمات الجيش الوطني  الشعبي 
و أيضا  32- 91القانون رقم  االتي استند عليه ،ث و التفصيل في الحيثيات الشكليةبالبح

-115- 87-86 المواد  و ) 4، 3، 1(لفقرات ا  81و  ،23و هذا من خلال المواد مضمونه، 
  .19891من  دستور  116-117

نجدها تجعل الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن  و تتكفل بحمايته  23بالرجوع  للمادة  
في توزيع   ،ولى فإا تتكلم عن اختصاص  رئيس الحكومةفي فقرا الأ 81ما المادة أ ،في الخارج

    و يسهر على تنفيذ القوانين، الصلاحيات بين اعضاء الحكومة مع احترام الاحكام الدستورية
   .راسيم التنفيذيةفإن رئيس الحكومة يوقع الم، بينما في الفقرة الرابعة ،و التنظيمات في الفقرة الثالثة
سدان جوهر الصلاحيات غير العادية لرئيس تج ،فإما 87 و 86و بخصوص المادتين 

  .سلطات الضرورة المتمثلة في حالتي الطوارئ و الحصار 86الجمهورية بحيث تتناول المادة 
لات  فتتعلقان باا ،117 و115المادتين  اام  ،الحالة الاستثنائية 87بينما تتناول  المادة 

 جل  الذي يصدر فيه رئيس الجمهوريةني إضافة  إلى الأالس الشعبي الوط ،التي يشرع فيها
في  ،للسلطة  التنظيمية ،فتنص على ممارسة رئيس الجمهورية 116ما المادة أ ،النص التشريعي

  .المسائل غير المخصصة للقانون
من دستور  87و  86و  23: اصة الموادخالمذكورة أعلاه و  ،من خلال تحليل هذه المواد

ركز على الجانب الامني و ضرورة استخدام رئيس الجمهورية  تفإننا نجدها  ، 1989
أو حالة الطوارئ  صارإحدى حالات الضرورة كحالة الح ،للصلاحيات غير العادية مثل إعلان 

و هي توفير  ، و هذا لتحقيق غاية  واضحة للجميع و ضرورية للكل ،و حتى  الحالة  الاستثنائية
من  كل مواطن بل أباعتبار  أن الدولة  الجزائرية مسؤولة عن   .من لكل  مواطن جزائريالأ

 .تتكفل بحمايته حتى في الخارج
   

                                                
المتعلق بمساهمة الجيش  23- 91، نلاحظ أن القانون 1989من دستور  117، 115، 87، 86، 81، 23المواد  - 1

، المتعلقتين بحالتي الطوارئ و 87، 86اصة على المادتين خالوطني الشعبي في حماية الأمن العمومي قد استند 
  ).47مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  ( الحصار، و هما جوهر الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية،
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  :فيتمثل في ،من الدستور 87و  86أما الغرض من اللجوء للمادتين 
    .و الوضع منتحقيق   إستتباب الأ -
   .مةالحفاظ على استقلال  الأ -
   .في  الجمهورية المؤسسات  الدستوريةفاظ على الح -

    ،ستثنائيةتخدام رئيس الجمهورية للسلطات الإهداف باسو بالطبع يتم تحقيق  هذه الأ
  .ستثنائية خيرا الحالة الإأو  ،و هي إما حالة الطوارئ أو حالة الحصار

ساسا على أ يركز  ،  1991ديسمبر  06ن النص القانوني الصادر في أ ،من هنا يتبين
   :ضرورة  كوسائل  غير عادية  يستخدمها رئيس الجمهورية لتحقيق غرض وحيدالسلطات 

مة  الوضع و الحفاظ على استقلال الأ  من المواطن  و اتمع  و تحقيق استتبابأالمحافظة  على  -
   .و مؤسساا الجمهورية

هذا   1991التي اعلنت  في  بحالة الحصار بدو  أن هذا النص التشريعي مرتبطو بالتالي  ي
و . باعتبار أن كلا الوسيلتين تستهدفان تحقيق أمن المواطن و اتمع معا ، إن لم يكن مكملا لها

، 23- 91من القانون رقم  04إلى ...02،  01هو ما يتجلى من خلال مضمون  المواد رقم 
و  ،ستثنائيةج الحالات الإخار ،من العموميمهام الأفي الجيش الوطني الشعبي  المتعلق بمساهمة

  : كما يلي     نفصلها
جله أحددت بوضوح الهدف  الذي جاء من  23- 91ولى  من القانون رقم إن المادة الأ 

في القيام   ،الجيش الوطني الشعبي ،ألا و هو تحديد شروط مساهمة قوات ،هذا النص التشريعي
الغاية من  اصدار هذا  ،الثانية من القانونبينما  وضحت أكثر المادة  ،من العموميبمهام حماية الأ

  : النص  ألا و هي 
   .حماية  السكان و نجدم -
   .توفير الامن الاقليمي -
  .ن ــــحفظ الام -

     من نفس القانون فقد  وسعت مهام وحدات الجيش الوطني  الشعبي  ثة،ما المادة الثالأ
 :إلى االات  التالية  ،و تشكيلاته
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  العمومية  النكبات - 
  .الكوارث  ذات  الخطورة الاستثنائية أوالكوارث  الطبيعية  - 
خارجا عن نطاق   منته  و إعادته و ذلك عندما  يكون  هذا الأنصياو من العمومي حفظ  الأ -

  .السلطات و المصالح المختصة عادة 
تلكات في حالة شخاص  و الممو التي قد يتعرض لها أمن الأ ،وجود  مخاطر جسيمة  أو متوقعة -

و حداث الجيش الوطني  الشعبي  ،المساس المستمر  بالحريات  الجماعية أو الفردية بل يمتد عمل
   :إذا ما وجد أخطار  إلى

  حماية حرية تنقل الاشخاص  و الاموال و امنهم  -
  .أمن  التحهيزات الاساسيةحماية  -
   د  الوطنية ضد كل اشكال التهريب حفظ  الموار -

  .قامة به و الإ  فة إلى شروط الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منهضابالإ
يش الوطني  الشعبي و دوافع اللجوء لخدمات  الج  ،و من خلال ما سبق  نجد ان مبررات

  : سباب  و الغايات التالية تتمثل  في الأ
و ذلك  ،لامن العموميالقيام بالمهمة الطبيعية و التي تدخل في اختصاصاته المعتادة و هي حماية ا -

  .خارج الحالات الاستثنائية
 . و نجدم  و حماية  الامن الاقليمي للبلاد و حفظ  الامن ،التدخل لحماية السكان -
و كوارث طبيعية ذات خطورة استثنائية تدعو إلى تجنيد وحدات  ،حدوث نكبات عمومية -

  .الجيش الوطني الشعبي
و ذلك عندما يكون هذا الوضع خارج عن نطاق   ،عادتهحفظ الأمن العمومي  وصيانته و إ -

  .السلطات و المصالح المختصة في ذلك
  .حدوث مخاطر جسيمة و متوقعة الحدوث التي قد يتعرض لها أمن الاشخاص  و  الممتلكات -

تبرر  ،سباب أخرىأحالة المساس المستمر و المتواصل  بالحريات الجماعية او الفرضية و هناك 
 و ذلك في حالة وجود خطر يهدد حرية تنقل الاشخاص  ،ت الجيش الوطني الشعبيتدخل وحدا

  .و الاموال و امنهم  و أمن التجهيزات الاساسية 
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شروط الدخول إلى  إلىضافة شكال  التهريب بالإأو كذلك حفظ الموارد الوطنية ضد كل 
  ائرة حدودية واحدة أو اكثر خل دو كل هذا يتم دا ،قامة بهلتراب الوطني  و الخروج منه و الإا

لا يتم إلا بتوفر المبررات و الدوافع المذكورة ،إذن فاللجوء لخدمات الجيش الوطني  الشعبي
و بالتالي  23-91أحكام  القانون    ، أعلاه  و هذا  الدوافع  تعتبر ضمانات ضرورية  لتطبيق

لا وفقا لقيود مذكورة في نفصل ضمانات اللجوء للجبش باعتبار ان هذه الصلاحيات لا تتم إ
مهام حفظ النظام العام في الظروف العادية تعود  و هذا لكون،  23-91مواد النص التشريعي  

 .من العموميو الأ مإلى مصالح الامن المختصة في التسيير العادي للنظام العا
  
   الشكلية وضوح القيود : ولىالفقرة الأ

و لا  ،1989في مضمون مواد دستور مباشرة لا تتضح ان الشروط الشكلية لهذه الحالة 
 ، و هذا على عكس الشروط الشكلية المتعلقة بحالتي الطوارىء 1996في التعديل الدستوري لسنة 

    من الدستور،  91،92،93و الحصار و التي تم النص عليها، بوضوح كبير في مضمون المواد 
، و كذلك المرسوم 23- 91لى القانون إ أن معرفة هذه القيود الشكلية يجعلنا نلجإو بالتالي ف
  .1991ديسمبر  21الصادر في 

د الاستعانة بخدمات الجيش قينجده  ،23-91حكام النص التشريعي رقم لأ و بالرجوع 
في مهام حماية الامن العمومي بمجموعة من القيود الشكلية تميزها عن  ، الوطني الشعبي للمساهمة

و ايضا فرضت توفرها و هذا حتى لا تختلط  بمهام  ،ت الاستثنائيةتلك القيود المطلوبة في الحالا
التي تتولى  توفير  الامن العمومي  في الحالات العادية  التي لا تصل فيها الاوضاع  ،السلطة المدنية

فهذه  الاوضاع هي تلك الحالات المتميزة   ،إلى ازمات خطيرة دد وجود الدولة و مؤسساا
   :مرة و متواصلة ددمست ،بوقوع حوادث

  .أمن المواطن -
   .تراب البلاد -
  .موارده و ثرواته الطبيعية -

 :و تتمثل هذه القيود الشكلية فيما يلي
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 إتخاد رئيس الحكومة لقرار اللجوء لخدمات  الجيش الوطني الشعبي و تشكيلاته لتحقيق الامن -
  .العمومي 

 .كرية المختصة الاستشارة المسبقة للسلطات المدنية و العس -
 

  : اتخاذ قرار اللجوء لخدمات الجيش الوطني الشعبي من قبل رئيس الحكومة: أولا 
يلزم اتخاذ قرار  23-91فهذا  القيد الشكلي الوارد في المادة  الثانية من القانون رقم 

 سلطةرئيس الحكومة  باعتباره يمثل  ال من قبل بياللجوء لمساهمة وحدات الجيش الوطني  الشع
   و كذلك  توقيع  المراسيم  التنفيذية   ،المدنية و يتولى السهر  على تنفيذ القوانين و التنظيمات

بحيث  ،ول عن السياسة  العامة للحكومةالمسؤول الأ هو تطبيق برنامج حكومة في الميدان باعتبار
علان قرار اللجوء و بالتالي فمن الطبيعي جدا ان يتولى صلاحية إ ،يلزم بتقديم بيان عنها كل سنة

البلاد و ذلك  و الحفاظ على ثروات ،إلى خدمات الجيش الوطني الشعبي لضمان الامن للمواطنين
 ،ستثنائية درجة  اللجوء لإحدى الحالات الإو التي لم تصل إلى ،ةبوضاع المضطرفي مثل هذه الأ

  خرى الهيئات الأ مندون غيره  ،ختصاص فيها لرئيس الجمهوريةخيرة يعود الإباعتبار أن هذه الأ
فيكون بواسطة  مرسوم  تنفيذي يتم الاستناد  ،أما شكل القرار المتخذ من رئيس الحكومة

التي تنص على أن تطبيق أحكام  ،)7( السابعة و لا سيما المادة 23-91فيه إلى أحكام القانون 
 .تهاورقاب ،هذا النص التشريعي تتم تحت مسؤولية  السلطة المدنية النص

  
  ستشارة المسبقة للسلطات المدنية و العسكرية المختصة القيد الشكلي المتعلق بالإ: انيا ث

وضاع التي ادية و لكن لم تتصل إلى درجة  الأبما ان هذه  الحالة  تتميز بوضعية  غير ع
  فإنه من الضروري طلب رأي  السلطات المدنية  ،دد بإحداث  شلل  تام في مؤسسات البلاد

عن طريق المديرية العامة للأمن  ،مني  مثل  وزارة  الداخليةية المختصة في اال الأالعسكرو 
حول  تلك الاوضاع بحيث  ان التقارير المقدمة في  ،و كذلك  رأي الجهاز العسكري ،الوطني

شكل  أراء من قبل أعلى المسؤولين في السلطات المدنية و العسكرية هي التي تجعل رئيس 
 أم يكتفي ،لمساهمة وحدات  الجيش في تحقيق الامن  العمومي أيقرر ما إذا  كان يلج ، الحكومة
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من العادية التي تتولى عمل أجهزة الأبو كذلك  يكتفي  .بتطبيق وسائل القانون العادي 
  .من  العمومي في البلاد الحفاظ  على  النظام العام  و الأيوميا  

في نفس الوقت بحيث تشكل  واضحة و دقيقة، و الواقع أن هذه الشروط الشكلية
احترامها و توفرها قبل اللجوء لتطبيق أحكام القانون رقم  ،ضمانات هامة تجعل من الضروري

   .1991ديسمبر  6المؤرخ في  23- 81
فرئيس الحكومة لا يمكنه اللجوء مباشرة  لهذا  القانون إذا لم تكن هناك  وقائع  و 

كما أن أتخاذ القرار يكون في شكل نص  ،واطن و البلاد معاأمن الم دد ،أحداث متواصلة
  ) . 231-91من القانون   8المادة ( تنظيمي  يشارك  فيه كل مجلس الوزراء 

تطبيق هذه الحالة، بدون الحصول على اراء مسبقة  ،ذلك لا يمكن لرئيس الحكومةك
قائد  ،وزير الدفاع ،ماعات  المحليةفي وزير الداخلية و الج ،للسلطات  المدنية و العسكرية المتمثلة

ديسمبر  21من المرسوم الرئاسي  الصادر في  4و  3المادتين ( اركان الجيش الوطني الشعبي 
المتمثلة  ،ضف  إلى ذلك  أن عمل وحدات الجيش يتم تحت مسؤولية السلطة المدنية  .) 1991

  .وزير الداخلية و الجماعات المحلية و على المستوى الوطني  في   ،على المستوى المحلي في الوالي
رئيس  منفي تطبيق  هذه الحالة فإن إعلاا يتم  بقرار ،ت المتبعةاجراءن دائما الإأو في ش

مع الملاحظة  )  07المادة ( التي  أعلنتها  ،الحكومة و كذلك إائها يتم من قبل نفس الشخصية
  .ة العسكرية تبقي من اختصاص  السلط ،أن وسائل تنفيذ هذا التدخل

جراءات للرقابة الجزء المتعلق بمدى خضوع هذه الإ و سنحاول  تقييم هذه الحالة في
  .القضائية

شكل ضمانة قوية لحقوق و حريات و مع ذلك يمكن القول بأن هذا النص التشريعي ي
        و هذا لكون الشروط الشكلية و الموضوعية سواء المسبقة أو البعدية محددة بدقة ، فراد الأ

   :و موضوعية كبيرة و لا تقبل التأويلات فالشروط الموضوعية تتمحور حول
 حماية أمن  السكان  -
 
 
   

                                                
، المتعلق بمساھمة الجیش الوطني الشعبي في حمایة 1991دیسمبر  06المؤرخ في  23-91من القانون  8المادة  -  1

  .الأمن العمومي
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  .حماية أمن البلاد -
  ستثنائية  لكوارث الطبيعية  ذات الخطورة الإمواجهة ا -
  .قتصاد من التهريبحماية الإ -

و ذلك  ،السلطة التشريعية القانون تم إعداده من هذاأما الشروط الشكلية المسبقة فإن 
و مشاركة السلطة التنفيذية و رقابة الس الدستوري و عند تطبيقه  فلا بد من استشارة   بقانون

لزامية  في حالتي  على عكس  الشروط الشكلية غير الإ السلطتين  المدنية و العسكرية و هذا
 .الطوارئ  و الحصار

  
  عية الموضوواقعية القيود :  ثانيةالفقرة ال
ن أ ، علىعلاهأليه إشارة كما سبقت الإ 1989من دستور  23تكلم نص المادة  
حتى في الخارج، اما مواطنيها من كل مواطن تقع على عاتق الدولة التي تتكفل بحماية أمسؤولية 

، فوسعت من مفهوم الامن ليشمل المواطن 1996من التعديل الدستوري لسنة  91المادة 
   .ممتلكاتهضرورة قيام الدولة بحماية  كدلككشخص طبيعي، و 

ميه عن طريق تحفمضمون هذه المادة يجعل الدولة مسؤولة عن حمايته، و لكن متى  ناذ
  وسائل القانون العادي و باجهزة الدولة المدنية؟

  و متى تحميه بوسائل القانون الاستثنائي و ذلك باللجوء للمؤسسة العسكرية ؟
و أ 1989ون مواد النص التأسيسي سواء دستور ان توضيح ذلك لا يظهر في مضم

، و لهذا كان من الضروري اللجوء الى تحليل مضمون النص 1996التعديل الدستوري لسنة 
من الدستور، و ان  23الذي جاء تطبيقا لنص المادة  23- 91: التشريعي و هو القانون رقم

وء السلطة المدنية، لخدمات الجيش كانت الملاحظة الجديرة بالاشارة في هذا الجزء، هو ان حالة لج
الوطني الشعبي لتحقيق الامن العمومي لا يمكن ان تصنف ضمن الاوضاع العادية التي تتولى فيها 
اجهزة الامن المختصة في توفير الامن و السكينة و الهدوء لكافة المواطنين كما لا يمكن تصنيفها 

 ىء او الحصار و الحالة الاستثنائية، ذلك ان هذهضمن الحالات الاستثنائية المتعلقة بحالتي الطوار
 ان   بل  خطير بشكل  مهددين   ،يكون فيها النظام العام و الامن العمومي ،الحالات الاستثنائية 
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مؤسسات الدولة تكون مهددة بالشكل ان لم نقل مشلولة، بحيث تصبح هذه المؤسسات، او 
القانوني  لنظامل و تستدعي اللجوء، فوراستقلال تراب الوطن تعيش اوضاع غير طبيعية، إ

  .ستثنائيالإ
من العمومي فان السلطة الجيش الوطني الشعبي في توفير الأما في ظل مساهمة أ

، تبقى تسير هذه الاوضاع و ذلك بوسائل القانون العادي، و هذا دون )...الحكومة(المدنية،
دمات الجيش الوطني الشعبي و هذا فقط استخدام النظام القانوني الاستثنائي و مع ذلك تستعين بخ

ثير ألى درجة التإعمال و تصرفات لم تصل أمن المواطن و الممتلكات بأفي حالة استمرار ديد 
  .على السير الحسن للمؤسسات الدستورية للبلاد

بمهام  لغرض تمكين الجيش الشعبي الوطني من القيام ،تتمثل الشروط الموضوعية اللازم توفرهاو 
 :ن العمومي في القيود التالية الام
  

و نجدم و حماية  شرط حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية و حماية السكان: أولا
  الامن الاقليمي و حفظ الامن

   :و مساهمته في، إن تدخل الجيش الوطني الشعبي 
  .حماية الامن العمومي -
   .و نجدم حماية السكان -
   .قليمي و حفظ الامنحماية الامن الا -

دارة هي و هذا باعتبار أن السلطات المدنية المتمثلة  في الإ ، يتم في الظروف العاديةلا
 ،و نجدم ،و حماية السكان ،من العمومي  و الحفاظ على النظام العامالمختصة بحالة تسيير الأ

لا  ،ع  المذكورة  أعلاهالمتعلقة بالمواضي ،كما  أن تدخل  الجيش و مساهمته  في هذه العمليات
من دستور   87و  86حكام  المادتين بحيث  يتم باللجوء لأ .يتم في الظروف الخطيرة جدا

و بالتالي ، 1996من التعديل الدستوري لسنة  93و  91و اللتان تقابلهما  المادتين  ،1989
 للحفاظ على التي تسمح  باللجوء لخدمات الجيش الوطني الشعبي ،يطرح التساؤل حول الوضعية

 الامن العمومي؟
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نجدهما تحددان شروط  23- 91الأولى و الثانية من القانون ، بالرجوع لأحكام المادتين 
ستثنائية ن العمومي و لكن خارج الحالات الإمساهمة الجيش في القيام بالمهام الخاصة بحماية الام

هوب مسعود في مقال له بمجلة مفهوم هذه الوضعية شي تناولو قد  ،المنصوص عليها في الدستور
   :1القانون لجامعة قسنطينة

كرية  التي  نعرفها سدارة إلى الوسائل العهذه الحالات  تتسع وسائل عمل الإ في مثل 
ن السلطات أهو  ، غير أن الفرق كما  هو الأمر عليه في حالة الحصار،فقط في حالة الحصار

و لكن فقط  يحق لها استعمال   ،ن العموميمعلى الأ هي التي تسير حالة السيطرة المدنية
فإن صلاحيات الحفاظ  على الامن العمومي   ،بينما في حالة الحصار ،الوحدات العسكرية

  .تسحب  من السلطات المدنية و تحول إلى السلطات  العسكرية
 ،23- 91تطبيقا  للقانون  1991ديسمبر  21المرسوم  الرئاسي الصادر في  ،و قد حدد

و سنوضح  لضمان الامن العمومي الوطني الشعبيفيات لجوء الادارة المدنية إلى الجيش شروط وكي
  .الشروط الشكلية لاستخدام  هذه الحالة في الفقرة الثانية من هذا المطلب  ،فيما بعد

  
خطورة  كوارث طبيعية أو كوارث ذات حدوث حالة وقوع نكبات عمومية و شرط :ثانيا

  استثنائية 
إمكانيات  ، نون  وسع  من عمل الجيش إلى الكوارث الطبيعية التي تتجاوزإن هذا  القا 

ن الجزائر أخاصة و  ،...وزارة الداخلية ماية المدنية ولحو قدرات  السلطات المدنية المختصة كا
و أيضا في  عين   1980صنام في لأمثل تلك التي حدثت في ا ،تقع في محور نشيط يشمل الزلازل

، جدراته في  زلزال  الشلف رغم أن حجم  الزلزال ـ، و قد أثبت الجيشسبومرداو  شنتوتيم
  .و ذلك  بالطبع تحت إشراف السلطات المدنية ،فإن الجيش تحكم في الوضعية، كبيرا كان 

إذ تمس بالواقع  ،هي أيضا  ذات خطورة استثنائية ،إن النكبات و الكوارث  الطبيعية
فتم استغلالها   ،م من وضعية اجتماعية لم يتم التكفل اللمواطن و ك ،الاجتماعي و الاقتصادي

      أكثر من ضرورة    ،و بالتالي فمساهمة الجيش في مثل  هذه الاوضاع ،في أغراض  سياسية
 .و ذات فائدة  كبيرة  لتحقيق استقرار البلاد و مؤسساا الدستورية

  
                                                

  .48یھوب، المرجع السابق، ص مسعود ش -  1



 

 111 
 

عادته يصبح خارج عن نطاق إفظ الامن العمومي و صيانته و ح شرط حالة كون  :ثالثا
  السلطات و المصالح   المختصة المعتادة 

       ،هذا الشرط له علاقة وطيدة بالشرط الاول و المتعلق بالحفاظ  على الامن العمومي
المختصة ، و هذا الشرط في العادة  هو عبارة عن حالة يعود  الاختصاص  فيها  للسلطات المدنية 

مور  و تصل إلى  وضعية شبه الأ و لكن قد تتطور ،و النظام العمومي بالحفاظ اليومي على الامن
و لا  في   ،أي وضعية وسطى لا يمكن تصنيفها  في  حالة  الحصار أو حالة الطوارئ  ،خطيرة 

  .1991جوان  04و دليل ذلك  أن تطبيق هذه الحالة  جاء بعد حصار  ،الحالة العادية
الجيش  و لا تلجأ لخدمات تكتفي بخدمات  مصالح الامن،ادية  و لأن الادارة في الحالة الع

       لضمان الامن العمومي فالامر إذا يتعلق بحالة وسطى  بين الحالة الاستثنائية ،الوطني الشعبي
حالة غير عادية و  بأتم  معنى  الكلمة  التي تسمح باللجوء  ،فلا هي أصبحت  .و الحالة  العادية

ها مصالح الامن و لا هي بالحالة العادية التي تتولا .)الحصار ، الطوارئ( إلى السلطات الاستثنائية
بالحريات  مستمر و متواصلو الادارة المدنية المختصة فهي باختصار حالة تنطوي على مساس 

 .1في الامن العموميو تحدث اضطراب الجماعية  و الفردية 
  

  ن الاشخاص و الممتلكات شرط وجود مخاطر جسيمة او متوقعة يتعرض لها أم :رابعا
في مهام الامن العمومي لا تتم إلا إذا وقعت أخطار ، إن مساهمة  الجيش الوطني الشعبي 

و كان من شأن  هذه الاخطار  ،و كانت هذه الاخطار متوقعة الحدوث قبل وقوعهاأ جسيمة
 ،الاخطاروذلك لكون عدم وقوع هذه  ،شخاص  و ممتلكامحياة الأو استقرار  ،المساس دوء

و أا كانت أعمال عادية لا تخول الاستعانة  بوحدات الجيش الشعبي الوطني باعتبار أن مواجهة ،
بوجود أخطار   ،و ان  الاستعانة  بالجيش مقيدة  ،تلك الأوضاع من اختصاص السلطات المدنية

بتطبيق إحدى جسيمة و مستمرة رغم أا لم تصل إلى درجة الأخطار التي لا يمكن مواجهتها إلا 
 .السلطات غير العادية لرئيس  الجمهورية مثل حالتي الطوارئ و الحصار 
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   :و تمس طابع الاستمرارو يمكن تفسير هذه المخاطر الجسيمة على أا أعمال تأخذ  
   شخاص بأمن الأ -
  .ملاكهم الثابتة و المنقولةبأ -

بحيث  ،و شلها عن العملن  تصل  إلى درجة تعطيل  مؤسسات الدولة أو هذا دون  
و لكن  امن و ممتلكات  ،تبقى مؤسسات البلاد مستقرة كما أن المرافق  الحيوية تسير بانتظام

الاستعانة  بخدمات و حدات  ....)  الحكومة ( فهنا يحق للسلطات المدنية  ،المواطنين مهددة
 .ة المعتادة تعيلحفظ الامن العمومي و صيانته و إعادته إلى وض ،الجيش الوطني الشعبي

  
  :شر ط المساس  المستمر بالحريات  الجماعية  و الفردية  :خامسا

 قد بحيث ،شكل  مستمر ب ،مهددة ،حريات المواطنين و حقوقهم  الفردية ، عندما تكون
بالتنقل و الاجتماع  و التفكير و  يتم فيها المساس بحريات  الاشخاص المتعلقة يتصل إلى حالة

فإن شروط  ،تراعخو حقوقهم المتعلقة بالملكية و التعليم و الا ،كذلك أموالهمو ......الرأي  
في  ،لغرض مساعدة السلطات المدنية ،بوحدات الجيش  الوطني الشعبي تصبح متوفرة ،الاستعانة

الحفاظ على حريات المواطنين  و  حقوقهم و صيانتها من الاعمال و التصرفات الخطيرة التي 
 .مم و استقرارهتمسهم و تنغص أمنه

  
ظ و تنظيم  حفشرط حفظ الموارد الوطنية ضد كل  أشكال التـهريب و كذلك  :سادسا

  :شروط الدخول  إلى التراب الوطني و الخروج منه و الاقامة به 
   التونســية  للجزائر حدود شاسعة مع جيراا سواء  في الشرق كالجمهــورية  

لغرب المملكة المغربية بالاضافة إلى الدول الواقعة في الجنوب و أيضا في ا ،يةبيـو الجماهيرية الل
مما يجعل هذه الحدود معرضة لوقوع  أعمال من شاا أن دد الموارد الوطنية عن  ،الغربي الكبير

ود عدد كبير من مواطني جضافة إلى وبالإ ،طريق ريب مختلف السلع و خاصة الثروة الحيوانية
قامتها بشكل غير شرعي بتراب إو خاصة في جنوب حدود  الجزائر  ةلدول ااورة الواقعا

مثل  تلك التي عرفتها منطقة الجنوب خلال سنة ، بل حدوث  اضطرابات سياسية   ،الجزائر
 هذا دون التطرق إلى عملية تنقل الجماعات الارهابية ، و احتجاز سياح  المان عمدا  2003
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، فضلا على عمليات ريب السلع حتى إلى المغرب مالي و ، إلى دول مجاورة  مثل تشاد  
            اتو بالتالي  فمواجهة مثل  هذه الاوضاع  يتجاوز امكاني ،خلال أواسط التسعينات المختلفة،

ة و انه ضروري جدا  فتح اال إلى مساعدة وحدات الجيش و صلاحيات السلطات  المدني
ضافة  إلى بالإ ،يدة الجديرة بحماية كل انحاء التراب الوطنيالتي تبقى الهيئة  الوح ،الوطني الشعبي

التجند داخل دائرة إدارية حدودية واحدة أكثر  لغرض ضمان  الحد من عملية المساس المستمر 
  .بالقوانين و التنظيمات السارية المفعول

و على كل حال فإن ما يستخلص من مسألة التأسيس الدستوري للصلاحيات غير 
أن المؤسس الدستوري قام بتغليب صلاحيات السلطة التنفيذية على باقي المؤسسات  ،العادية

و هذا يظهر بوضوح في محتوى  ،خلال استخدام الصلاحيات غير العادية ،الدستورية الأخرى
بحيث أن  ، 1996التنظيم الدستوري الذي ساد منذ الاستقلال إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 

 ، ادية تمت صياغتها بطريقة تسمح لرئيس الجمهورية بالانفراد بممارستهاالصلاحيات غير الع
كما  ،تحديد طبيعة الخطر و درجته ذلك أن الدستور خوله السلطة التقديرية الكاملة في شأن

و ما زاد من توسيع الصلاحيات  ،دون ضوابط تقيده ،خوله حق اتخاذ الإجراء الملائم لمواجهته
ن في الجانب التقني للصياغة يمهورية هو العمومية و عدم الدقة الملاحظَغير العادية لرئيس الج

بحيث يمكن لرئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة اتخاذ كافة  ،القانونية لهذه الصلاحيات
كما تسمح له الحالة الاستثنائية اتخاذ أية إجراءات استثنائية  ،التدابير اللازمة لاستتاب الوضع

لتزام و هذا دون الإ ،افظة على استقلال الأمة و المؤسسات الدستورية في الجمهوريةتستوجبها المح
    و التي يبقى رأيها غير ملزم و يأتي على سبيل الإستئناس،  .برأي أية مؤسسة دستورية أخرى

 و هذا باعتبار أن القيود الشكلية الواردة في الدساتير الجزائرية لا تحول .1و تكوين قناعة أكبر
حتى و لو لم تؤيد ذلك  ،دون لجوء رئيس الجمهورية لاستخدام إحدى الصلاحيات غير العادية

 .    مجلس الأمة والس الدستوري ،الس الشعبي الوطني: الشخصيات الرسمية و هي رؤساء 
  . و هذا لكون أراءها اختيارية و لا تلزم الرئيس في شيء 

ق بتوجيه خطاب إلزامي للأمة أو عرض ضف إلى هذا غياب ضمانات شكلية تتعل
 و نفس الشيء ينطبق على القيود الموضوعية التي لم . الإجراءات غير العادية للاستفتاء الشعبي
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تشترط حدوث عجز حقيقي في المؤسسات الدستورية للبلاد أو مساس فعلي باستقلال و 
ستثنائية دون اشتراط فيكفي وجود خطر داهم لإعلان إحدى الحالات الا. سلامة تراب الوطن

 . إصابات مادية في المصالح الحيوية للدولة 
و رغم أن المؤسس الدستوري الجزائري أدخل تعديلات على طريقة استخدام 

و ذلك بإخضاعها لرقابة السلطة التشريعية بحيث  ،1996الصلاحيات غير العادية في دستور 
و هذا يعني  ،ي توافق عليه غرفتي البرلمانجعل تنظيم حالتي الطوارئ و الحصار يتم بقانون عضو

فإن تقدير مدى فعالية تعديلات  ،إيجاد نوع من التوازن بين السلطات حتى في ظل الأزمات
المؤسس الدستوري تتوقف على المسألة المرتبطة بتقييم ضوابط ممارسة هذه الصلاحيات و طرق 

ن الغرض من تخويل رئيس الجمهورية حق الرقابة عليها و التي ستفحص في الفصل الثاني باعتبار أ
      ، استخدام الصلاحيات غير العادية هو ضمان استمرارية الدولة مع عقلنة هذه الصلاحيات

و ذلك بضمان احترام حقوق و حريات الأفراد عن طريق تحقيق توافق بموجب المبدأ القائل 
     مع توفير حماية للمواطنين  ،بضرورة تمكين الدولة من اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمات

  .نتقاداتام قانوني استثنائي أقل تعرضا للإو بعبارة أصح التوصل لوضع نظ
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  ،و استخدام رئيس الجمهورية لسلطات الضرورة. إن إقرار إحدى الحالات الإستثنائية
يؤدي إلى ترتيب أثار خطيرة  ،ستثنائيةلإفي ظل الظروف ا عاديةالمتمثلة في الصلاحيات غير ال
  : تشمل على الخصوص ما يلي 

     ، جتماعمن قيود على حريات الأشخاص في الإالسماح للسلطة  التنفيذية بوضع ما تراه  -
بعض المناطق أو عزلها  قارات و إخلاء،ستيلاء أو تسخير المنقولات و العو الإ ،و التنقل و الإقامة
المواصلات، و غيرها من الإجراءات، التي تمس سائر الحريات العمومية،أي أا و تنظيم النقل و 

سرية المراسلات الهاتفية و حرية  و يمكن أن تمس بالحريات الشخصية للأفراد مثل حرمة المسكن،
  .الرأي و حرية الصحافة و حرية التنقل 

لمتعلقة بالحق في تكوين الأفراد ا قالسماح للسلطة التنفيذية بوضع قيود، كذلك على حقو -
 ...الأحزاب السياسية حق الاجتماع و التظاهر 

و بالتالي فالتساؤل يطرح حول الحدود و الضوابط التي يتوقف عندها رئيس الجمهورية 
في استخدام السلطات الاستثنائية ؟ و ما هي الترخيصات التي تبيحها له  سلطة الضرورة،  و ما 

قوق و حريات الأفراد، و ما أثر استعمال هذه السلطات غير المدى المسموح  له للمساس بح
على اختصاصات السلطة التشريعية التي تتولى تمثيل الشعب و ممارسة التشريع و إعداد  العادية
 .؟القوانين
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المعدل  1989ستثنائية، المنصوص عليها في دستور أن المواد المتعلقة بالسلطات الإ و هل
 74من الدستور الفرنسي و المادة  16ة، مثل الحالة التي عليها المادة مضبوطة بدق 1996بدستور 

من الدستور  المصري، و هل أن القيود المفروضة على الرئيس، فعلا تضمن عدم المساس بحقوق 
   و هل فعلا من جهة أخرى أن الصلاحيات الممنوحة له كبيرة  ،و حريات الأفراد هذا من جهة

  .؟ح له بالتحكم في الأوضاع العاديةو منحت له بقدر واسع يسم
إن الإجابة على هذه التساؤلات تتم وفقا للجزء المتعلق بآثار استخدام الصلاحيات غير 

و كذلك  ،)المبحث أول ( العادية على المؤسسة التشريعية و  على حقوق  و حريات  الأفراد 
    ريات و الح لضمان الحقوق ديةبالتطرق للجزء المتعلق بالرقابة على تطبيق الإجراءات غير العا

 ).المبحث الثاني ( 
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بموجب  ،المخولة له ،إن لجوء رئيس الجمهورية لاستخدام  الصلاحيات غير العادية
المتعلقة بسلطات الأزمة يؤدي بالضرورة إلى التوسع على حساب صلاحيات و  ،أحكام الدستور

كثر من هذا فان واقع الظروف الخطيرة يدفع أو  .يما مؤسسة البرلمانخرى و لا سؤسسات الأالم
و فرض قيود عليها بقدر يسمح   ،حريات  الأفراد برئيس الجمهورية إلى إعادة  تنظيم  حقوق و

و من الطبيعي أن  تترتب على هذه الحالة أثار و  نتائج  ،له بمواجهة تلك الأوضاع بحزم كبير
 : لآتيين نتناولها في المطلبين ا

  
لسلطة التشريعية أثناء ا اتتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية و تقييد صلاحي: المطلب الأول
  .  ستثنائية و تفوقها عليهاالظروف الإ

على نحو إستثنائي و في أحوال محددة سلطة التـشريع  ،أسند الدستور لرئيس الجمهورية
بحيث أن ممارستها تتم  ،ة التشريعيةهي في الاصل من اختصاص  السلط ،و ممارسة صلاحيات
مال و قيمتها  عو رغم ذلك نشبت أراء مختلفة حول مدى شرعية هذه الأ .وفقا لشروط و قيود

ختصاص  التشريعي ل رئيس الجمهورية و هذا لكون الإبالقانونية و مدى أحقية ممارستها من ق
تساؤل حول جواز  احداث  و من هنا يطرح ،هو في الواقع امتياز خاص بالبرلمان دون غيره

و جعل السلطة التنفيذية تتفوق على السلطة  التشريعية  ،اختلال في المبدأ القائل بتوازن السلطات
ور البرلمان خلال ار الناجمة عن تقليص دالآثكما نتساءل عن  ،بسلطة التشريعفي ميداا المتعلق 
اد نوع من التوازن بين السلطتين و عن الحل الامثل لإيج ،ستثنائية من جهةفترة الظروف الإ

  .التشريعية و التنفيذية خلال نفس الفترة من جهة أخرى
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           ممارسة الهيئة التنفيذية لصلاحيات التشريع في ظل وجود البرلمان و أثناء غيابه : الفرع الأول
  و مبررات ذلك 

و تقابلها مواد دستور  1989ر بالقراءة المتأنية و الهادئة للمواد المنصوص عليها في دستو
يمكننا أن نصل إلى معرفة مبررات ممارسة الهيئة التنفيذية،  ،زمةالأ ، المتعلقة بسلطات1996

  : .ل هذه المواد كما يلي و تفص ،لصلاحيات التشريع
   :1989من دستور  86تنص المادة 

ار و يتخذ كل التدابير صيقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الح" 
  . 1996في دستور  91و تقابلها  المادة ..."  ستتباب الوضع اللازمة لا

تثنائية رئيس الجمهورية إتخاذ ل الحالة الاستخو"  ):03(الفقرة ثلاثة  87و تنص المادة 
  .1996من دستور  93و تقابلها المادة "  ستثنائيةجراءات الإالإ

وقف العمل بالدستور طيلة مدة حالة الحرب و يتولى رئيس فتنص على  90ا المادة أم
  .1996من دستور  96الجمهورية، جميع السلطات  و تقابلها المادة 

يعرض رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم فورا على الس "  :91و في المادة 
  . 1996دستور من  97و تقابلها المادة  ،الشعبي الوطني  ليوافق عليها صراحة

أتى بمادة جديدة جد هامة و هي  المادة  1996أن التعديل الدستوري  لسنة  مع الملاحظة
   : 4فقرة    124

من  93يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية  المذكورة في المادة  "
  .وامر في مجلس الوزراء تتخذ الأ ،الدستور

لمواد المذكورة أعلاه نتولى تفصيل مبررات إعطاء رئيس إذن من خلال سرد هذه ا
رض لشروط استخدام الرئيس  عفنت ،ستثنائيةفي ظل الظروف الإ ،الجمهورية سلطة التشريع

  .لسلطة التشريع كما نشرح القيود المفروضة على استخدامها 
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ت السلطة التنفيذية تشريع رئيس الجمهورية بأوامر و مبررات توسيع صلاحيا: الفقرة الاولى 

  في اال التشريعي
عليها الفقرة الرابعة  تأحكام جديدة، نص 1996تضمن التعديل الدستوري الجديد لسنة 

حق التشريع  ،ستثنائيةفي ظل الحالة الإالتي أجازت و خولت لرئيس الجمهورية  124من المادة 
  :  بأوامر بحيث نصت على مايلي 

  . " وامر في مجلس الوزراءن يشرع و يتخذ الأمهورية أيمكن  لرئيس الج" 
أجاز فكرة التشريع بأوامر أي وسع  ،فمن خلال هذه المادة يتضح أن المشرع الدستوري

  .السلطة التنفيذية و مكنها من ممارسة صلاحيات السلطات التشريعية  ،صلاحيات
د، نفراي يمكنه الإمهورية الذمكانية التشريع بأوامر لرئيس الجإفهذه المادة منحت صراحة 
دها فقط، بقيد اتخاذها في و قي 93ستثنائية المذكورة في المادة بالتشريع بسبب ظروف الحالة الإ

      وامر تعرض على الس الشعبي الوطني لكن لم يوضح إذا  ما كانت هذه الأمجلس الوزراء، 
التي ألزمت رئيس  124و هذا على عكس الفقرة الثانية من نفس المادة  .و على مجلس الامة

و لكن الرأي الراجح، الذي  .وامر  المتخذة على غرفتي البرلمان لتوافق عليهابعرض الأ ،الجمهورية
فمن الطبيعي جدا أن  إذن. أميل إليه هو أن الحالة الاستثنائية يتم اقرارها و يبقى البرلمان منعقدا

  . دة من وجودهما ؟وامر على غرفتي البرلمان و إلا فما الفائتعرض هذه الأ
الجمهورية و تفويضه عطاء رئيس إقبل تحليل ذلك بنوع من التفصيل، نتطرق إلى مبررات 

وامر ؟ و لماذا تم تقييد البرلمان ؟ ثم النتائج و الاقتراحات حول هذا النص في خاتمة أجق التشريع ب
 البحث؟ 

ئرية السابقة ابتداء من لهذه الصلاحيات نستعرض مواد الدساتير الجزا ،كذلك قبل التطرق
  .1996إلى دستور  1963دستور 
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    :1963في ظل دستور  - أولا

رئيس الجمهورية إمكانية  طلب تفويض من الس الشعبي لعلى أن  58نصت المادة 
تتخذ في مجلس  ،جراءات ذات طابع تشريعي و في شكل أوامر تشريعيةإالوطني  لسلطة إتخاذ 
  . قة الس في أجل ثلاثة أشهرالوزراء و تعرض لمصاد

د تشريعية مقي ا يلاحظ على نص هذه المادة، أن اختصاص رئيس الجمهورية بممارسة سلطاتمف
و بالتالي  و هي هيئة الس الشعبي الوطني ،طلب ترخيص و تفويض من السلطة التشريعيةب

ان إلا إذا فوضه ذلك و لا يتم إلا فرئيس الجمهورية لا يمكنه التدخل في اال المحتجز لسلطة البرلم
  :بشروط و هي

  .رورة حصول تفويض من البرلمان ض -
 .أن تمنح له الصلاحيات في ظل فترة محددة من الزمن  -
 .جراءات في مجلس الوزراء اتخاذ  هذه  الإ -
 ) .في أجل ثلاثة أشهر ( ضرورة المصادقة عليها  من قبل هيئة البرلمان  -
 

  : 1976ستور في ظل د: ثانيا 
، نصت على الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية 1976من دستور  1531ان المادة 

أخرى للمجلس  وذلك فيما بين دورة و ،سلطة التشريع عن طريق أوامر يصدرها  ،و خولته
وامر ألزم الدستور بضرورة عرضها على السلطة التشريعية لغرض غير أن هذه الأ ،الشعبي الوطني

  .ول دورة مقبلة للبرلمان أو ذلك في  ،قة عليهاالمواف
ة في ممارسة حق التشريع عن و من  النص نستنتج بأن لرئيس الجمهورية السلطة المطلق

د الوحيد يدون الحاجة للحصول على ترخيص أو تفويض من البرلمان و الق ،صدار أوامرإطريق 
منية المتمثلة فيما بين الزإيتعلق بالفترة و يلتزم رئيس الجمهورية بمراعاته  ،شترط توفرهالذي ي
جازته و الموافقة عليه من طرف هيئة البرلمان، و يلاحظ على إو كذلك  شرط ،  البرلمان دورات

   ،تلك الفترة هو سيادة مبدأ أو نظام الحزب الواحد في النظام السياسي الجزائري

                                                
  .1976من دستور  153المادة  -  1
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مون كلهم لحزب واحد و هو بالتالي و بما أن رئيس الجمهورية  و نواب البرلمان ينت و
حزب جبهة التحرير الوطني فان عملية رفض الموافقة على  أوامر رئيس الجمهورية مستبعدة و 

 .قليلة الاحتمال 
  

   1989في ظل دستور : ثالثا 
قد قيد سلطة رئيس الجمهورية في مجال  ،581في مادته رقم  1963إذا كان دستور 

و هذا بتقديم طلب التفويض من  ،ى تفويض من البرلمانالتشريع و ربطها بضرورة الحصول عل
ن إف ،شهرأ 3دودة و بشرط الموافقة عليها من قبل الس الشعبي الوطني خلال الرئيس لمدة مح

في مجال التشريع و حدد له  ،هذه الحالة بل قيد سلطة البرلمان علىلم ينص  ،1989دستور 
  أما باقي االات، فهي تدخل في مجال السلطة )  115 المادة(المواضيع التي يمكنه أن يشرع فيها 

التي لها صلاحيات واسعة في ممارسة مهامها في كل المسائل، غير  ،التنظيمية لرئيس الجمهورية
   .)116المادة (المخصصة للقانون 

و هذا  ،و بالتالي يتضح أن السلطة التنفيذية أصبحت متفوقة على السلطة التشريعية
يس الجمهورية لرئ ،تركت مجالا واسعا)  116المادة ( لمادة السالفة الذكر رقم باعتبار أن ا

سم السلطة التنظيمية لرئيس إمنحته حرية الحركة في اال التشريعي تحت لممارسة التشريع و 
أما البرلمان فقد قيد مهامه في المادة  ،الجمهورية التي يستخدمها في المسائل غير المخصصة للقانون

بحيث حدده في الاختصاص التقليدي الممنوح له و المتمثل في المسائل التي يشرع فيها  ،115
 .منه  115لقوانين و هي محددة  في المادة ا

  
  1996في ظل دستور : رابعا

ن أ، بش1963ليقرر ما قرره دستور  124في مضمون مادته رقم  1996لقد عاد دستور 
، 1963وامر رئاسية مع الفرق الواضح في كون دستور عطاء رئيس الجمهورية سلطة التشريع بأإ

لا يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر رئاسية إلا إذا طلب تفويض من الس الشعبي الوطني 
التشريع بأوامر رئاسية  أيل مبدصتأ ىلع نه استقرإف 1996أما دستور  ،و ذلك لمدة زمنية محددة

  : على ما يلي   129بحيث نصت المادة 
                                                

  .1996من دستور  58المادة  -  1
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  ."لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور الس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان "
في أول  )...الس الشعبي الوطني(  البرلمان  المتخذةيعرض رئيس الجمهورية النصوص  و
  .الأوامر التي لا يوافق عليها ،وافق  عليها و تعد لاغيةيدورة له ل

 ستثنائيةفي الحالة الإ ،أن يشرع رئيس الجمهورية بأوامر إمكانية ىلعة خيرنصت الفقرة الأكما 
  .وامر في مجلس الوزراء من الدستور تتخذ الأ 93المذكورة في المادة 

 ،و يعتبر هذا النص تدعيم واضح و صريح لسلطة الهيئة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية
 سباب ذلك ؟أفما هي مبررات و 

  
  :و دوافع توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية في اال التشريعي مبررات  -1 

الرأي الغالب في الفقه أن ممارسة رئيس الجمهورية لعملية التشريع بأوامر رئاسية لا يعتبر   -
التوازن بين السلطة التنفيذية و السلطة  أو لا يخل بمبد ،اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية

الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية أثناء شغور الس الشعبي الوطني أو  باعتبار أن ،التشريعية
وامر المقترحة  هذه الأ عليه تعرض  لذيا ،البرلمان خير بشرط موافقةد في الأبين دورتي البرلمان مقي

  .عتراض و بالتالي تعتبر ملغاةعليها أو الإ  الموافقة حق و له
ستثنائية المتعلقة بحالات في الحالة الإية التشريع  بأوامر حمهورية لصلاممارسة رئيس الجما أ -

  ...الطوارئ و الحصار 
رض على رئيس الجمهورية استخدام السلطات فهذا الوضع فرضته حالة الضرورة التي ت

        و الكفيلة بانقاذ البلاد و اعادة استقرار مؤسسات الدولة و ضمان وحدة الوطن  ،الكاملة
  .ابية و سلامته التر

  هو ظرفي و مؤقت  ،ستثنائيةأثناء الظروف الإاال التشريعي ان تدخل السلطة التنفيذية في  -
زمة و التي تتطلب حلول سريعة في نطاق الموضوعات المتعلقة بالأ باعتباره يشرع خاصة ،و جزئي

ها قد تقضي و إلا  فإن خطورة الوضع و سرعت ،باعتبار أن المشاكل المستجدة لا تتحمل التأخر
بما فيها السلطة التشريعية ذاا و ذلك إذا لم يستخدم رئيس الجمهورية كل  ،على جميع السلطات

  .السلطات الممكنة في الوقت المناسب و سرعة فائقة تتجاوز سرعة الخطر ذاته
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لا يعني المساس  ،حساب صلاحيات السلطة  التشريعية ىلعإن توسيع مهام السلطة التنفيذية  -
و ذلك لكون الهيئة التشريعية لا  ،ختصاص التشريعيلسلطة البرلمان و المتمثل في الإ اال المحتجزب

  .  نائيةستثو ذلك طوال  فترة  الحالة الإئمة بحيث تبقى منعقدة بصفة دا ،تتوقف عن مهامها
على ما يتخذه رئيس  ،و عدم الموافقة ،عتراضن له سلطة الإإأما في الظروف العادية ف

وامر تشريعية و هذا ما ذهب إليه العديد من الفقهاء في فرنسا أثناء مناقشتهم أالجمهورية من 
على  1958من الدستور الفرنسي لسنة  16أحكام  المادة للأثار الممكن أن تترتب على تطبيق 

بحيث  ةبالحالة الاسثنائيممارسة البرلمان لدوره التشريعي، أثناء فترة تطبيق هذه المادة المتعلقة 
 روبانتوصل الفقيه هنري مفوض الحكومة في تقريره، المقدم إلى  مجلس الدولة الفرنسي في قضية 

و التي  16إلى أن البرلمان  له سلطة الغاء أو إبطال القرارات المتخذة استنادا للمادة  ،دوسر فانسي
مما يعني أن  ،يعيةتمس اال المحتجز للتشريع و ذلك بموجب ما اقترح للبرلمان من سلطة تشر

 مفوض الحكومة  أقر باحتفاظ البرلمان لسلطاته التشريعية الكاملة و لا تجوز للسلطة التنفيذية
 ،وامر الرئاسيةصدار تلك الأإب الذي يمكنه عدم السماح .عتداء عليها دون موافقة من البرلمانلإا

ختصاص و هو صاحب الإة في مسالة التشريع خيرر أن البرلمان هو صاحب الكلمة الأباعتبا
  .صيل و دون منازع الأ

من الدستور   16المادة أثناء تفسيره و تحليله دائما لنص  ،جوجلو نفس الاتجاه أخذ به 
ن منح السلطة التنفيذية صلاحية أبحيث توصل إلى استنتاج هام بش .1958لسنة  الفرنسي

عند توفر مبررات ذلك لا  16ة جوء لأحكام المادأن اللّ ،مفاده زمةأثناء ظروف الأ ،التشريع
لأنه لا يترتب عليه الغاء أو وقف  ،يعني المساس و التدخل في الصلاحيات التشريعية للبرلمان

، و هذا استنادا إلى المادة زمةسية التي تبقى تعمل طوال فترة الأصلاحيات الجمعية الوطنية الفرن
عقاد البرلمان بقوة القانون، و التي نصت على وجوب ان، 1958من دستور الفرنسي لسنة  16

  .1بالتالي فالبرلمان قادر على الإنعقاد و لم يصاب بعجز كلي
  
  

                                                
، نقلا عن وجدي ثابت غابريال، المرجع السابق، ص 1967/1968جوجل المؤسسات السياسية الفرنسية . ف  -   1

299 ،306 ...310.  
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أما بخصوص أسباب و مبررات لجوء  المؤسس الدستوري الجزائري إلى منح سلطة 
ففيه  ،1996لصالح السلطة التنفيذية في ظل التعديل  الدستوري  لسنة  ،التشريع بأوامر رئاسية

بل أنه يعتبر أحد الضمانات الهامة   ،يق التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذيةنوع من تحق
التي تتخذها السلطة  ،التي تسمح للبرلمان بممارسة حق الرقابة  على كل الاعمال و التصرفات

نصت على ضرورة انعقاد  93أن المادة و دليل ذلك  ،وضاع و تداخلهاأثناء تأزم الأ ،التنفيذية
ة تصبح منعقد ،لمان طوال تلك الفترة و هذا يعني أن السلطة التشريعية المتمثلة في غرفتي البرلمانالبر

حتى و لو كانت في حالة عطلة . نتظار دعوما  للإنعقادبقوة القانون و هذا دون حاجة لا
الوضع   يؤدي بصفة تلقائية إلى إنعقاد البرلمان و هذا 93عادية لأن مجرد اللجوء لأحكام المادة 

على بحيث تحقق نوع من رقابة الهيئة التشريعية الممثلة للشعب  ،فيه فائدة لا يستهان ا
   :لغرض الحفاظ على ،التي يستخدمها رئيس الحمهورية الصلاحيات غير العادية

  مؤسسات الجمهورية  -
  تحقيق استقرار البلاد  -
  . ضمان وحدا و سلامتها الترابية -

و ذلك عند  ،زمةوب انعقاد البرلمان خلال ظروف الأوج ىلع 93ة و كذلك نصت الماد
ستثنائية يؤدي إلى تقديم ضمانة هامة و بقوة حدى الحالات الإإلجوء رئيس الجمهورية لإقرار 

  . من قبل رئيس الجمهورية الس الشعبي الوطنيعدم حل القانون و هي 
هو  1996من التعديل الدستوري لسنة  93و بالتالي فان مضمون الفقرة الثالثة من المادة 

مكانية إو تخوله  ،التي تسمح لرئيس الجمهورية ،1291يسري على المادة  صريح و هام قيدبمثابة 
 .دون قيد أو شرط  ،نتخابات تشريعية  قبل أوااإجراء  إقرار حل الس الشعبي الوطني أو إ
      بين السلطة التشريعية نوع من التوازن أعادت خيرة في فقرا ما قبل الأ 93يث أن المادة بح

 و ذلك عندما نصت على وجوب انعقاد البرلمان خلال الاوضاع غير العادية  ،و السلطة التنفيذية
 لي الشعبي الوطني،   حق استعمال السلطة  في حل ا فيرئيس الجمهورية  قيدتو بالتالي فاا 

  .العادية  و ذلك على عكس ما هو معمول به في الظروف
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زمة في خلال سنوات الأ ،دستوري في الجزائرالواقع أن التجربة المريرة التي مر ا النظام ال
هي التي دفعت المشرع الدستوري  2000والتي استمرت إلى بداية سنة  ،بداية التسعينات

            تنفيذيةحداث التي طرأت و أثرت على كلا من السلطتين المن الأ الجزائري إلى استخلاص العبر
      ،ستقلالنة مرت ا دولة الجزائر منذ الإكبيرا خلال أشد محفراغا ن سجلتا االلت،  التشريعية و

روض أن ا الهيئة المكلفة بالتشريع و التي كان من المفمبحيث أن رئيس الجمهورية كان مستقيلا بين
مؤسسات الجمهورية عرضة  وبقيت ،زمة تم حلها هي الأخرىتبقى منعقدة طوال فترة الأ

  .لأخطار جسيمة كادت أن تؤدي الى ايار دولة 
إذن هذا الوضع المتميز بعجز السلطة التنفيذية عن مواجهة تلك الازمة و القضاء عليها  

باعتبار أن  ،وقت هو الذي دفع بالمؤسس الدستوري إلى تقوية السلطة  التنفيذية أكثر ،سرعأفي 
مدى قوة السلطة التنفيذية، خاصة أثناء الظروف غير العادية و هذا   قوة الدولة تتوقف  على

و ذلك ما نستشفه من  ،بالطبع مع مراعاة تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية
التي من جهة عملت على تقوية السلطة  ،19961من التعديل الدستوري لسنة  93مضمون المادة 

خلال الظروف غير  ،س الجمهورية صلاحية ممارسة  الوظيفة التشريعية التنفيذية و ذلك بمنح رئي
  .العادية التي تمكنه من اتخاذ كافة التدابير اللازمة  لإستتباب الوضع 

  : و من جهة أخرى وضعت ضمانات للبرلمان  تتمثل في طريقين 
صدارها على موافقة إوامر التشريعية يتوقف و في خلال الظروف العادية فان الأ : ولىالطريقة الأ

  .البرلمان 
و لا يجوز حله  ،لمان منعقدا بقوة القانونبرزمة  فهنا يبقى الو تتعلق بحالات الأ :الطريقة الثانية 

عمال التي التشريعية تتمكن من مراقبة كل الأمن قبل رئيس الجمهورية و هذا ما يجعل السلطة 
  .تلجأ إليها لمواجهة ظروف الازمة 

يجابيات الكبيرة الناجمة  عن توحيد جميع السلطات و جعلها في يد من  الإعلى الرغم و 
دة و قوية تؤدي إلى و ذلك باعتبار أن سلطة موح ،رئيس الجمهورية ليتمكن من مواجهة الأزمة

وضاع، دون خوف من انشطار مؤسسات الدولة، فان هناك أراء مخالفة لهذا التحكم في الأ
نفيذية على حساب باقي السلطات أن توسيع صلاحيات السلطة التتجاه، بحيث ترى بأن من شالإ
  :خرى، فيه سلبيات عديدة تتمثل على الخصوص فيالأ
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 .فقدان التوازن المنشود بين السلطات  -
بحيث لا  يشارك رئيس الجمهورية في ممارسة سلطات  ،جعل دور البرلمان صوريا و شكليا -

ستثنائية التي يتخذها رئيس جراءات الإمراقبة الإ من هذا لا يستطيع حتى و أكثر ،الضرورة
  . الجمهورية

على غرار .  1963 الدستورالعودة إلى أحكام هناك اقتراح بضرورة ف ،و من هذا المنطلق
الذي يعني أن  ،بما يسمى بالتفويض التشريعي ،1081الدستور المصري الذي يأخذ في مادته رقم 

     حيات السلطة التشريعية إلا بتفويض منها و بشروط  رئيس الجمهورية لا يمكنه ممارسة صلا
  : المذكورة أعلاه في الدستور المصري  108و ذلك ما جاء في مضمون المادة 

ستثنائية و بناء على تفويض من مجلس رية عند الضرورة و في الأحوال الإلرئيس الجمهو"  
و يجب أن يكون التفويض لمدة  ،لقانونعضائه، أن يصدر قرارات لها قوة اأبأغلبية ثلثي  ، الشعب

محددة و أن تبين فيه موضوعات، هذه  القرارات و الأسس التي تقوم عليها، و يجب عرض هذه 
 ،القررات، على  مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت

 ".و لم يوافق عليها زال ما كان لها من قوة القانون 
الجزائرية الديموقراطية  من دستورالجمهورية ،582لمادة تتشابه مع  ما جاء في نص المادة و هذه ا

 . 1963الشعبية لسنة 
  

الهيئة التنفيذية على حساب الهيئة التشريعية و على  اتأثر تقوية صلاحي: الفقرة الثانية
  الحقوق و الحريات 

ة التنفيذية  على حساب توسيع صلاحيات السلط شأنولى أن من قد يبدو للوهلة الأ
        يؤدي إلى تقييد سلطة البرلمان من جهة و كذلك تضييق نطاق الحقوق  ،السلطة التشريعية

  .و الحريات العامة من جهة أخرى 
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  تقييد سلطة التشريع للبرلمان : أولا
ل من التعدي 93ليه فإن لجوء رئيس الجمهورية لتطبيق أحكام المادة إشارة كما سبقت الإ

صدار أوامر تشريعية لمواجهة الخطر المحدق إمن شأنه أن يسمح له ب ،1996الدستوري لسنة 
  .بمؤسسات الدولة 

را الثالثة تقوي من سلطة الرئيس و توسع قفي ف 124و الواقع و إن كانت المادة 
نع فإا من جهة أخرى لا تم ،صلاحياته إلى حد التدخل في اال المحتجز للسلطة التشريعية

زمة هي التي بحيث  أن ظروف الأ ،أعمال الحكومة البرلمان من ممارسة دوره  الرقابي في مواجهة
جراءات إغير العادية لا يمكن مواجهتها  بوضاع باعتبار أن الأحتمت هذا التوسيع في السلطات 

 ،جهتهاخيرة غير مهيأة و لم توضع أصلا لمواو هذه الأ ،تتلاءم معهالا فهي  ،و تدابير عادية
جراءات غير إوف غير العادية لا بد أن تواجه بالمشرعين أن الظرو فالمعروف قانونا لدى الفقهاء 

و من جهة أخرى فإن البرلمان ينعقد بقوة  ،عادية  تماثلها في القوة و في الزمان هذا من جهة
ثل في كونه تتم ،هذا فيه ضمانة مزدوجة ،زمةتمر في انعقاده طوال مدة حالة الأالقانون و يس

بل رئيس الجمهورية من ق على ضمانة عدم حلهو يتحصل  ،يراقب عمل السلطة  التنفيذية أولا
 .زمة ثانياطوال فترة  الأ

  
  :الحقوق والحريات العامة  قييدت: ثانيا 

يعطي لرئيس  ....... 93-91ستثنائي المقرر بموجب المواد حقيقة أن النظام القانوني الإ
  : واسعة تشمل  الجمهورية صلاحيات

  : فراد و حقوقهم مثلحق تقييد حريات الأ -
   .حق الاجتماع-      
  .حق التظاهر-       
  .حرية  التنقل-       

   .حرية التعبير-       
   .حرية الصحافة-       

  .بحيث تصبح تمارس بطريقة تخالف  تلك المعمول ا في الظروف العادية 
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و حتمت   ، فرضت توسيع سلطات رئيس الجمهوريةهي التي أن حالة الضرورةو الواقع 
ممارستها  و جعلها تتأقلم  مع مؤقتا و دعت إلى ضرورة  تنظيم  ،فرادتقييد  حقوق و حريات الأ

تفرض تضييف  ،بأخطار كبيرةو و هذا لكون المصالح الحيوية للدولة مهددة   ،وضاع السائدةالأ
صدار  أوامر تشريعية لها إة التنفيذية و ذلك بن قبل السلطبعض الحقوق و الحريات  العامة م

إلى  ن تركها تسير بصورة عادية مثل حالة النظام القانوني العادي يؤديأالقوة القانونية لأن من ش
     من عدم  التمكن من تخفيف استتباب الأوضاع و لتنفيذية عن التحكم في الأعجز السلطة ا

  .ير حالة الضرورة هذا بشأن تبر ،عادة المياه اريهاإو 
فإا مقررة بموجب   ،على الحقوق و الحريات ،أما بخصوص  الضمانات القانونية للحفاظ

    ،التي تنص على أن ممثلي الشعب 93أحكام الدستور و لا سيما   في الفقرة  الثالثة من المادة 
  الشعبي الوطنيلس بحيث  ينعقد ا ،يستمرون في عملهم الس الشعبي الوطني،و هم نواب 
مر و هذا الأ ،و لا يمكن للرئيس حله ،زمةو يستمر في اجتماعه طوال فترة الأ ،بقوة القانون

ذهب بعيدا في أحكامه  ،بل أن الدستور ،لي الشعب بمراقبة  أعمال السلطة التنفيذيةثميسمح لم
تطبيق أعمال السلطة  فيما يتعلق بضمان سلامة ،الممنوحة للجميع  ،المتعلقة بالضمانات القانونية

بحيث وضع المؤسس الدستوري  ،و مطابقتها  لأحكام الدستور ،ةيحيث المشروع التنفيذية من
  : التي نصت على ما يلي   ،158في نفس الوقت و هي المادة  ،مادة جديدة  هامة

فعال التي يمكن وصفها تص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأتخ ،تؤسس محكمة عليا للدولة"  
ا بمناسبة تأديتهما او رئيس الحكومة عن الجنايات و الجنح التي يرتكب ،الخيانة العظمىب

فهذه المادة إذن تعتبر ثورة قانونية في النظام الدستوري الجزائري و ضمانة هامة جديرة ". لمهامهما
السلطة التنفيذية عند استخدام تضمن عدم انحراف السلطة  ،لكوا تشكل رقابة فعلية ،بالتقدير

 .ستثنائية الواسعة لها و هذا ما سنتطرق له في المطلب القادمالإ
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  . الصلاحيات غير العادية ستخداملاالمسؤولية السياسية كضابط : المطلب الثاني 
و أثار توسيع صلاحيات  ،بعد ما  تطرقنا إلى العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية

 ،فرادحقوق و حريات الأكذلك على بعض  مؤسسة البرلمان و رئيس الجمهورية على حساب
و التي قد  تترتب على حالة  ،المسؤولية السياسية للرئيس تسليط الضوء و لو باختصار علىنحاول 

     ،ستثنائيله عند تطبيق النظام القانوني الإساءة استخدام الصلاحيات غير العادية و الممنوحة إ
     عمل السلطة  التنفيذية  قيدي ،ية أن تكون ضابطا و كابحا قانونياو كيف يمكن لهذه المسؤول

  .خرى دم تأثيرها على باقي المؤسسات الأو يضمن ع
  :على  1996من التعديل الدستوري لسنة  ،701فقد نصت المادة 

و يجسد الدولة  يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة، و هو حامي الدستور،" 
   .".بلاد و خارجهاداخل ال

         بحكم الدستور ( ستنتاج بأن الرئيس يعتبر مسؤولاوبالتالي فلا غرابة إذا ما تم الإ
   :لةأعن مس)  حيات الواسعة الممنوحة لهو الصلا

   .حماية الدستور - 
  .ضمان عدم خرقه - 

 ،رجيةفي سياستها الداخلية و الخا ،ما يعتبر مسؤولا عن المآل الذي تؤول  إليه الدولةك
    سلامي لعلي العظيم على احترام الدين الإو يقسم باالله ا ،فالرئيس  يؤدي اليمين أمام الشعب

و السهر على استمرارية الدولة و العمل على توفير الشروط اللازمة   ،و الدفاع عن الدستور
احترام   و للسير العادي للمؤسـسات و النظام الدستوري و السعي لتدعيم  المسار الديموقراطي

مة تراب الوطن و الحفاظ على سلا و مؤسسات الجمهورية و قوانينها  ،حرية اختيار الشعب
و يسعى  ،ساسية للإنسان و المواطنمة و حماية الحريات و الحقوق الأووحدة الشعب و الأ

   .لتحقيق العدالة و الحرية و السلم في العالم
التقاعس في عدم أداء واجباته المتمثلة  أحكام الدستور وعدم الإلتزام بفإن  ،و من هنا

  :خاصة في
 
  

                                                
  .1996من دستور  70المادة  -  1



 

 130 
 

  .و مؤسساا الجمهورية ضمان استمرارية الدولة -
  .احترام الحقوق و الحريات  -
  الحفاظ على سلامة التراب الوطني -

له  ،فرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري .يؤدي بالضرورة إلى المساءلة
   :صلاحيات واسعة مثل

   .دة القوات المسلحة و الدفاع الوطنيقيا - 
  .تعيين رئيس الحكومة و الوزراء و عزلهم - 
      .استفتاء الشعب - 
  .إبرام المعاهدات - 
  .التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية - 
  .لشعبي الوطنيحل الس ا - 
  .ستثنائيةإقرار الحالات الإ - 
اختصاصات خيرة المتمثلة في ت الأو في الحالا ،) 971إلى  77المواد من ( إعلان الحرب  - 

بحيث  يحق  ،تصبح شبه مطلقة ،ختصاصاتفإن هذه الإ، ستثنائيةالرئيس في ظل الظروف الإ
و قد تصل هذه  .الكفيلة باستتباب الوضع ،جميع الإجراءات الإستثنائيةله و يمكنه اتخاذ 

   .جراءات إلى مخالفة القوانين  العاديةالإ
 لجمهورية في الجزائر يتمتع بمكانة مرموقة في النظام  المؤسساتيمما سبق يتضح بأن رئيس ا

و له دور بارز في النظام الدستوري الجزائري و ذلك  ة،واسع تالجزائري بحيث يتمتع بسلطا
مما يسمح له بإمكانية ممارسة تأثير  ،1996يرجع للسلطات الفعلية المخولة له بموجب دستور 

يمكن أن  تترتب على  المسؤولية السياسية للرئيسذلك فإن بالرغم من  و .قيقي على الحكمح
المواد ( ستثنائيةالمواد المتعلقة بالحالات الإ كامأحساءة استخدام  السلطات المقررة له، بموجب إ

 بل هناك من يرى بأن الدستور الجزائري لم يأخذ بمبدأ مساءلة  ،واضحةالغير )  97إلى 91من 
 
 

                                                
  .1996 ، من دستور97إلى ...  77المواد من  -  1



 

 131 
 

و  1996من دستور  158الة واحدة نصت عليها المادة رئيس الجمهورية إلا في ح
  : جاءت كما يلي 

تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الافعال التي يمكن وصفها " 
   "التي يرتكباا بمناسبة تأديتها لمهامهما  ،و رئيس الحكومة عن الجنايات و الجنح ،بالخيانة العظمى

الإستخدام غير الصحيح من قبل هل يمكن اعتبار  ،الذي يطرح و بالتالي فالسؤال
بمثابة أعمال الخيانة  ،ستثنائيةت الممنوحة له في حالة الظروف الإرئيس  الجمهورية للسلطا

رئيس الجمهورية في أداء مهامه وواجباته  تقصير ،و هل يعتبر من جهة اخرى .العظمى؟
   :المتمثلة خاصة في ،الدستورية

   .على مؤسسات البلاد اظفالح -
   .ة البلادوحدالحفاظ على  -
   .سلامتها الترابيةالحفاظ على  -

مساءلة رئيس  ؟ألا يمكن ،و بصيغة أخرى. نوع من الخيانة العظمى يجب مساءلته عليها؟
   :الجمهورية

  الدستور والإنحراف في تطبيقه عدم الإلتزام بأحكام عن  -
و التي يلتزم  ،ستثنائية الممنوحة له بموجب الدستورالإن التقصير في استخدام السلطات ع -

  . ستخدامها  في حالة الظروف غير العادية ؟اب
  ثم هل يمكن اضفاء صفة الخيانة العظمى على الرئيس عند ارتكابه لهذه الاخطاء ؟ -

ى رئيس الدولة من المسؤولية فصل أعفي الأ ،الواقع أن النظام الدستوري الجزائري
   .من السلطة الفعلية التي يتمتع ا  -كما أشرت إليه سابقا - لى الرغمالسياسية ع

ية لجزائر نجد غياب شبه كلي لمسؤولو بالرجوع للمراحل التي مر ا النظام المؤسساتي في ا
 : الرئيس  و يتضح ذلك كما  يلي 

رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد أمام "على أن  1963من دستور  47نصت المادة 
 ."الس الشعبي الوطني 
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و لكنه غير  ةو هذا النص غير واضح و صياغته عامة بالرغم من أنه مهم و جدير بالمتابع
و اقتصر على اعطاء الس الشعبي الوطني حق  ، 1حيث لم يحدد طبيعة هذه المسؤولية. دقيق

 1/3ثلث الطعن في مسؤولية رئيس الجمهورية بإيداع  لائحة سحب الثقة توقع من طرف 
  . النواب المكونين للمجلس

أو خيانة  ،إذا ففي ظل هذه المادة لم تحدد نوع و طبيعة المسؤولية هل هي مدنية أو جنائية
و لكن تبدو مسؤولية سياسية باعتبار أن المساءلة و الطعن يأتي من أعضاء الس الشعبي  ،عظمى
  .حل الس الشعبي الوطني تلقائيا   و يمكن أن يؤدي إلى استقالة رئيس الجمهورية و ،الوطني

لم يحدد كيفية محاسبة الرئيس و لا الجهة القضائية التي تتولى  ،1963إذن فالمشرع الدستوري في 
بأن نية المؤسس ) نفس وجهة نظر سعيد بوالشعير يو ه( و هذ ا ما يدفعنا إلى القول  ،محاكمته

دون المسؤوليات  ،ئيس الجمهوريةة السياسية لرهو إقرار المسؤولي 55الدستوري من صياغة المادة 
  .....المدنية و الجنائية  ،خرىالأ

اللتان تعتبران  ،552و  47و مادتيه رقم  1963و مع ذلك يجب التنويه بأهمية دستور 
 .خطوة محمودة في اتجاه تكريس المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية 

  
 1989و  1976في ظل التنظبم الدستوري لسنتي   انعدام المسؤولية السياسية: الفرع الأول

  .في حالة الظروف الإستثنائية
أقر بإمكانية مساءلة رئيس  ،1963ستقلال مباشرة في الإإذا كان  الدستور الصادر بعد 

فإن هذه المساءلة زالت بعد التغيير الدستوري الذي .  الجمهورية من قبل  الس الشعبي الوطني
 :للفقرة التالية  فيو نفصل ذلك . ر في بداية السبعيناتبدأت ملامحه تتبلو

  
    1976غياب المسؤولية السياسية في ظل دستور : الفقرة الأولى

و لم يعترف  ،1963نجد مضمونه جاء مناقضا لدستور  1976بالرجوع إلى دستور 
الشخص الذي  المبدأ الذي يقر بالمسؤولية على أي أنه يشكل ،بمساءلة الرئيس من أية جهة كانت

                                                
  246 سعيد بو الشعير نفس المرجع السابق ص  - 1
  .1963من دستور  55و  47المادتين  -  2
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،  نجد أن رئيس الجمهورية يتمتع 1976 روبالرجوع لدستو ،يتمتع بسلطات فعلية وواسعة
   :بحيث يتولى ،بسلطات شبه مطلقة

  الوظيفة التنفيذية ممارسة  -
   .يمثل البلاد داخليا و خارجيا -
  .القوات المسلحة للجمهوريةقيادة  -
  عسكريةفي الوظائف السامية المدنية و الالتعيين  -
  .إمكانية ممارسة سلطات الضرورة -
   .إعلان الحرب -
بل و يمكنه حتى توقيف الدستور و تركيز جميع   1لمجلس الشعبي الوطنيلحل السلطة  -

المترتبة عن ممارسة   و رغم ذلك لا مسؤولية عليه في النتائج ،السلطات في خلال فترة الحرب
 .تهذه السلطا

  
   1989المسؤولية السياسية في ظل دستور عدم نضج  : الفقرة الثانية

من  ،و هو أول دستور للجزائر ينقل النظام الدستوري الجزائري ،1989رغم ان دستور 
فإن مبدأ عدم مساءلة الرئيس سياسيا تم تحديده في ظل  ،حادي إلى التعددية السياسيةالنظام الأ

رغم  ،هذا الدستور الجديد أي أن ،1976هذا الدستور و لا يشكل إختلاف كبير عن دستور 
إقراره بمبدأ الفصل بين السلطات فإنه لم يتمكن من مسايرة المبدأ المعروف والمتمثل في اقرار 

لمواد الدستور   و بالرجوع ،المسؤولية للشخص الذي يتوفر على سلطات واسعة تؤثر على الحكم
لعادية أو خلال فترة المتعلقة بمهام و صلاحيات رئيس الجمهورية سواء في ظل الظروف ا

   فإننا نجد نفس الصلاحيات الواسعة تقريبا . أين يستعمل الرئيس سلطات الضرورة  ،الأزمات
بحيث  ،على الرغم من اختلاف الوضعية القانونية لكلا الدستورين 1976و التي أخذ ا دستور 

لعسكرية و ممارسة ة الخارجية و التعيين في الوظائف المدنية و اأن مهام الدفاع و السياس
مكانية إقرار و لو إدون أن يترتب على ذلك  ،الصلاحيات غير العادية تبقى من اختصاصه

سألمسؤولية شكلية لرئيس الجمهورية الذي يبقى يحكم دون أن ي. 

                                                
  .1976من دستور  163و  105، 104المواد  -  1
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فالمسؤولية  .اشارة  لإمكانية مساءلة الرئيس ةمن  أي جاء خال  1989باعتبار أن دستور  
، تعتبر بصفة عامة مشكلة عويصة في النظام الدستوري الجزائري، رغم أا السياسية لهذا الأخير

 .1، و لكن لم تجد طريقا للتطبيق)1963الحكومة الإنتقالية دستور (تقررت قانونا 
  

  بذور التأسيس القانوني للمسؤولية السياسية :  الفرع الثاني 
نوني للمسؤولية نجد أن الأساس القا ،1996و  1963بالرجوع لمضمون دستوري 

التي  1996من دستور  158و   47 تينالسياسية لرئيس الجمهورية بدأ يتشكل بموجب الماد
 .1963جاءت مدعمة للمادة المذكورة سابقا في دستور سنة 

  
  1963بوادر المسؤولية السياسية في دستور :  الفقرة الأولى 

هو المسؤول الوحيد رئيس الجمهورية "   على أن 1963من دستور  47نصت المادة 
  "أمام الس الشعبي الوطني 

. و لكنه غير دقيق ةبالرغم من أنه مهم و جدير بالمتابع ،و هذا النص غير واضح و صياغته عامة
مساءلة عطاء الس الشعبي الوطني حق إو اقتصر على  2حيث لم يحدد طبيعة هذه المسؤولية

النواب المكونين  )1/3(ع من طرف ثلث بإيداع لائحة سحب الثقة توقرئيس الجمهورية 
  . للمجلس

أو خيانة  ،هل هي مدنية أو جنائية ،لم تحدد نوع  و طبيعة المسؤولية ،ففي ظل هذه المادة
أتي من أعضاء الس الشعبي الوطني تباعتبار أن المساءلة  ،و لكن تبدو مسؤولية سياسية ؟،عظمى

    .لجمهورية و حل الس الشعبي الوطني تلقائياإلى استقالة رئيس اببساطة ؤدي تيمكن أن  و
لم يحدد كيفية محاسبة الرئيس و لا الجهة القضائية  ،1963إذن فالمشرع الدستوري في 

بأن نية ) و هو نفس وجهة نظر سعيد بوالشعير( و هذ ا ما يدفعنا إلى القول  ،التي تتولى محاكمته
ار المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية دون إقر هو 55 المؤسس الدستوري من صياغة المادة
  .....المسؤوليات الأخرى  المدنية و الجنائية

                                                
  .562الأمين شريط، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
  .246سعيد بوالشعير نفس المرجع السابق ص  -  2
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اللتان تعتبران  55و  47و مادتيه رقم  1963و مع ذلك يجب التنويه بأهمية دستور 
 .خطوة محمودة في اتجاه تكريس المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية 

 
  1996السياسية في دستور بروز المسؤولية : الفقرة الثانية

من أجود دساتير الجزائر  في شأن إقرار إمكانية  1996يعتبر التعديل الدستوري لسنة 
تعتبر  ،1996من دستور  158بحيث أن المادة  ،في حالة  الخيانة  العظمى ،مساءلة الرئيس
زائر و هي كما تعتبر جديدة على النظام الدستوري في الج ،1963من دستور  47تدعيما للمادة 

  خطوة هامة تتجه لتكريس المبدأ القانوني المتعلق بإقرار المسؤولية في حالة التمتع بسلطات فعلية 
و يسمح للمعارضة بإيداء رأيها  ،خاصة  في ظل  دستور أصبح يأخذ بالتعددية الحزبية ،و حقيقية

  .و الوصول للحكم عن طريق الاقتراع
  :لي فجاء كما ي 158أما المضمون المادة 

تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس  الجمهورية عن الافعال التي يمكن وصفها " 
   ،التي يرتكباا بمناسبة تأديتهما لمهامها  ،ورئيس الحكومة عن الجنايات و الجنح ،بالخيانة  العظمى

  .راءات المطبقةتشكيلة و تنظيم و سير المحكمة العايا للدولة و كذلك الاج ،و يحدد قانون عضوي
إذا فمضمون هذه المادة ينص على انشاء محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس 

مكانية إ ،و لكن التساؤل يثور حول ،جراءات الخيانة العظمى ضدهإالجمهورية في حالة تحريك 
لعادية دون مراعاة  القواعد و اعتبار استخدام رئيس الجمهورية للصلاحيات غير ا

فعال  التي يمكن وصفها فعلا من الأ ،لدستورية أو استخدامها لأغراض شخصيةجراءات االإ
 بالخيانة العظمى؟ 

عتبار استخدام  رئيس الجمهورية للسلطات  إييد فكرة ألقد ذهب العديد من الفقهاء إلى ت
عملا من  ،بطريقة مخالفة للإجراءات و الشروط المنصوص عليها في احكام الدستور ،ستثنائيةالإ
  في تأليف حول دراسة المسؤولية السياسية 1نجرمنهم الفقيه الفرنسي بولا .مال الخيانة العظمىأع

  
  

                                                
1 - M .BELONGER : Contribution à l’étude de la responsabilité politique du chef de l’état. RDP 
1979,P 1275. 
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و  دريفوس :خرين أمثالالأ العديد من الفقهاء أيضا،  1979 فيالصادر لرئيس الدولة 
 .  LA HAUTE COUR DE JUSTICE: في كتابه روجوو كذلك     دارسي

من قبل رئيس  دستور فرنسي 16ير المشروع للمادة ستعمال غكيفوا الإبحيث أن هؤلاء 
 .جراءات الخيانة العظمى ضدهإخطأ جسيم يمكن أن يؤدي إلى تحريك الجمهورية على أنه 

أما الهيئة   ، و تتم اجراءات التحريك من قبل لسلطة التشريعية  المتمثلة في الجمعية الوطنية
   .المحكمة العليا الفرنسيةفهي مؤسسة  ،المختصة بالفصل في مثل هذه القضايا

يمكن أن يؤدي  ،من هنا أمكن القول بأن إعطاء و منح رئيس الجمهورية سلطات واسعة 
ستخدام قد  ينشأ في حالة الإ الجسيم  الذي للخطأ  نظرا  ،جراءات الخيانة العظمىإإلى تحريك 

 ،واجبات الرئيس في التقصير تىأو حالمخالف و غير الشرعي و غير المطابق لأحكام الدستور 
        ،المتمثلة في ضرورة ضمان السير العادي لمؤسسات الدولة و الحفاظ على سلامتها الترابية

   .وحدا الوطنية و
" في المؤسسة الدستورية المسماة بالبرلمان  ،فتتمثل أأما الهيئة المكلفة بتقدير جسامة الخط

راقبة و أجهزة ال ت الدستوريةضافة إلى المؤسسابالإ"  مة مجلس الأ"   و "الس الشعبي الوطني 
جراء تحقيق إو خولتها صلاحية  ،1621التي نصت عليها المادة .) كالس الدستوري( خرى الأ

و في ظروف استخدام الوسائل المادية ، في مدى مطابقة العمل التشريعي و التنفيذي مع الدستور 
  .و الاموال العمومية و تسييرها 

 لص  إذن، إلى أن رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري يتمتعمما سبق نخ
  .بل حتى في الظروف العادية  ،ستثنائية فقطبسلطات واسعة ليس في  الظروف الإ

ستخدام الكامل لجميع ية يمكنه الوصول إلى الإولى غير العادففي ظل الظروف الأ
قابل بمسؤولية واضحة دون أن ت ،الحرب السلطات بل يمكنه حتى وقف العمل بالدستور خلال

رغم أن المبدأ المعروف و المعمول به هو ضرورة  ،فهو يتوفر على سلطات واسعة دون  مساءلة
و هوما يبدو أن المشرع الجزائري أراد الوصول إليه من خلال  ،التلازم بين السلطة و المسؤولية

التي نصت على امكانية مساءلة  ،1996في ظل  التعديل الدستوري لسنة  158أحكام المادة 
   .أو ارتكاب جرائم و جنح ،الرئيس في حالة الخيانة العظمى

                                                
  .1996من دستور  162المادة  -  1
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و يحتاج إلى إضافة لأنه لم يفصل  صراحة في مسألة  إقرار  و لكن هذا النص يبقى ناقصا
      ،خيرة التي تبقى تاريخيا مرتبطة برأي الشعبهاته الأ ،لسياسية لرئيس الجمهوريةالمسؤولية ا
     ستفتاءات الشعبية و كذلك عند انتخاب الرئيس موافقته على سياسية الرئيس في الإو مدى 

  .و موافقة الشعب على ذلك أو عدم موافقته
في النظام الدستوري  اتشكل تطورا نوعيا و مهم، 1996من دستور  158إن المادة 

لذين أجازوا إثارة المسؤولية إذا ي بعض  الفقهاء اأبحيث يمكن استخدامها قياسا على ر ،الجزائري
من الدستور الفرنسي المتعلقة بالحالة  16استخدام سلطات المادة أساء رئيس الجمهورية 

الفرنسي تنص على عدم مساءلة الرئيس  من الدستور 68و هذا بالرغم من أن المادة  .الاستثنائية
   .تطبيقا للقاعدة التقليدية القائلة بحماية شخص الملك

في الدستور الجزائري لا يوجد ما يمنع من امكانية إقرارالمسؤولية السياسية لرئيس  بينما
في دستور  85و يبقى فقط الاقتداء بالمشرع الدستوري المصري الذي وضع المادة  ،الجمهورية

العظمى أو بارتكاب جريمة  اام رئيس الجمهورية بالخيانة مكانيةإو نص فيها على  ،1971
قل و لا يصدر أعضاء مجلس  الشعب على الأ)  1/3(على اقتراح مقدم من ثلث بناءا ،جنائية

  .1أعضاء الس)  )2/3ام إلا بأغلبية ثلثي قرار الإ
قَّفو يامورية عن عمله بمجرد صدور قرار الإرئيس الجمه و،  و يتولى نائب رئيس

ة الرئيس أمام محكمة خاصة ام و تكون محاكملحين الفصل في الإ ،مؤقتا الجمهورية الرئاسة
  ...ينظمها القانون 

خاصة فيما يتعلق منها بأحكام  ،1996حداث إضافات لدستور إو بالتالي فمن الحكمة 
 ،التي نصت على مساءلة رئيس الجمهورية و على الهيئة القضائية المكلفة بمحاكمته 158المادة 

و عددها و كذلك لم تنص على  ،قتراحلكنها لم تنص و لم تفصل  في الهيئة المكلفة بتقديم الا
  .الشخصية التي تخلفه طوال فترة محاكمته

  
  
  
   

                                                
  .1971من دستور المصري لسنة  85المادة   -  1
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  :من هنا نصل إلى اقتراحات  تتعلق  بما يلي  
  ..  ام بالخيانة العظمىفة بتقديم اقتراح الإلكضرورة تحديد الهيئة الم -
  .تحديد عدد أعضائها  -
يتولى تسير شؤون البلاد  1976دستور  إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية على غرار -

  .خلال فترة محاكمة رئيس الجمهورية
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ن النظام القانوني  إفراد و حريام فالأ و لغرض ضمان عدم المساس بحقوق صل في الأ
رار و الحفاظ على استم ،هو الكفيل بمعالجة جميع الأوضاع بما فيها فرض النظام العام ،العادي

بحيث توجد العديد من النصوص التشريعية  ،مؤسسات الدولة و سلامة تراا و وحدا الوطنية
  ....قانون الصحافة  ،ضرابقانون الإ ،حزابقانون الأ ،قانون الولاية ،العادية مثل قانون البلدية

         من العموميالعمومية بفرض النظام العام و الأتحتوي على أحكام جزائية تسمح للسلطة 
وضاع قد تتأزم بشكل خطير غير أن الأ ...و المحافظة على السير الحسن لكل مؤسسات الدولة

  . لدرجة يصبح معها النظام القانوني العادي عاجزا عن احتوائها 
ضطراري المتفاقم يلزم رئيس الجمهورية باستخدام ما كان يسمى مام هذا الوضع الإأو 
خير يسمح هذا الأ ،ستثنائيتدخل في نطاق النظام القانوني الإتي ال.. زمةبسلطات الأفي السابق 

حداث على أا ضرورة ملحة ألتقدير ما يشاء من وقائع و  ،بتوسيع سلطات رئيس الجمهورية
طار الصلاحيات غير العادية لرئيس إستثنائية التي تدخل في حدى السلطات الإإقرار إتستوجب 
يعبر عن قصور  ،وء السلطة التنفيذية  للحالة  الاستثنائيةو بعبارة أخرى فإن لج ،الجمهورية

و هذا ما  ،حماية نظام و مؤسسات الدولة عدم تمكنها منو  ،واضح في القواعد القانونية العادية
 تمع و استعادة النظام العام قصد حماية المصالح العليا للمج ،يدفع للتضحية بالشرعية  الدستورية

ل السلطة التنفيذية للصلاحيات نه و في الواقع العملي فإن استعماغير أ ،من العموميو الأ
حريات قد يؤدي إلى حدوث مساس بحقوق و  ،ستثنائية المخولة لها بموجب أحكام الدستورالإ
    نفيذية حق استعمال القـوة طة التلبحيث يرى البعض بأن هذه الحالة تعطــي للس ،فرادالأ

ستثنائية لتحقيق أغراض ا قد يدفع إلى استعمال الحالة الإا مو هذ ،نفراد بمصدر القرارو الإ
  غير تلك التي جاءت من أجلها و هذا تحت غطاء الدفاع عن المصالح الحيوية للمجتمع  ،أخرى

  خاصة و أن سلطات الرئيس في ،و ضمان السير العادي لمؤسسات الدولة و فرض النظام العام
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كما أن حالة الضرورة غامضة وواسعة و يمكن تأويلها   ظل هذه الظروف تصبح غير محددة بدقة 
 و الشكلية الواجب توافرها لإقرار الحالة بسهولة كبيرة و هذا باعتبار أن القيود الموضوعية

و هذا  ما يدفعنا إلى تحليل و بحث الضمانات الموضوعة  لغرض حماية  ،ستثنائية غير دقيقةالإ
  المفروضة عليها و بالتالي ،ساس ا نتيجة للقيود الكبيرةمن احتمالات الم  ،الحقوق و الحريات

          فالتساؤل يطرح حول مدى فعالية أو هشاشة الضمانات الممنوحة لحماية هذه الحقوق 
ار الدولة كما نتساءل عن الطريقة المثلى التي  تمكن السلطة التنفيذية من تحقيق استمر.الحريات؟و 

  خضاع تصرفاا للرقابة القضائية و غير القضائية ؟ إمع  لضرورةستناد لسلطات او ذلك  بالإ
يرات المحتملة للإجراءات ثأجابة عن هاته التساؤلات تكون عن طريق عرض التلإإن ا

بتفعيل وسائل الرقابة المختلفة على أعمال  ،ستثنائية على الحقوق و الحريات و الطرق  الكفيلةالإ
و بالتالي نتناول في مطلب أول الرقابة القضائية التي  ،ثنائيةتسالإ سلطة  التنفيذية أثناء الظروفال

و ذلك لغرض ضمان عدم  ،تمارسها السلطة القضائية على استعمال الصلاحيات  غير العادية
خرى التي وضعت نتناول باقي أنواع الرقابة الأ ،و في مطلب ثاني .المساس بالحقوق و الحريات

  .ة سابقاهداف المذكوربغرض تحقيق الأ
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  الرقابة القضائية   : ول المطلب الأ

         تجعل من القضاء يؤسس على مبادئ الشرعية  ،1996من دستور  ،140إن المادة 
من هيئتي المحكمة  صلاحية السهر على احترام القانون لكلٍ ،152ل المادة بينما تخو ،و المساواة

ؤسس أحكامه على مبادئ الشرعية و يسهر على ضمان احترام فالقاضي ي .العليا و مجلس الدولة
    مخالفة أعمال سهر  بالتالي على التأكد من عدم و عدم مخالفته و في هذا اال فهو ي ،القانون

 ،حوال العاديةهذا في الأ ،للقوانين التي وضعتها السلطة التشريعية ،و صلاحيات السلطة التنفيذية
جراءات د يقع في عدم التوافق و تعطيل الإفإنه ق ،في ظل الظروف غير العادية ما إذا قام بمراقبتهاأ

وجب النص له بم خصو ر ،التي أعطاها المشرع ذاته في الدستور إلى رئيس الجمهورية ،ستثنائيةالإ
جراءات و الشروط اللازمة و التي تفرض حتى و لو لم تتوفر على الإ ،ارستهاسيسي ممأالت

فإن السلطة التنفيذية   ،ما في ظل الظروف غير العاديةأ ،الظروف العادية فقطاحترامها في ظل  
اتخاذ (الدستور وقات العادية و هذا بنص صريح من غير ملزمة بما هو معمول به في الأتصبح 

و من هنا ....)  96- 93-91ستعجالية و حتى وقف العمل  بالدستور المواد كافة التدابير الإ
يعني اذن الوقوع في التناقض  ،طبقا لما هو معمول به في الظروف العادية راقبتهان قيام القضاء بمإف

         زمة و ضغط الأ ،خير في الواقع دفعته سلطة الضرورةرادة المشرع الدستوري هذا الأإمع 
حداث تغيير جدري و بصفة مؤقتة للطرق التي يمارس فيها القضاء إخطار غير المتوقعة إلى و الأ

   و التي يتعذر معاقبتها على مخالفتها للقانون ، عمال السلطة التنفيذيةأ على صلاحيات ورقابته 
و ذلك  لكون المؤسس الدستوري ذاته هو الذي يسمح لها بموجب سلطات الضرورة و استنادا 

مور  إلى و عودة الأ ،قامة ديكتاتورية مؤقتة إلى غاية استتباب الوضعإبخرق القانون و  ،للدستور
  .اريها الطبيعيةمج

 ،حقيقة في هذه الفترة  تصبح مهام القاضي صعبة جدا و ذلك لكون القانون يضيق مجاله
وضاع يحتم التخفيف زم الأأولكن ت. كما  أن الحقوق و الحريات ينحصر مجالها في نطاق محدد

الطبيعة  ول حولأو هذا ما نتناوله في فرع  ،من الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية
جراءات التي بحيث نبين تلك الإ، القانونية للصلاحيات غير العادية في ظل الظروف الاستثنائية

و قضاء ) لغاءالإ(مع التطرق لقضاء المشروعية  ،تخرج عن رقابة القضاء و تلك التي تخضع له
  .رع الثاني ستثنائية و ذلك في الفجراءات الإفراد بسبب الإالتعويض كضمانة أساسية لتعويض الأ
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  التكييف القانوني للإجراءات غير العادية : ولالفرع الأ

  ،لغرض مواجهة أحداث غير مألوفة ،إن استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته غير العادية
جراءات قد تخالف إيجعلنا نتساءل حول الطبيعة القانونية لهذه الصلاحيات؟ التي تتجسد في شكل 

س بالضمانات مما قد يؤدي إلى المسا، بلاد ألا و هو الدستورأحكام أعلى نص تأسيسي لل
  . لأفراد في مواجهة تطبيق المواد المتعلقة بالسلطات الاستثنائيةالقانونية المقررة ل

  :جابة على هذا التساؤل تكون وفقا للفقرات التاليةإن الإ
  
ضاء باعتبارها من لرقابة الق الصلاحيات غير العاديةصل عدم إخضاع الأ: ولىالأ الفقرة 
   عمال السيادةأ

ن التدابير المتخذة من قبل رئيس الجمهورية عند استخدامه أيرى غالبية الفقهاء ب
القضاء و ذلك لغرض مواجهة و أزمات طارئة لا تخضع لرقابة  ،للصلاحيات غير العادية

  :سباب التالية للأ
   .إن الإجراءات الإستثنائية هي من أعمال السيادة  -
 .سثنائيةالغاية من استخدام  السلطات الإ  القضاء الاداري يقتصر دوره فقط على مراقبة أن -
  

  ستثنائية عمل من اعمال السيادةالإجراءات الإ: أولا 
أثناء استخدامه لصلاحياته غير  ها رئيس الجمهوريةذتعتبر التدابير السريعة التي يتخ

و كذلك القاضي  ،من و النظام العام في البلادالأول عن المسؤول الأ رأىعمال أبمثابة   ،العادية
ول فيها بأا وصلت إلى خطورة كبيرة و أصبحت دد بإحداث أضرار في المؤسسات الأ

و بالتالي فرئيس الجمهورية ملزم بالقيام ، و دد  سلامتها ووحدا الترابية، الجمهورية للدولة
عند حدوث مثل هذه  ،س الدستوريلمؤسبواجباته الدستورية المخولة له وحده من قبل ا

عمال الصادرة عن السلطة اع في  الفقه  حول اعتبار هذه الأجمإو قد حدث شبه  ،وضاعالأ
أي لا يبحث القضاء في مدى توافر  ،لغاءال سيادة لا تخضع لرقابة قضاء الإالتنفيذية بمثابة أعم

           ولا في مدى .1958نسي لسنة مثلا من الدستور الفر 16الشروط الدستورية لتطبيق المادة 
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 1962مارس  2مجلس الدولة في (في مجال القانون  16جراءات المتخذة تطبيقا للمادة شروعية الإ
ستثنائية و توافر احترام إجراءات إعلان الحالة الإ و لكنه يبحث في مدى RUBIN  1.قضية

  .شروطها الموضوعية و الشكلية
ل رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ الذي  خو ،التعبير إن صح ،إن التفويض الدستوري

و المؤسسات   ،ستقلال الوطني و سلامة الوحدة الترابيةجراء يراه ضروريا للحفاظ على الإإكل  
يخضع للرقابةعمال السيادة لاأله  حق  ممارسة  عملا من الدستورية و هو  في الواقع  خو ،      

هو  ،في مجال الرقابة القضائية على سلطات الضرورة و يرى مسعود شيهوب بأن ما يهمنا
، فمبدأ إعلان جراءات تطبيقه و بين الحق و شكليات ممارستهإضرورة التمييز بين المبدأ و بين 

ختصاص بينما ممارسة هذا الإ ،اختصاصات السيادة العائد لرئيس الجمهوريةمن ستثنائية الحالة الإ
تورية و بطبيعة الحال فإن رئيس الجمهورية ملزم باحترام جراءات الدسغي أن تتم وفق  الإبين
  .طارهإلدستور و بالتصرف في ا

ستثنائية هو كذلك من أعمال إلى اعتبار قرار إاء الحالة الإكما يذهب شيهوب مسعود 
السيادة و لا يخضع لرقابة القضاء ولا يطعن فيه من حيث المبدأ و لكن يخضع لرقابة القضاء من 

  .حترامه للإجراءات اللازمة لإاء الحالة غير العادية حيث مدى ا
 ، و النتيجة التي نصل إليها من هذا التحليل تتمثل في كون تصرفات رئيس الجمهورية

و هذا باعتبارها  من اعمال . ها تطبيقا لسلطات الضرورة لا يختص القضاء للنظر فيهاذالتي يتخ
ه المشرع الدستوري في النص التأسيسي للبلاد  أقر ،فهو يمارسها بتفويض دستوري ،السيادة

إليه رئيس الجمهورية عند  أالذي يسمح بتطبيق مخطط استعجالي على شكل دستور مصغر يلج
  .الضرورة القصوى

و الواقع أن هناك من يرى خلافا لهذا الرأي بأن القضاء يمكنه مراقبة الشروط التي تم عن 
خضاع إبحيث أن  ،ائية من قبل رئيس الجمهوريةستثنلإحدى الحالات الإ طريقها اللجوء

الصلاحيات غير العادية لرقابة القضاء هو مجرد رقابة على تقدير الوقائع و أن تكييفها القانوني من 
    و ليس مجرد تنبأ بأخطار  ،قبل جهاز القضاء غرضه فقط التحقق من قيام حالة الضرورة فعلا

  راقبة بم بحيث قام القضاء .عدة دول مثل مصرأخذت به  ،إذن فهذا الرأيوهمية مستبعدة الوقوع
  

                                                
  .35ص . مسعود شيهوب مرجع سبق ذكره - 1
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المتخذة و ما نصل و حتى تقدير مشروعية الاجراءات  ،سثنائيةأسباب و شروط اللّجوء للحالة الإ
، هو أن و ان كان محدود و غير منتشر مثل الرأي السابق الأخير،من خلال هذا الرأي  إليه

و هذا لأنه في ظل هذه  ،رار للقانون في ظل الحالة الاستثنائيةداري لا يراقب مخالفة القالقضاء الإ
الفترة فهو مخالف للقانون أصلا و لكن القاضي يراقب فقط مدى توفر شروط الضرورة فإذا 

   .كانت الاسباب موجودة فالعمل و الاجراء  و كل التدابير السريعة مشروعة
) السلطة التنفيذية ( أعمال الحكومة أغلبية الفقهاء اعتبروا بأن نستنتج أن على كل حال 

من الدستور  16لمادة لجوء اللُّ الصلاحيات غير العادية مثل قرار تي توضع موضع التنفيذال
عمال الحكومة غير القابلة للطعن فيها أمام القضاء و لا يمكن أن أهي من  ،1958الفرنسي لسنة 

دم خير يعترض بعالقاضي فإن هذا الأ طعن فيها أمامو عندما ي ،تكون محل أية منازعة قضائية
  .تكون محلا للطعنتها أن عمال ليست من طبيعقبول الطعن تحت حجة أن هذه الأ

بعض  ،ةيكذلك كأعمال حكوم فو تكي ،قضائيا ة محصنةيعمال الحكومفهذه الأ
حاليا (   من الدستور 122، 120،  119ها رئيس الدولة بمقتضى المواد ذالقرارات التي يتخ

علان على التوالي عن حالات التي تجيز الإ) 1996من دستور   97...93- 92- 91 وادالم
ضد هذه الحالات في ظل الظروف  و كل من يطعن ،ستثنائية أو الحربالإ الطوارئ، الحصار،

و بما أن فكرة عمل الحكومة من صنع  ،سيصطدم بلا شك بعدم قبوله من القاضي ،ستثنائيةالإ
 .قادر على الإحاطة بمضموا فهو وحده ال ،القضاء

  
  دون غيرها  الصلاحيات غير العاديةبة الغاية من استخدام اقتصار دور القضاء على مراق :ثانيا

الضرورة أو ما يسمى  إن الغرض من تخويل رئيس الجمهورية اختصاص ممارسة سلطات
 ا ووحدا الوطنيةوضمان سلامة ترا ،ستثنائية هو المحافظة على مؤسسات الدولةبالسلطات الإ

 ستثنائي و يرخصعلان النظام القانوني الإإو لذلك يتم ) 1996 دستورمن  95، 93، 91 المواد(
مكانية جمعها في سلطة إو حتى  ،ساسي للبلاد بتركيز السلطاتفي هذه الفترة بموجب التشريع الأ
ألا وهي تحقيق ، هامن اجل غاية واحدة لا يجوز الخروج عن ،واحدة يتولاها رئيس الجمهورية

   داري الإ، الغاية يمكن أن ينظر فيها القضاءاستتباب الوضع و ضمان استمرارية الدولة و هذه 
و يختص  بالفصل فبها و ذلك لضمان عدم استخدامها لتحقيق غايات أخرى لا ترتبط بالهدف 

استخدام  نو بالتالي فتخويل القضاء صلاحية الرقابة على الغاية م ،جلهأالذي جاءت من 
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تشكل ضمانة فعالة للحفاظ على الحقوق و الحريات من جهة كما يضمن  ،ستثنائيةالسلطات الإ
  ،ستقرارقيق أغراض أخرى غير غرض تحقيق الإجراءات غير العادية لتحساءة استعمال الإإعدم 

  .من العام و فرض احترام النظام و الأ
 اهذ ،فهي شخصية رئيس الجمهوريةستثنائية بالجهة المكلفة بإعلان الحالة الإما تعلق  أما

و كذلك تتوفر  ،وضاع و الظروفيدة المخولة بتقدير مدى خطورة الأبقى السلطة الوحيخير الأ
حالة   علانإسواء ( جراء المتخذ و الملائم لهذا الوضع لطة تقديرية في شأن الحالة أو الإعلى س

لقضائية على الظروف التي تم فيها إعلان الحالة و لا رقابة للسلطة  ا  ،...)الطوارئ أو الحصار 
علنت من أجله و ذلك لضمان عدم ستثنائية فالقضاء له فقط حق  الرقابة على الغرض الذي أالإ
  .جراءات الشكلية و الموضوعية الواجب توافرهاضافة إلى مراقبة مدى احترام الإنحراف عنه بالإالإ

 
   ية الخاضعة لرقابة القضاءجراءت غير العادالإ: الفقرة الثانية 

سثنائية ، على قرار الإعلان عن الحالة الإإذا كان قاضي الإلغاء لا يتوفر على سلطة الرقابة
 ،إائهاسواء  من حيث  إعلاا أو تمديدها أو  ،لكون السلطة التقديرية تعود لرئيس الجمهورية

أي له حق  ،ستثنائيةالة الإعن الحجراءات اللاحقة للإعلان الحق في مراقبة الإ ن القاضي لهفإ
ستثنائية و تاريخ اائها و تشمل هذه الرقابة ما بين تاريخ إعلان إحدى الحالات الإالرقابة ما 

  :يلي
مثل (  ستثنائية للإجراءات الشكلية المطلوبة في الدستورإعلان الحالة الإمدى احترام قرار  -

حد الشروط الشكلية  يعرض القرار أعدم توفر  بحيث أن...)  استشارة رئيسي غرفتي البرلمان 
              على عيوب في الشكل قضاء إذا ما تم الطعن فيه نظرا لاحتوائهلغاء من قبل الالإ إلى
   .جراءاتالإو 

رئيس الجمهورية التي دفعت ) الخطر و التهديد( سباب فالقضاء إذا لا يهتم بمراقبة الأ
سباب منصوص عليها في الدستور الذي أعطى عتبار أن هذه الأبا ،ستثنائيةلإعلان الحالة الإ

و كذلك . للرئيس سلطة تقديرية كاملة في هذا اال لا تشاركه باقي المؤسسات الدستورية فيها
الجمهورية بشأن إعلان  راء التي تقدمها مختلف الشخصيات لرئيسلا يراقب القضاء مضمون الأ

لزامية و لكن يراقب القضاء مدى احترام طلب إراء غير ر أن الأو هذا باعتبا ،ستثنائيةالحالة الإ
ستثنائية التي تتم دون طلب رأي الشخصيات المذكورة بحيث أن الحالة الإ ،لهذه الهيئات الرئيس
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كذلك لا يراقب القضاء قرار رئيس  .لغاءر يجعلها غير مشروعة و تستوجب الإفي الدستو
ى الحالات الاستثنائية بحيث أن السلطة التقديرية  تبقى  الجمهورية المتمثل في اختياره لإحد

علان حالة الحصار أو حالة الطوارئ  أو الحالة الاستثنائية و حتى حالة إللرئيس الذي يقرر إما 
فما يهم القضاء هو فقط احترام دون أن يلزم باحترام الترتيب الوارد في الدستور  ،الحرب

 .و كذلك عند انتهائها  لاا أو تمديدهاجراءات الدستورية اللازمة لإعالإ
  

في  غير العاديةجراءات و قضاء التعويض المتعلق بالإ) املالك(لغاء قضاء  الإ: الفرع الثاني 
  النظام الدستوري  الجزائري

المقدمة للأفراد في ظل الظروف لغاء و التعويض من أهم الضمانات يعتبر قضاء الإ 
عرفة مدى توفر هذه الضمانة نتطرق إلى لمصار الحقوق و الحريات و ستثنائية التي تؤدي إلى انحالإ

تحليل بعض النصوص  القانونية و التنظيمية الصادرة  لابة القضائية في الجزائر من خلاوضعية الرق
و التي شهدت استخدام رئيس الجمهورية  2003 سنة إلى 1991خلال الفترة الممتدة من سنة 

ائية التي  طرحت أمام  الغرفة حكام القض نتناول تحليل بعض الأثم ،يةعادال غير لصلاحياته
 .حاليا تسمى بمجلس الدولة ،دارية للمحكمة العلياالإ

  
 تحليل بعض النصوص التطبيقية فيما يتعلق بالجزء الخاص بالرقابة القضائية: الفقرة الأولى

 )إغفال لرقابة القضاء(
  
  :و الرقابة القضائية  1991ويلية ج 04مرسوم إعلان حالة الحصار في  -أولا 

 جويلية 04المؤرخ في  196-91علان حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم إتم 
ستثنائي تطبيقي للصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية إجراء إو الذي جاء كتدبير و  ،1991

المستقر الذي شهدته  و قد جاء هذا النص بسبب الوضع غير ،منه 86المنصوص عليها في المادة 
    ،1991في فترة  جمعية سياسيةمؤسسات الدولة و الخرق الواضح للنظام العام من قبل أنصار 

و قد يسمح هذا النص للسلطة العسكرية بممارسة صلاحيات السلطة المدنية بحيث يجوز لها اتخاذ 
  ....قامة الجبرية داري و الإعتقال الإاستتباب الأوضاع مثل الإكافة التدابير الكفيلة ب
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 ،و في  اال المتعلق بالرقابة القضائية فيلاحظ أن هذه الضمانة لم  يتطرق  لها المرسوم
      و لكن في الواقع  ،داريعن القضائي في حالة رفض الطعن الإبحيث لم يشير إلى إمكانية الط

ما يمنع من اخضاع هذه  و رغم عدم تطرق النص التنظيمي لمسالة الرقابة القضائية فإنه لا يوجد
  :جراءات لرقابة القضاء و ذلك  للأسباب التالية و الإ التدابير

  .داريةنص خاص لتحريكها ضد القرارات الإ لا تحتاج إلىضاء الكامل إن دعوى الق -
ا دارية المذكورة سابقا لا تتعلق بأعمال السيادة و بالتالي يجوز الطعن فيهن هذه القرارات الإإ -

  .ءلغابالإ
إنه من الواجب فتح اال لإخضاع هذه القرارات للطعن القضائي فضلا عن الطعن الاداري  -

حتى لا يعطل عمل السلطة التنفيذية التي تمارس   1و لكن بالطبع مع تقليص الدور الرقابي للقاضي
و من . يختلف عن عملها في ظل النظام القانوني العادي ،صلاحيتها في ظل  نظام قانوني استثنائي

السلطة التنفيذية شارة إلى أن تكريس مبدأ الرقابة القضائية على أعمال جهة أخرى تجدر الإ
يتطلب  ،ستثنائية مثل حالة الحصار كضمانة هامة لحقوق و حريات الأفرادخلال الظروف الإ

يجب النص صراحة بحيث  .عتبار ذه المسألة في مضمون أحكام النص التنظيميخذ بعين الإالأ
وهذا بالطبع بدرجة مخففة  لى الطعن القضائي للقرارات الادارية و إخضاعها لرقابة القاضيع

و ذلك لكي يتم تحقيق توازن بين عدم  من الرقابة القضائية المعمول ا في ظل الظروف العادية
يفة بحيث يجب فرض رقابة خف، عرقلة عمل السلطة التنفيذية إذا ما تم  تشديد الرقابة على أعمالها

 ،دنى المطلوب من الحفاظ على مبدأ المشروعية في هذه الظروفهدار الحد الأإعلى أعمالها دون 
جراءات حالة الحصار  لرقابة القضاء كما هو واضح من إلأنه من غير المعقول أن لا تخضع كل 

 فأفضل وضعية هي تقليص ةواحد في مادةو لو  ،الذي لم يفصل الرقابة القضائية ،1991مرسوم 
و ذلك  ،بحيث يجب توفير حد أدنى منها يفرض احترامه ،الحريات و الحقوق دون إلغاءها  تماما

حكام خاصة ضمن مرسوم حالة أيكون بالنص صراحة على موضوع الرقابة القضائية في 
  .الحصار
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   1992 فيفري 09مرسوم اعلان حالة الطوارئ الصادر بتاريخ الرقابة القضائية في  -ثانيا
       ، لمساس الخطير و المستمر للنظام العام المسجل في العديد من مناطق الوطننظرا ل

عمال ضافة إلى الأبالإ ،و كذلك التهديدات التي كانت تستهدف استقرار مؤسسات الدولة
و أعلن  86لجأ رئيس الجمهورية إلى أحكام المادة  ،الخطيرة التي مست أمن المواطنين و سلامتها

  1992فبراير  9من يوم  و هذا ابتداء ،التراب الوطني عبر كامل شهرا، 12دة حالة الطوارئ لم
     من للأشخاص و الممتلكات أو كان الهدف هو تحقيق استتباب النظام العام و ضمان أفضل 

السلطة (تم تخويل الحكومة  ،ر الحسن للمصالح العمومية و بموجب هذا النصو تأمين السي
جراءات التنظيمية و التدابير اللازمة قصد تحقيق الهدف الذي تخاذ كل الإصلاحية ا، )التنفيذية

أما نص المادة الرابعة فإا . هذا ما نصت عليه المادة الثالثة منه ،أعلنت من أجله حالة الطوارئ
الوالي في دائرته لت وزير الداخلية و الجماعات المحلية على مستوى كل التراب الوطني و أه
  : جراءات في شكل قرارات تشمل ما يليلإتخاذ التدابير و الإقليمية الإ
  .إمكانية وضع شخص راشد في مركز أمن محدد إذا كان يشكل خطر على النظام العام  -
 لوزير الداخلية صلاحية اتخاذ قرارات لإنشاء مراكز أمن و كذلك تحديد أو منع مرور -
 تسخير العمال ،لى تنظيم نقل المواد الغدائيةضافة إبالإ ،شخاص و السيارات في أوقات معينةالأ

نصت   7شخاص أما فيما يتعلق بالحريات فإن المادة ضراب هذا في مجال حقوق الأفي حالة الإ
  : على ما يلي 

    جتماعات و منع  المظاهرات بقرار من وزير الداخلية غلق قاعات العروض الترفيهية و الإ -
  .و الجماعات المحلية 

- الس الشعبية البلدية أو الولائية بقرارات من الحكومة عندما تعطل عملها كما تقوم حل ا
  . بتعيين مندوبيات تنفيذية تنفيذيةالسلطة ال

بحيث لم  ،ما يلاحظ على هذا النص التنظيمي أنه لم يتطرق إلى مسألة الرقابة القضائية
بحيث لا  ،المذكورة سابقاضمن طعون ضد القرارات تمكانية رفع دعاوي قضائية تإينص على 

قامة الجبرية و المنع من ابير حالة الطوارئ  المتعلقة بالإتشير إلى نظام الطعن القضائي بالنسبة لتد
ضائية باعتبار أن و لكن هذا لا يعني أن المرسوم الرئاسي يستبعد الرقابة الق ،قامة و التفتيشالإ

       .لغاء هو حقام القضاء طالما أن الطعن بالإأم دارية تقريبا يمكن الطعن فيهاكل القرارات الإ
ن هذه القرارات لا ترتبط بأعمال السيادة و أخيرا طالما لم ينص المرسوم على أن أوكذلك طالما 
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و بالتالي يفضل أخذ الضمانة الدستورية  .هذه القرارات ائية لا يجوز الطعن فيها أمام القضاء
خذ ا هي الرقابة القضائية التي يجب الأعتبار و بعين الإستور الهامة المنصوص عليها في الد

  .ساسيي تكون مطابقة لأحكام التشريع الأصراحة في مضمون النصوص التنظيمية لك
علاا إلى ايتها تخضع لرقابة القضاء إإذن فالإجراءات اللاحقة لحالة الطوارئ من تاريخ 

  ). 44- 92(للمرسوم  المعدل)  320-92من المرسوم الرئاسي  3المادة (
علان حالة الطوارئ  أي دراسة أسباب و مبررات إعلاا فهي إن الرقابة السابقة على أأما بش

رقابة اللاحقة على خير له دور فعال في الولا يراقبها القضاء هذا الأ ،تعتبر من أعمال السيادة
و يلاحظ   ،أو التعويض) لغاءالإ( ن حيث القضاء الكامل ستثنائية سواء مجراءات الإالتدابير و الإ

ساس المخاطر بحيث أأن التطور الحديث لأركان المسؤولية يتجه إلى تدعيم مسؤولية الدولة على  
خلال بمبدأ  ساس الخطر الخاص بسبب الإأفراد يمكنهم  الحصول على تعويض على أن الأ

   .المساواة
بدون معنى لأن ) ءات استثنائيةجراإلغاء و تعويض عن إ(و بالتالي تصبح الرقابة اللاحقة 

ضرار التي تصيبهم فراد  عن الأاس المخاطر سهلت عملية تعويض  الأالمسؤولية الجديدة على أس
على أن  09في مادته  1991ديسمبر  21و نص المرسوم الصادر في ، 1نتيجة  أخطار  مختلفة

يمكن أن تنجم عن أعمال   بموجب  المسؤولية المدنية و التي ،تكون التعويضات المترتبة للغير
 .وحدات الجيش و تشكيلاته على عاتق الدولة

  
  من العمومي    في مهام حماية الأالرقابة القضائية في ظل القانون المتعلق بمساهمة الجيش  -ثالثا

        صدر أمر ينظم الأمن العمومي  23-91و تحت رقم  1991ديسمبر  06بتاريخ 
     ،ستثنائيةالمتعلقتين بالحالات الإ ،1989من دستور  87-86  واد و يستند في حيثياته إلى الم

طة العسكرية لغرض جوء إلى خدمات السلو قد خول هذا النص  القانوني للإدارة صلاحية اللّ
  :و ذلك في الحالات التالية  ،من العموميحماية الأ

  .النكبات و الكوارث الطبيعية ذات الخطورة الاستثنائية - أ
        د الوطنية رة المساس بالقوانين و التنظيمات التي تنذر بالخطر و دد  حرية  التنقل و المواحال - ب

 .و شروط الخروج  و  الدخول من و إلى  التراب الوطني       
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قول بأنه فيمكن ال ،جراءات الناجمة عنه لرقابة القضاءالإو خضاع هذا النص إأما بخصوص  - ج
و الذي يملك السلطة التقديرية في  ،المخولة لرئيس الجمهورية غير العادية  و قياسا على السلطات

عمال الخاضعة لرقابة القضاء و ذلك لكون هذا صدار هذا النص لا يدخل ضمن الأإفإن  ،علااإ
 ،أن السلطة التنفيذية يعتبر من أعمال السيادة باعتبار، الحق المتمثل في اللجوء لخدمات الجيش

نتيجة لعجز   1روف النظام العامشخص رئيس الحكومة هي المختصة وحدها لتقدير ظ المتمثلة في
وضاع الماسة بالحقوق و الحريات و القوانين و بالتالي لا و الأ ،دارة عن مواجهة تلك الظروفالإ

 .توجد رقابة على هذا المبدأ كأصل
وضوعية الواجب توافرها جراءات التطبيقية لهذا النص مثل القيود الشكلية والمأما بشأن الإ

فمن الطبيعي جدا أن تخضع لرقابة  ،و كذلك باقي التدابير و القرارات...) طلب استشارات ( 
ستثنائية القصوى فهي حدى الحالات الإإلم تصل بعد إلى  ،القضاء خاصة و أا قرارات و تدابير

 خيرةو المعروف في هذه الأ، يةستثنائية و الحالة العادقع  في منطقة وسطى بين الحالة الإقرارات ت
مع  ،لغاء أو قضاء التعويض و هذا لتحقيق مبدأ المشروعيةتخضع لرقابة القضاء سواء كان الإ اأ

 ،و لكنه لا يمنعها و لا تحتاج إلى النص عليها ،لغاء لم ينص عليها  المرسومالملاحظة أن دعوى الإ
من المرسوم  09 تعويض فقد نصت عليها المادةأما فيما يتعلق برقابة ال، حدى مواد الدستورإفي 

تكون التعويضات المترتبة للغير بموجب المسؤولية المدنية و التي يمكن أن تنجم عن أعمال " بقولها 
  ."و تشكيلاته على عاتق الدولة  ،وحدات الجيش

على التدابير المتخدة من السلطة  ل حد أدنى من الرقابة القضائيةإن هذا النص خو
و هذا لغرض ضمان حد أدنى من الحريات   ،في شأن اللجوء لخدمات السلطة العسكرية ،فيذيةالتن

عادة الهدوء و النظام إعادة استتباب الوضع و إو يضمن  ،بالقدر الذي لا يهدد النظام العام
 .و اتمع معا  للدولة
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  حالة الطوارئ  تحليل بعض أحكام القضاء في الجزائر خلال تطبيق: الفقرة الثانية 
و ذلك منذ  ،خلال الفترة التي استخدم فيها رئيس الجمهورية صلاحياته غير العادية

التي  ،ثم أعقبتها حالة الطوارئ ،علنت حالة الحصار في كامل أنحاء تراب الجزائرين أُأ ،1991
ها على  فإن  السلطة التنفيذية سواء على المستوى الوطني أو ممثلي ،سادت أكثر من عشر سنوات

من الحفاظ على النظام العام والأ ،دارية كان الغرض منهاإصدرت عدة قرارات ، أالمستوى المحلي
فراد و قد عرضت على القضاء الذي ارات تعلقت في غالبيتها بحقوق الأو هذه القر، العمومي

ار أن باعتب، ةليل بعض نماذج القرارات القضائيراقب مدى مشروعيتها و بالتالي نتناول بالتح
 1الذي يتجه إلى قاضيه الطبيعي ،تشكل ضمانة فعالة للمواطن ،الرقابة الممارسة من جهاز القضاء

 .ستثنائيأثناء تطبيق النظام القانوني الإ جراءات و القرارات المتخذةلنظر في مدى مشروعية الإل
  

الظروف داري  أثناء إقرار قضائي استعجالي يتعلق بغلق محل تجاري بموجب قرار : أولا
  ) حالة الطوارىء(ستثنائية الإ
 11المؤرخ في  320- 92من بين تطبيقات المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم  : الوقائع -
المتضمن  1992فبراير  09المؤرخ في  44-92المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي  1992 /08/

غلاق محل إالمتضمن  ،1994جانفي  26داري الصادر في القرار الإ ذإعلان حالة الطواريء، نأخ
  تجاري للمواد الغدائية  

 .من العمومي من قبل صاحب المحل المساس بالنظام العام و الأ:  السبب -
و ذلك  )القسم الاستعجالي (دارية فة الإرفع صاحب المحل طعن قضائي أمام الغر: الإجراءات -

  : اري و مدعيا بأنه تعسفي دمطالبا بوقف تنفيذ القرار الإ ،1994 /01/ 08بتاريخ 
م داري شرعي وذلك لكون المدعى قا، بأن هذا القرار الإردت الادارة عن طريق محاميها -

ساس القانوني الذي اعتمد عليه هذا من العمومي كذلك أن الأبأعمال تمس بالنظام العام و الأ
لا  و حالة الطوارئالمتضمن إعلان  1992 /02/ 9المؤرخ في  44-92القرار هو المرسوم رقم 

داري غير الإجراءات الغلق و بالتالي فالقضاء إمنه التي تسمح للإدارة باتخاذ  7و  4سيما المادتين 

                                                
  .1996من دستور  40المادة  -  1
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ستثنائي المتمثل في في ظل تطبيق النظام القانوني الإ مختص للنظر في مثل هذه القضايا التي جاءت
   .حالة الطوارئ

  : دارية قرار الغرفة الإ -
جاليا يتضمن وقف تنفيذ القرار ستعإستعجال أمرا أصدر قاضي الإ 1994 /03/ 20في  

  :داري و ذلك للأسباب التالية الإ
و ذلك لعدم وجود في ملف القضية ما يثبت أن  ،داري غير مؤسس قانوناأن القرار الإ -

   .من العموميمخالفات تمس بالنظام العام و الأ صاحب المحل ارتكب
مر القضائي الصادر عن قاضي دارة الأاستأنفت الإ 1994ماي  10في : ستئناف مرحلة الإ -
 :سس التالية مستندة على الأ ،بالغرفة الادارية ،ستعجالالإ
المؤرخ في  ،92- 44لكونه أتخذ تطبيقا لأحكام المرسوم رقم  ،داري مؤسس قانوناأن القرار الإ -
  . 07و  04و لا سيما مادتيه  1992 فيفري 9
 : من العمومي رض الحفاظ على النظام العام و الأتخذ كذلك لغأن هذا القرار ا -
، ستعجالي و ذلك لكون المستأنف عليهمر الإغاء الأإلقضت ب): قرار المحكمة(:  الحكم -
  .ستعجالية  بدعوى في الموضوعلم يرفق دعواه الإ) صاحب المحل التجاري(

ستعجالي الملغي للقرار مر الأد أن الأنج) ستعجالي القسم الإ( دارية الإ الغرفة بالنسبة  لقرار
النظام بة من طرف المدعي صاحب المحل تمس اشترط وجود دلائل و مخالفات مرتكب ،داريالإ

 المرسوم ،دارة  تقديمها للقضاء و لا يكفي ذكر في حيثيات القراربحيث اشترط على الإ ، العام
  .اري غير مؤسس قانونادو بالتالي فالقرار الإ  ،ة الطوارئالمتعلق بحال 92-44

  بتدائيالإ ستعجاليالإر مفلم تناقش مضمون الأ دارية بالمحكمة العليا،بشأن الغرفة الإ اأم
و ذلك لكون المدعي لم  يرفع دعوى في الموضوع  تكون مرافقة  ،لغاءهإكتفت بو ا ،)التمهيدي(

  .للدعوى الاستعجالية 
سثنائي المتمثل إلى النظام القانوني الإ استندت ،قدارة في اتخادها  لقرار الغلالواقع أن الإ و

و هو .  1منه 07و  04و لا سيما المادتين  المتعلق بحالة الطوارئ  44- 92في المرسوم رقم 
دلائل و مخالفات جدية  ،اشترط وجود ،ستعجاليو لكن القاضي الإ ،أساس صائب ووجيه

 .44- 92إلى مضمون المرسوم رقم  و لا يكفي الاشارة  ،من  المدعي صاحب المحل ،مرتكبة
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راقب القارات الادارية  ،داري الجزائريأن القضاء الإ ،و ما  يهمنا  في هذه القضية
بحيث اعتبر أن الدعوى المقامة من المدعي   ،في ظل  نطبيق النظام  القانوني   الاستثنائي  ،المتخذة

اري غير مؤسس قانونا لكونه استند دالإ رو أن القرا  ،تتوفر  على أركان الجدية و الاستعجال
 ، ن  يقدم دلائل جدية عن وجود مخالفات دد النظام العامأدون   ،إلى مرسوم حالة  الطوارئ

بسبب عدم وجود  ،ستعجاليمر الإلغى الأأالذي . و هذا بغض النظر عن قرار المحكمة العليا
 .دعوى في الموضوع 

لجزائري تميز بجرأة رائعة في مثل هذه الظروف و هذا ما يدفعنا إلى القول بان القضاء ا
التي تخرج عن اختصاصه و بالتالي  ،عمال السيادةأبحيث راقب قرارات استثنائية و لم يعتبرها من 

 .فإن هذا العمل يشكل ضمانة مباشرة و هامة  للحفاظ على حقوق و حريات المواطنين
  

  :  قرار قضائي يتعلق بالوظيف العمومي
و عند  ،و في ظل تطبيق النظام القانوني الاستثنائي في الجزائر ،13/02/1995 في:الوقائع  -

التي سادت منذ التسعينات  استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته غير العادية أثناء  الاضطرابات
لغاء   القرار  إيطالب فيها  ب ،دارية بالس القضائيدعوى أمام الغرفة الإ ،رفع أحد الموظفين

  .يتضمن عزله و تسريحه من العمل  ،1994أكتوبر  02ي الصادر في دارالإ
  .داري كانت سلبية ان نتائج التحقيق الإ : السبب  -
  59-85رقم  حكام المرسوملأدارة إلىعدم احترام الإ) المطرود(استند المدعي  : سس القانونيةالأ

عطي صلاحية الطرد  إلى مجلس تالتي  ،129ت الموظفين و لا سيما المادة المتعلق بحقوق وواجبا
  .ديب و ليس للإدارة أالت
 54- 93ستناد إلى المرسوم رقم بأن قرار الطرد أتخد بالإ ،دارة عن طريق محاميهاأجابت الإ -

عوان اجبات المطبقة على الموظفين و الأالمتضمن تحديد بعض الو ،16/02/1993المؤرخ في 
المتعلق بحالة  44- 92و هو  المرسوم  ،وني الاستثنائيو الذي جاء تطبيقا للنظام القان ،العمومين
  .الطوارئ 
لا  ،فهو نظام قانوني عادي ،لوفةأوضاع العادية المفهو يتعلق بالأ 59- 85المرسوم  اأم

 .ستثنائية غير العادية وضاع الإيعمل به في ظل الأ
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قتراح على مجلس الإ ادارة التي لا تلزم بعرض هذاختصاص الإالطرد من  و بالتالي فإن قرار
 .التأديب
رجاع إدارة و دارية بإلغاء قرار الإقضت الغرفة الإ 1995مارس  10 في ):القرار: (الحكم

  :الموظف للعمل للأسباب  التالية 
   59-85دارة لأحكام النظام القانوني العادي المتمثل في المرسوم عدم احترام الإ  -  أ

  : ستئناف الإ
صادقت  ،خيرةهذه الأ ،)الغرفة الادارية ( امام المحكمة العليا  ،يبتدائدارة القرار الإنفت الإأاست

  . 1995ماي  03بتدائي بتاريخ ار الإرعلى الق
داري الجزائري لقرارات السلطة رقابة القضاء الإنمودج آخر من  ،من هنا يتضح

ة المتعلقة بحيث اعتبرت في القضي ،ستثنائيالقانوني الإالتنفيذية المتخدة أثناء استخدام النظام 
لجأت دارة غير مؤسس و ذلك لكوا أن قرار الإ ،بحقوق الموظفين في مجال الوظيف العمومي

الناجم عن صدور مرسوم  54- 93المتمثل في المرسوم رقم  ،ستثنائيمباشرة  للنظام القانوني الإ
الذي  59-85المتمثل  في المرسوم  ،حالة الطوارئ دون أن تجرب أو تطبق النظام القانوني العادي

  .لا يوجد مانع قانوني يمنع تطبيقه خاصة في مجال حقوق الموظفين و مسارهم المهني
إلى  1991رغم عدم وجود مجلس دولة و محكمة  تنازع في الفترة الممتدة من إذن 

دارية  المتخدة في ظل  رات الإداري الجزائري راقب مدى مشروعية القرافإن القضاء الإ 1996
فإن الاتجاه   ،ئية في الجزائراضبنظام الثنائية الق ذخدولة و الأو بعد إنشاء  مجلس ال ،حالة الطوارئ

كثر  في مضمون أاتضح   ،فراد الحفاظ على  حقوقهم  و حريامتخول الأ ،إلى تجسيد ضمانات
ذلك  يئات شبه  ،فقط يمكن تدعيم  1منه 152  و 139و لا سيما المادتين  1996الدستور 
 .و ديوان المظالم  المعمول ما في العديد من الدول  ،رى مثل وسيط  الجمهوريةخأقضائية 
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  دارية اثناء استخدام الصلاحيات غير العادية المسؤولية الإ: الفرع الثالث 

  ،يسبب ضررا للغير يلزمو الفرد  هيرتكب ،المبدأ في القانون المدني هو أن كل عمل أيا كان
و هذا النص  ،من القانون المدني الجزائري 124لمادة ل طبقا وثه بالتعويضمن كان سببا في حد

يضا أصبح يطبق عليها هذا المبدأ أدارة و لكن الإ  ،التشريعي يعتبر أساسا  لنظرية المسؤولية المدنية
 الحصول على فيعتراف بحق المتضررين بحيث تم الإ ،و ذلك إذا قامت بأعمال ترتبت عنها أضرار

التي تعتبر   ،داريةء  ما يسمى  بنظرية المسؤولية الإضرار التي تصيبهم  من نشوعن الأتعويضات 
ن عضرار الناجمة عتراف بمسؤولية الدولة عن الأبحيث أن المحاكم كانت ترفض الإ 1حديثة  العهد

راحل و لم يتم القبول بمسؤولية الدولة إلا بعد م ،و هذا تطبيقا لمبدأ أن الملك لا يخطئ ،نشاطاا
و الذي  ،1789نسان و المواطن في علان عن حقوق الإمرت ا ابتداء من صدور الإ ،عديدة

و ذلك بشرط   ،على أن الملكية حق مقدس لا ينتهك إلا لمصلحة عامة 17مادته رقم  تنص
  .تعويض عادل و مسبق 

ة ثم كرس ملاكهم المتروعأفراد عن لزام الدولة بتعويض الأإفهناك سمح القانون بامكانية 
و خاصة محكمة التنازع التي  ،القضاء هذه المسؤولية عن طريق قرارات مجلس الدولة الفرنسي

 ،1873يونيو  08دارية و المرفق العام في حكم بلانكو  في ت بمهارة فائقة بين المسؤولية الإربط
و أقرت  ،ولةضرار التي أصابت طفل بسبب عربة تابعة  للدما فصلت  في القضية المتعلقة بالأعند

خرين من فعل أشخاص ضرار التي تصيب الآكن أن تقع على عاتق الدولة عن الأبأن المسؤولية يم
دارية الناجمة عن سير المرفق العام ووضع و بالتالي قبلت بالمسؤولية الإ ،تستخدمهم في المرفق العام

     الانتقال إلى مناقشة حدا للتفكير السائد في ذلك الوقت و القائل بعدم مسؤولية الدولة و تم 
  . و التي نتساءل عن المقصود بأسسها؟دارية و البحث عن أسس المسؤولية الإ

أما المقصود  ،مبتدأ الشئ ،ساس لغة حسب إبراهيم الفياضيبالأ المقصودو الواقع أن 
 اعتاد الفقه العربي و الفرنسي على و لقد، فهو أصل و سبب قيامها ،ساس المسؤولية قانوناأب

استعمال مصطلح أساس المسؤولية للتدليل على مبررات هذه المسؤولية و لا يمكن الخلط بين 
جتهاد القضائي بخصوص أساس المسؤولية يبقى بحيث يلاحظ  ان الإ ،أسس المسؤولية و شروطها

و هذا ما يجعلنا نلجأ إلى عرض وجهة نظر الفقهاء الذين انتموا إلى عدة  ،واردا في شكل عمومي
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نتشار ت في الإذكر مثلا النظرية الحديثة التي أخفنذ ،داريةبخصوص أساس المسؤولية الإ ،هاتاتجا
نظرية  الواسع و هي نظرية المخاطر باعتبار أن أغلب النظريات السابقة بدأ الفقه يهجرها مثل

ية و نظر ،سبب المسؤولية غير الخطئية إلى الطابع غير  العادي للضررالضرر العادي التي ترجع  
دارة من جراء  عامل الثراء الذي تحصل عليه الإثراء بلا سبب و التي ترجع أساس المسؤولية إلىالإ

وكذلك نظرية العدالة اردة فهذه الأخيرة ، ترجع مبرر المسؤولية  ،نشاطها في مقابل إفقار الغير
يات  التي صنعت حسان و غيرها  من النظرالإ وغير الخطيئة للإدارة العامة إلى مبادئ  العدل 

أما بخصوص المسؤولية غير الخطئية فنتناولها في الفقرة الثانية من هذا  ،ضمن النظريات المنعزلة
  .الفرع الثالث و لكن قبل ذلك نتطرق و لو بايجاز إلى المسؤولية الخطئية في الفقرة الاولى

  
  المسؤولية الخطئية الإدارية: فقرة الأولى ال

لم يظهر منذ قديم الزمان بحيث كانت الدولة في  ،أخطاء موظفيها إن مساءلة الإدارة على
أين كانت شخصية الملك  ،عدم مسؤولية الدولة قاعدة عامة و كان مبدأ ،بداية الأمر لا تسأل

نذاك هي أن الملك لا يخطئ لأنه خليفة االله آو كانت الفكرة السائدة  ،لصيقة  بشخصية الدولة
في عهد الملكية (رت بفكرة السيادة المطلقة الوسطى و التي غي في الأرض حسب نظريات القرون

و باختصار كانت فكرة السيادة المطلقة تفرض عدم المسؤولية فلا يمكن مساءلة الدولة  ،)المطلقة
 ،عمالها حتى و لو كانت غير مشروعة و ظل مبدأ عدم مسؤولية الدولةأالممثلة في الإدارة عن 

اعتبار  و ليس للملك و ،للامة ،لسيادة في ظل الثورة الفرنسيةمهيمنا حتى عندما أصبحت ا
و شيئا فشيئا بدأ أساس عدم مسؤولية  ،مة  يتصرفون فيها باسمهاالحكام مفوضين فقط عن الأ

قرار وجد تناقض بين سيادة الدولة و الإنه لا يأالدولة  يهوي و يضعف حتى قال بعض الفقهاء ب
ا قرر مجلس الدولة ذو هك ،أ الدولة أو حكامها غير صحيحن تصور عدم خطأبمسوؤليتها كما 

ساس التمييز التقليدي المعروف بين أعمال السلطة أمر على رنسي مسؤولية الدولة في بداية الأالف
حكام في بب نشاط مرفق الشرطة و  توالت الأبحيث أقر مسؤوليتها بس ،و بين أعمال التسيير

م  مجال نشاط السلطة التنفيدية إلى درجة أن أصبحت اليواتجاه توسيع مسؤولية الدولة خاصة في
  .ستثناء هو عدم مسؤوليتهامسؤولية الدولة مبدأ عاما و الإ
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  الاساس الحديث للمسؤولية الخطئية للإدارة  : أولا 
فإلى  ،دارة العموميةالذي يرتكبه أعواا في الإ  يبالخطأ المرفق تعد مسؤولية الدولة مقرونة

ى بالمسؤولية عن مخاطر النشاط ظهر ما يسم ،نوع من المسؤولية عن الاخطاء المرفقيةا الذجانب ه
ول من بينما النوع الأطأ، خيرة هي مسؤولية موضوعية تقوم في غياب الخالإداري فهذه الأ

ا النوع من المسؤولية هو ذالمسؤولية الخطائية فان أساسها يقوم على الخطأ المرفقي و يبقي ه
بحيث  ،إذا كان الخطأ  المرفقي واضحا و يسهل اثباته  أو تحديده دون عناء كبيرخاصة  ،صلالأ

دارة على أساس الخطأ إذا ثبت خطأها أثناء تسييرها للمرافق العمومية سواء  تعتمد مسؤولية الإ
 .بالمفهوم التقليدي  أو  المفهوم الحديث لهذه المرافق

  
ف دام الصلاحيات غير العادية في ظل الظروئية أثناء استخأهمية المسؤولية الخط: ثانيا
  ستثنائيةالإ

ويض ساس و الاصل  المعتمد في تع، هي الأو ان كانت المسؤولية الخطئية ،الواقع
سباب نذكر  أكافية و ذلك  لعدة  حداث العادية أو غير  العادية فإا غيرالمتضررين سواء أثناء الأ

  : أهمها 
  .ا الخطأذثبات الخطأ بحيث يتعذر تحديد مرتكب هإب أثناء حدوث اضطرابات فمن الصع -
دارة مسؤولية التعويض حتى في ظل عدم  دئ العدل و المساواة أن تتحمل الإأنه من مبا -

أن  الدولة الحديثة  ذلك  ،بل و حتى لو لم يثبت خطأ الادارة ،التمكن من تحديد مرتكب الخطأ
عن وقاية اتمع من  لك بحكم طبيعتها الحديثةوكذ ،ة بحكم المواثيق و القوانينأصبحت مسؤول

      جتماعية و أن  حدوثها ناتج عن التقصير و تأمينه من كافة المخاطر الإ ،سثنائيةالمخاطر الإ
ن  هذا أغير   ،حتياطات لتأمين  الجماعة من المخاطر غير العاديةو الإهمال من جانبها في اتخاذ الإ

همال أو السلطة الإدارية أن تكشف عن الإ عتبارات تحيط بطبيعةلظروف و ااالتقصير لم تستطيع 
حسب رأي عوابدي (  جتماعية و هذاطر الإاالخطأ  المصلحي فتقوم  مسؤوليتها على أساس المخ

من الادارة   دون خطأ ،من هنا كان من الضروري التوسع إلى ما يسمى بالمسؤولية  .)1عمار
  .ر  غير متوقعة الحدوث زمات  و المخاطخاصة في ظل ظروف الأ
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   توسيع الأساس القانوني: المسؤولية غير الخطئية: الفقرة الثانية 
ر ذخاصة في ظل ظروف غير معتادة يتع ،كتفاء بأعمال المسؤولية الخطائية للإدارةإن الإ

الذي قد    ،يجعل من الصعب اثبات المخطئ و بالتالي يصعب من تعويض الضحية ،التحكم فيها
خطاء المرفقية  ا قام  الفقه بتوسيع  مسؤولية الإدارة  و عدم الإكتفاء بالأمن هن ،حقوقهتضيع 

   على القانون العام  بحيث اقتبس من القانون  الخاص ما يسمى بالمسؤولية عن المخاطر و طبقها
          صل، هي الأو لو أا مازالت مسؤولية احتياطية بحيث تظل المسؤولية عن الخطأ المرفقي

و التي يلجأ إليها  القاضي   ،داريلية دون خطأ عن مخاطر النشاط  الإستثناء هو المسؤوو الإ
تعويض الضحية و عدم  ،إثبات الخطأ أو في ميادين تفرض فيها مبادئ العدل بسبب صعوبة

ة قامإمع استحالة اثبات خطأ الدولة و  ،ضرار الناتجة عن مخاطر إداريةـئن تحت وطأة الأت تركها
من هنا كان من الطبيعي جدا أن يتم التوسع في نطاق تطبيق المسؤولية دون  ،المسؤولية الخطائية

لنشاط اإلى مختلف ميادين  خيرة انتشرته الأذو التي تقوم على أساس المخاطر فه ،خطأ
نتشار المذهل يخدم بلا شك الضحية التي ظلت قبل ظهور و هذا الإ ،جتماعيالإقتصادي و الإ

طالما نظر إلى المسؤولية من زاوية الفاعل دون  الضحية الذي يعتبر  فلا ،المخاطر مهملةنظرية 
 .دون خطأ الادارة  المسؤولية حجر الزاوية في الغرض من استحداث

  
  : أساس  المسؤولية  دون خطأ  :أولا  

ن المسؤولية دون خطأ اعتمدت على عدة أسس نذكر إشارة إليه سابقا فكما تمت الإ
   :منها

   .الطابع غير العادي للضرر  الذي جاء كأساس لنظرية الضرر العادي   -أ 
  هذا المبرر جاء  فقار الغير وإاء نشاطها في مقابل دارة من جرصل عليه الإي تحذالثراء ال –ب

  .ثراء  بلا سببكأساس لنظرية الإ       
  .نصاف فاعتمدته نظرية العدالة اردة أما مبرر العدل و الإ - ج
أن  من  "داري كأساس نظرية المخاطر و التي يقصد ا أخيرا جاء مبرر مخاطر النشاط الإو  -د

   ".الناتجة عنها  ضرارر ينتفع منها فعليه تحمل تبعة الأأنشأ مخاط
ية  المتمثلة في  رئيس الجمهورية  ذا المفهوم على استخدام السلطة التنفيذو بتطبيق ه

عة و الصالح العام الذي إن الغاية و المنف ":ناء الظروف الاستثنائية نقول أث ،لصلاحياته غير العادية
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ليها تحمل تبعيات و مخاطر هذه ع تفرض ،دارة من استخدام هذه الصلاحيات الواسعةتجنيه الإ
   .ختصاصات غير المحدودةلإا

ن هذه إفهي  منافع تعود للمجموعة العامة لذلك  ،دارة أعبائهاإن المنافع التي  تتحمل الإ
ن المبلغ المدفوع  للضحية يصرف من الخزينة  العامة أعباء طالما موعة العامة هي التي تتحمل الأا

 .و التي ما هي في حقيقتها سوى تلك الضرائب التي يدفعها مواطنو  اموعة  العامة 
كأساس  ،ستعانة برأي عمار عوابدي الذي  يعد من أنصار نظرية المخاطرو علينا الإ

خلفيات  نظرية   ،دارة دون خطأ و قد عدد عوابدي  عمارإليه مسؤولية الإقانوني  سليم تستند  
دارية  إلى خلفيات  قانونية  كأساس لمسؤولية السلطة الإتستند نظرية المخاطر  " :المخاطر بقوله

العدالة جتماعي و مبدأ أ التضامن الإو دستورية و اجتماعية و منها  مبدأ الغنم بالغرم و مبد
          عباء الأ اردة التي توجب رفع  الضرر مهما كان  مصدره مجهولا و مبدأ المساواة أمام

قامت  حديثا  ،ن هناك مبررات فلسفية و سياسية و اقتصادية و اجتماعيةأكما  ،و التكاليف
 . "تدعم  هذه النظرية

ضرار الناجمة عن استخدام اطر لمسؤولية الدولة عن تعويض الأإن الحديث عن نظرية المخ
     الأفرادلغرض مواجهة أخطار قد تؤدي إلى حدوث أضرار تصيب  ،يات غير العادية الصلاح

و بالضبط عن   ،جتماعيةحديث عن المسؤولية عن المخاطر الإهو في الحقيقة  ،و الممتلكات
 .مخاطر العنف الجماعي 

كأساس لهذا النوع من المسؤولية  ،جتماعيةعوابدي عمار فكرة المخاطر الإو لقد أكد 
 :بقوله

عن  و بحكم طبيعتها الحديثة ،إن  الدولة الحديثة أصبحت مسؤولة بحكم المواثيق و القوانين "
ذ همال من جانبها في اتخاإو أن حدوثها ناتج عن تقصير و  ،سثنائيةوقاية اتمع من المخاطر الإ

همال لم تستطيع أن هذا  التقصير و الإغير  ،لعاديةغير ا حتياطات لتأمين الجماعة من المخاطرالإ
قوم تف ،همال أو الخطأ المصلحيعة السلطة الإدارية أن تكشف عن الإلظروف تحيط بطبيا

  .مسؤوليتها على أساس المخاطر الاجتماعية
فهو لم  ،ن ذلك يعكس تطورات المخاطرأفي رأيه القائل ب 1و لقد وفق شيهوب مسعود

  .المرتبط بالفائدةيعد ذلك المفهوم 
                                                

  .242مسعود شيهوب المرجع السابق، ص  -  1
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إذن مسؤولية السلطة العامة عن المخاطرلم تعد بمثابة مقابل للفوائد التي تجنيها من هذه 
التي تأخذ  ،فراد من المخاطريتها تنبع من واجبها في حماية الأنما أصبحت مسؤولإو  ،المخاطر

 في هذا النوع من لقد تم، و طابعا عاما اجتماعيا و التي تنتج عن العيش المشترك  في اتمع
همال الوظيفة القمعية للمسؤولية لصالح وظيفة التعويض وأنه تم أيضا التخلي في هذه إالمسؤولية 

لضرر ناتجا عن التجمهرات أو  اذ يكفي أن يكون إ ،المسؤولية عن السببية الدقيقة للأضرار
حقيقة حدوث هنا هو ، المهم قيام المسؤوليةمعات دون حاجة لتشخيص محدث الضرر لالتج

أي انتقلنا  ،و من هنا يبدو و كأننا انتقلنا من المسؤولية البحتة إلى البحث عن التعويض   الضرر،
مر من الأ المضرور و تعويضه حيث يظهر من البحث عن الفاعل و محدث الضرر إلى معالجة هذا

ائب التي يدفعها رضليس فقط بموجب أقساط ال ،تطبيق لنظرية الدولة المؤمنةنه أبعض جوانبه و ك
الدولة في يضا بسبب واجب أو التي تعتبر  كأقساط تأمين حسب نظرية هوريو و إنما  ،المواطنون

  .جتماعية غير القابلة  للتحمل من قبل الفرد لوحدهضماا بعض المخاطر الإ
ذهب بعيدا في تقرير مسؤولية الدولة عن التعويض بغض  ،و نشير  هنا إلى أن القضاء الفرنسي

بحيث أنه اعتبر أعمال المقاومة   ،اء التجمعات أو التجمهراتجر ،النظر عن وقوع الضرر
و أخذ بنظرية المخاطر  ،الشعبية في مصطلح الفقه الغربي أعمال إرهاب مستوجبة للتعويض

المتعلق بالمسؤولية غير  ،ا  في هذا الجزء نموضوع رسالت الإجتماعية، و بإسقاط هذه النظرية على
 ،زماتحيات غير العادية أثناء سلطات الأعند استخدام رئيس الجمهورية للصلا ةيئالخط

ساس شكالية المطروحة و المتمثلة في اعتماد نظرية المخاطر كأنجدها مناسبة جدا للإجابة على الإ
ا استبعدنا ذخاصة إ ،ستثنائيةالظروف الإالتي تنجم أثناء  ،ضرارلمسؤولية الدولة عن تعويض الأ

    ساسين للمسؤولية باعتبارهما وظائف وأهداف للمسؤولية الضمان و الدولة المؤمنة كأ تانظري
  .سا  لها او ليس أس

  حتى  ،لتعويضتفرض على الدولة تحمل مسؤولية ا ،سبق  شرحها أعلاهإن المبادئ التي 
  .دارة طأ الإعمال مجهولا و حتى لولم يثبت خو لو كان مصدر تلك الأ

عتماد على ضرورة بحيث لم يكتف  بالإ ،ع الجزائري سار في هذا  الإتجاهالمشر و يبدو أن
بل اتجه إلى اعتبار أن  ،في مجال المسؤولية الخطئية ،توفر علاقة السببية المعروفة بين الضرر و الخطأ

ستثنائية حتى و لو كان شرعي و غير   مقصود و لكنه إداري في ظل الظروف الإوقوع عمل 
توفر خطأ جسيم و هذا تطبيقا للنظريات  ،كن تعويض المتضرر منه و لا ينتظرأدى إلى ضرر فيم
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و بالتالي بدأ التوسع في مجال المسؤولية  ،الخطأالحديثة التي أصبحت تأخذ بمبدأ  الخطر و ليس  
مثل قانون تعويض ضحايا ( ،و ذلك يستشف من عدة نصوص قانونية و تنظيمية ،بدون خطأ

 ،وكذلك السلطة التنفيذية الجزائريبحيث أصدر المشرع  ....)م المدنيرهاب و قانون الوئاالإ
حق الحصول على تعويض عن أعمال حدثت في ظل ظروف غير تضرر خولت الم ،عدة نصوص

لغاء و هذا بالطبع  مع و أحدثت له أضرار و هذا حتى لو لم يرفع دعوى أمام قضاء الإ ،عادية
 .قضاء إذا رغب في ذلك ترك اال له مفتوحا للإتجاه إلى ال

 تطبيقتجاه له إيجابيات كبيرة تعكس رغبة المؤسس الدستوري في الجزائر في إن هذا الإ
و هذا  مسلك  ،الصلاحيات غير العادية مع توفير ضمانات كبيرة لحقوق و حريات المواطنين

  .لسلطاتيجب التنويه به لأنه يخدم دولة القانون و يساهم في تحقيق مبدأ التوازن بين  ا
 

ضرار حدثت أتنظيمية المتعلقة بالتعويض عن النصوص القانونية و العشوائية : الفرع الرابع 
  أثناء استخدام الصلاحيات غير العادية 

و التي شهدت  ،خلال المرحلة شبه الطويلة التي عرفتها الجزائر منذ بداية التسعينات
تم  ف. حداث الخطيرةذلك لمواجهة الأ و ،ات غير العاديةلصلاحيلاستعمال  رئيس الجمهورية 

ضاع إلى  ودت تلك الأأو قد  ،لمدة  تتجاوز العشر سنوات ،فرض حالتي الحصار ثم الطوارئ
لم تنجو من عمليات  ،شخاص أو الممتلكات و حتى مؤسسات الدولةأضرار جسيمة سواء في الأ

     صعب معالجتها ت اضرارو أ اتركت أثار ،رهابيةعمال الإبحيث أن الأ ،رهابالتخريب و الإ
و في إطار  حرص الدولة  ،ملاك العامة و الخاصة على السواءواح و الأرمست الأ و ذلك لكوا

في إطار  حداث الواقعةرهاب و حقوق ضحايا  الأزائرية على ضمان حقوق ضحايا  الإالج
امة ضحايا ة و تنظيمية تصون كرسارعت  إلى إصدار  عدة نصوص تشريعي ،رهابمكافحة  الإ

عرفت مناطق  القبائل  أحداث  و من جهة أخرى،  ،مستقبلهم هذا من جهة ىرهاب و ترعالإ
يضا الدولة الجزائرية إلى أفسارعت  .الممتلكات و فراداضرت بالأ ،أخرى في اية التسعينات

 ،إصدار نص قانوني يعوض ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل إستكمال الهوية الوطنية
شهدت حدوث   ،بل حتى الطبيعة و بتقدير قادر ،حداث توقفت عند هذا الحدو ليت هذه الأ

و بالتالي  ،بومرداس و أيضا فياضات العاصمة  عين تموشنت وكوارث طبيعية نذكر منها زلزالي
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 النص المتعلق  بتعويض ضحايا ثم .)فقرة أولى ( رهاب قانون تعويض ضحايا الإ ندرس 
 )الفقرة الثانية ( افقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية حداث التي رالأ

  
  )1999فبراير  13مرسوم (سطحية نصوص تعويض ضحايا الإرهاب : ولى الفقرة الأ 

ضرار غرض التكفل بعملية التعويض عن الأجاء النص التنظيمي  المذكور أعلاه ل
ضمن  هذا النص  و قد ت ،1991نة حداث الواقعة منذ سو المادية الناجمة عن الأ الجسمانية

  :العناصر التالية
و يطبق على ضحايا  1992ول يناير أيسري  هذا النص ابتداء  من : من حيث مدى سريانه -
  .1992رهاب بعد أول يناير في إطار مكافحة الإ رهابية أو الحوادث الواقعةعمال الإالأ
ضرا ر ذلك لكونه يشمل تعويض الأ و ،يتميز هذا النص بايجابيات كبيرة : من حيث الضرر -

فقط يلاحظ  ،ختطاف فيعوضون بمنحهم إعانات ماليةمانية و المادية و حتى ضحايا  الإالجس
  ) .المعنوية ( النفسية  الأضرارإهمال  تعويض 

رهابية عمال الإإختصاص النظر في تعويض ضحايا الأ أسند هذا النص :ختصاصمن حيث الإ -
رهاب على مستوى الولايات تودع لديها ملفات كيل خلايا ضحايا الإارة و ذلك بتشدإلى الإ

  .عن طريق تكوين  ملفات إدارية 1التعويض
ن أحداث رهابي أو ععمل الإضرار الناجمة عن اليتم إثبات الأ : ثباتمن حيث وسائل الإ -

و تثبت أن  منمعاينة و إثبات تسلمها مصالح الأ بواسطة بطاقة ،رهابواقعة في إطار مكافحة الإ
و بناء على  ،رهابن أحداث واقعة في إطار مكافحة الإالضرر ناجم عن أعمال إرهابية أو ع

رهاب و هذا المقرر يصدر الإعتراف بصفة  ضحية ينة هذه يتم إتخاذ مقرر يتضمن الإبطاقة المعا
ر عن مقرر صادو  ،بالنسبة للمستخدمين العسكريين و الشبيهين م ،عن وزير الدفاع الوطني

خيرا مقررا من  والي الولاية أبالنسبة للضحايا التابعين للأمن الوطني و  ،من الوطنيللأالمدير العام 
 ،عمال ،موظفين(خرين نسبة لكل الضحايا الأبال ،رهابي أو حادثالعمل الإ  التي وقع في اقليمها

  ).بطالينو 

                                                
جان المكلفة بالتعويض هي لجان إدارية و ليست لمختصين في القانون، و هو نفس الوضع في ليلاحظ أن ال -  1

، المتعلق بالتعويض عن أحداث العنف الجماعي، و بالتالي فمبدأ الفصل بين السلطات 1990أوت  15مضمون قانون 
  .236بق، ص مسعود شيهوب، المرجع السا. يفرض إسناد هذا الإختصاص إلى القضاء
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إتباعه في حالة رفض ب  جراء الواجعلى هذا النص أنه لم يتكلم عن الإما يلاحظ و 
ا النص لم يتكلم عن كما أن هذ ،للشخص المضرور ،دارة بصفة ضحية إرهابإعتراف الإ

عتراف بصفة ضحية ارة لمقرر الإدالطعون أو الإجراءات الواجبة الإتباع في حالة سحب الإ
لح في حالة ما إذا أثبتت مصا:" بالقول  47-99من المرسوم  39بحيث اكتفت المادة  ،رهابالإ
و ذلك بدفع أجرة  ،38حكام المادة أبعد الشروع في تطبيق  ،من أو الجهة القضائية المختصةالأ

ستفادة هابي أو وضعية  تخول الحق  في الإن سبب الوفاة لا يرجع إلى عمل إرأب ،لذوي الحقوق
بإعادة   ،تتوقف الهيئة عن  دفع الراتب و تقوم في إطار التشريع المعمول به ،من أحكام المرسوم

من أو  المصالح يجب على مصالح الأ ،غير حق و بالنسبة لهذه الحالاتبتحصيل المبالغ المقبوضة 
و كان من ، القضائية المختصة أن تخطر الهيئة  المستخدمة بنتائج التحريات و التحقيق  القضائي

قرارات  ع ضدلنظر في الطعون التي من الممكن أن ترفباالقضائية المختصة جدر تحديد الجهة الأ
  .رهابية حوادث وقعت في إطار محاربة الإأو ضح ،عتراف بصفة ضحية أعمال إرهابيةعدم الإ

ض ضرار الناجمة عن أعمال إرهاب من صندوق تعويإذن فالتعويض يمنح بعنوان  الأ
 1993يناير  19الصادر بتاريخ  1993رهاب المنصوص  عليه في قانون المالية لسنة ضحايا الإ
  .05منه الفقرة  193المادة   01-93تحت رقم 

من  139و بالتالي نلاحظ  أن المسؤولية هنا تقع خارج نظام المسؤولية المقررة في المادة 
و هذا يعني أن المسؤولية لم تعد تتحملها  ،1990أفريل  7المؤرخ في  08-90قانون البلدية رقم 

لا يمنع من اللجوء إلى القضاء  و لكن  هذا ،رهابدية و إنما صندوق تعويض ضحايا الإالبل
شخاص و ذوي الحقوق المراد حيث الأ سواء من حيث المبلغ أو منللحصول على تعويضات 

  ،ضرار الماديةلم يقتصر عن الألم يحدد حد اقصى للتعويض و  ،عتبار أن قانون البلدية، باتعويضهم
ا أن نظام التعويض المذكور في مع الملاحظة أيض ...ضرار المعنويةبل يمكنه التعويض حتى عن الأ

من قانون  139و تبقى المادة  ،رهابيةحداث الإيعتبر نظام مؤقت خاص بالأ 47-99المرسوم 
حداث العنف الجماعي لأا  أطار و النظام العام الذي تؤسس عليه المسؤولية عن البلدية الإ

ن جهة أخرى أن و م، هذا من جهة، و كذلك دائمة و ليست مؤقتة ،ضرارتشمل جميع الأ
تطور بحكم أن الدولة أصبحت مسؤولة بموجب المواثيق و القوانين عن وقاية  ،مفهوم المسؤولية

فالمسؤولية تطورت إلى مسؤولية غير خطئية  ،جتماعيةمن كافة المخاطر الإ مينهأاتمع و ت
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جانب  همال  المفترض منبعدما كانت  مؤسسة  على الإ  ،جتماعيةالمخاطر الإ ىمؤسسة عل
 .سلطات البلدية عن حماية أمن المواطنين

و إنما  ،التي تجنيها  من هذه المخاطر ،مسؤولية السلطة العامةلم تعد بمثابة مقابل للفوائدإن 
و التي ) جتماعياإ(فراد من المخاطر التي تأخذ طابعا عاما بحت تنبع من واجبها  في حماية الأاص

  . 1تنتج عن العيش المشترك
 ،القول و حسب نظرية هوريو أن تطبيق نظرية الدولة المؤمنة لا يتم  فقطكما يمكن 

بعض المخاطر الاجتماعية  ،بسبب واجب الدولة في ضماا و إنما أيضا ،بموجب أقساط الضرائب
و لقد أحسن  ،و أن هذه القضية أخدت بعدا وطنيا ،غير القابلة للتحمل من قبل الفرد وحده

جتماعيةلإنظيره الفرنسي في تصوره لنظرية المخاطر ا ذوح ذىا حعندم ،ع الجزائريالمشر، 
اد بالتجمعات و التجمهرات بل امتد إلى  التعويض عن الاعمال دعتبحيث لم يكتفي  بالإ

 منعزلين بل يقومون بأعمال متتالية  االارهابية و ذلك لكون أفراد الجماعات الارهابية ليسوا أفراد
   .و منظمة على أوسع نطاق

ولة يعني أن الد ،رهابفي مجال  تعويض ضحايا الإالخطئية غير خذ بالمسؤولية كما أن الأ
يكون ما فغالبا  ،شكاليات التي كانت مطروحة على الساحة الوطنيةالجزائرية عالجت كثيرا من الإ

     عليهم من طرف قوات الامن أو الدرك أو  الجيش  ىقضو أحيانا ي .الجرائم مجهولين ومنفذ
     ،لكنهم معسرين فلا يقدرون على تسديد مبالغ التعويض ،آخرون يقبض عليهم و يحاكمون و

مكاا أن تتحمل إمن جهة  أخرى فإن البلديات ليس بو . لهم أموال منقولة أو عقارات و ليس
 .ريبا على كافة أنحاء تراب الوطنرهابية تمارس تقإمسؤولية التعويض عن أضرار ناتجة عن أعمال 

 ،ما بخصوص ما يتعلق من الغرض من أخذ هذا النص في المطلب المتعلق بالرقابة القضائيةأ
اختصاص النظر في تعويض ضحايا  جدر أن يتضمن أحكام تعطيفيجب القول أنه كان من الأ

خلايا ضحايا  فيالمتمثلة دارة سناد هذا العمل إلىالإإذلك عوض  رهابية للقضاء وعمال الإالأ
بحيث أن رجال القانون  ،التي تودع لديها ملفات التعويض ،ستوى الولاياترهاب على مالإ

مر يتعلق بمسؤولية صلاحيات  القضاء باعتبار أن الأ  ختصاص  هو من صميمن هذا الإأيرون ب
         ) الضرر و العلاقة السببية(السلطة العامة دون خطأ وذلك لكون إثبات أركان المسؤولية 

و المعروف أن  ،ختصاص رجال القانون المتخصصينإء من هذه المسؤولية من عفااحتمالات الإ و
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و بالتالي لا يتحكمون  ،1داري أكثر من التكوين القانونيداريين يغلب عليهم التكوين الإالإ
ضافة بالإ ،داري و الطبيب  القانوني أكثر من الجانبين الإأحيانا في مجال معقد يطغى  عليه الجان

الفصل بين السلطات الذي يفرض عدم تدخل السلطة التنفيذية في  أ مبدإلى ذلك فهناك 
خيرة هي السلطة التي منحها الدستور مهمة حماية اتمع فهذه  الأ ،اختصاصات السلطة القضائية

 1996من دستور  139بحيث تنص المادة  ،فراد و الجماعةو المحافظة على حقوق الأ و الحريات
كل واحد المحافظة  سلطة القضائية اتمع و الحريات و تضمن للجميع و لتحمي ال"  :على ما يلي 

 "ساسية على حقوقهم الأ
بالمسؤولية  ذخبحيث تم الأ ،ختصاص القضاءإا تمارس أدارة و كمن هنا يبدو أن الإ

 ،رهابيونإجتماعية التي تسبب في حدوثها أ و القائمة على أساس المخاطر الإدون خط ،داريةالإ
أو في إطار مهمات قام ا  ،منحدى مهمات الأإاجمة عن أحداث وقعت بمناسبة القيام بأو ن

أو في إطار المشاركة  ،قانونا أشخاص مرخص لهم بحمل سلاح ناري للدفاع المشروع عن النفس
 .في مكافحة الارهاب

  :قتراحات التالية قوله حول هذه الفترة هو تقديم الإو بالتالي ما يمكن 
الممكن أن لنظر في الطعون التي من باعلى تحديد الجهة القضائية المختصة  ةصراح النصأن يتم  -

أو  ضحية حوادث وقعت في  ،عتراف بصفة ضحية أعمال إرهابيةترفع ضد قرارات عدم الإ
  .إطار محاربة الارهاب 

و هذا  ،أن يتم  التكفل  ذه الوضعية بموجب نص قانوني يناقش و يصادق  عليه البرلمان  -
الذي تقوم به منظمة إيتا  ،رهابفي مجال محاربة الإ سبانية الكبيرةستفادة من التجربة  الإلغرض الإ

تضمن قواعد تكفل  ،09تحت رقم  1994ديسمبر  26بحيث أصدرت قانونا في  ،الباسكية
ضرار بتعويض الأ التزام الدولة نص على و قد ،)24، 25 المادتين(رهاب تعويض ضحايا الإ

عتداءات إضرار عن واء ترتبت تلك الأس ،رهابيةأو بمناسبة الجرائم الإ سمانية الناتجة مباشرةالج
ويحدد القانون كذلك  ،عتداءاتع و قمع تلك الإدإرهابية أو ناجمة عن عمليات الشرطة لر

ية التعويض و تقدير قيمته التي  تحدد في ضوء الظروف الشخصية و العائلية للعمالقواعد المنظمة 
  .و المهنية للضحية و درجة العجز التي  لحقته 
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في  حداث الواقعةاص بالأالخو  ،بما أن هذا  التعويض المقرر في هذا النص المؤقت و غير الدائم -
م الذي تؤسس عليه  المسؤولية عن طار العاتبقى الإ ،139ن المادة إف 1991فترة محددة ابتداء من 

  . حداث العنف الجماعي أ
  

أثناء   ،هامة لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية قانونية مانةض: الرقابة غير القضائية: ثاني المطلب ال
  استخدام الصلاحيات غير العادية

إلا في  السلطة  ؟أين هي الديمقراطية :نريتوبجون ماري في كتاب  آلانيقول الفيلسوف    
  .انية التي لم يعرفها علم السياسة و اسمها الرقابة البرلم ،الثالثة

ستثنائية يضع الدولة في مأزق بحيث تحتار في الطريقة التي تتبعها إإن وقوع أحداث 
بينما  تتحفظ  ،ستمرارية مؤسسات الدولة و الحفاظ على النظام العام و استتباب الوضعإلضمان 

تطبيق باعتبار أن  ،عن المشروعية جعلى احتمال الوقوع في ما يسمى بتعسف السلطة و الخرو
     ،و الحريات ستثنائي في ظل الظروف غير العادية يؤدي إلى انحصار الحقوقام القانوني الإالنظ

 ،جل ضمان عدم المساس ذه الحقوق و الحرياتأو من  ،شكاليةو لغرض الخروج من هذه الإ
ضافة إلى الرقابة بالإ ستثنائيةجراءات الإخضاع الإإاعتمد الفقه و القضاء و التشريع على 

  : تمثلت فيما يلي   ية إلى أنواع أخرى من طرق الرقابةالقضائ
  ) .البرلمان ( رقابة السلطة التشريعية  -
 ) ستفتاء الإ( الرقابة  الشعبية   -
  ...الرقابة الدستورية و هذا  في الدستور الجزائري  -

فراد بحيث تعتبر وسائل  كل ضمانات هامة لحقوق و حريات الأإذن فهذه الهيئات تش
 ،ستثنائيةلإللسلطات ا الصحيحستخدام غير تسمح  بمواجهة الإ ،ية على السلطة التنفيذيةرقاب

وضعية  هذه المؤسسات في النظام الدستوري  الجزائري و مدى قدرا على مراقبة  فنتناول
 .ثناء تطبيق سلطات  الضرورةأالسلطة التنفيذية 
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   الصلاحيات غيرالعادية الرقابة البرلمانية على استخدام: الفرع الاول 
عند لجوء رئيس الجمهورية لإستخدام الصلاحيات غير العادية لمواجهة الظروف  

فإنه يخضع لمراقبة السلطة  ،تكاد أن تحدث أضرار ا ، أوستثنائية  التي دد مؤسسات البلادلإا
سلطة التنفيذية  تحت عمال الأخيرة تضع تصرفات و  هذه الأ ،غرفتي البرلمان التشريعية المتمثلة في

 .المتعددةاهر من خلال الوسائل الرقابية  
  

  نعقاد الوجوبي لغرفتي البرلمان الإ: الفقرة الاولى 
نجدها تلزم غرفتي  ،1996من التعديل الدستوري لسنة  91بالرجوع لأحكام المادة 

  : جتماع معا بحيث نصت على ما يلي البرلمان بالإ
  . "لمان المنعقد بغرفتيه اتمعتين معا إلا بعد موافقة البر..."

كذلك نصت الفقرة  ".يجتمع البرلمان وجوبا"في فقرا الرابعة  93و نفس الحكم أتت به المادة 
  .خلال فترة التعبئة العامة  ،على وجوب اجتماع البرلمان 95الثانية  من المادة 

ورية لإستخدام إحدى لجوء رئيس الجمه من خلال المواد المذكورة سابقا يتضح بأن
يؤدي حتما إلى اجتماع غرفتي  .الحرب ،الحالة الاستثنائية ،الحصار ،الطوارئ: حالات الضرورة 

 فهل تكون الرقابة فقط خلال ممارسة الصلاحيات .البرلمان و استمرار انعقادها طوال هذه الفترة
جميع  حده الذي يتخذالعادية؟  بينما تبقى  الصلاحيات غير العادية من اختصاص الرئيس و

ن أستتباب الوضع دون أن تشاركه أية مؤسسة في ذلك ؟ و بعبارة أخرى  هل جراءات لاالإ
  ختصاص التشريعي أو الرقابي إلا خلال فترة الدورة العادية ؟ البرلمان  لا يستطيع ممارسة الإ

يكون  ،قبل الاجابة على هذه التساؤلات تجدر الملاحظة أن اجتماع  البرلمان الوجوبي
و ذلك مثل عملية  .و لكن قد يكون غير ممكن في ظل حالات أخرى ،ممكن في بعض الحالات

اقترح  ، و بالتاليالبرلمان  جتماع هيئتيإ يستحيلفهنا قد  .و عدوان خارجي على البلادأاحتلال 
وط إذا لم تتوفر شر إلا"  ضافة عبارة إورة تعديل مواد الضرورة و ذلك  بفي هذا اال ضر

لأنه إذا تعذر   ".ينعقد البرلمان بغرفتيه وجوبا إلا إذا تعذر ذلك" :و تكون كما يلي  "انعقاده
أي كيف   ،فكيف تكون عليه الوضعية القانونية لسلطات الرئيس غير العادية ،انعقاد البرلمان

عدم  يمكن تفسير استخدام الرئيس لسلطات الضرورة في غياب شرط دستوري واضح و هو
تمام هذه إلذلك فلا بد من تعديل و  .جراءاته غير مشروعة؟إهل تعتبر كل ف .؟البرلمان اعاجتم
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خاصة مؤسسة  ،و ذلك إذا ما توقفت المؤسسات الدستورية عن العمل ،المواد المذكورة سابقا
 .دولة أجنبية من طرف تراب اللحدوث موانع مثل احتلال جزء من  ،البرلمان

فيعتبر عمل ايجابي و هام لكونه  ،لبرلمان خلال هذه  الفترةا تيأما بخصوص اجتماع هيئ
كما أن البرلمان يستمر  ،يشكل قيدا و شرطا شكليا على السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية

              و هذا لا يمنع رئيس الجمهورية من مباشرة التدابير ، في عمله العادي خلال الدورات العادية
         أما البرلمان فله أن يجتمع بصفة متواصلة  .له مواد الضرورة؟ اتي تخولهو الاختصاصات ال

إلا خلال  ،و لكن ليس له سلطة التشريع أو المراقبة ،و مستمرة أثناء تطبيق الاحكام الاستثنائية
ة أو خلال فترة تلاقي بين الاجتماع الوجوبي للبرلمان و الدورة العادي ،ة العاديةرحلول فترة الدو

بحلول فترة الدورة العادية و إقتراا  ،بحيث يمكن للبرلمان مناقشة و التصويت على القوانين ،له
   .حتى الرقابة البرلمانية و، ممارسة صلاحياته العاديةحق فله  ،بالفترة الاستثنائية

و على خلاف هذا الرأي يوجد رأي ثاني ينكر دور البرلمان في ممارسة الرقابة على أعمال 
هو  ،بحيث يعتبر هذا الرأي أن اجتماع البرلمان ،نفيذية خلال الظروف الاستثنائيةسلطة التال

دون أن تكون له القدرة الكاملة على ملاحظة و مراقبة استعمال رئيس الجمهورية ، شكلي فقط 
فكل الاجراءات المتخدة خلال هذه الفترة تخرج عن رقابة غرفتي   ،1يةصلاحيات غير العادلل

في  03/01/1963و يستدل أصحاب هذا الراي على الاجراء العملي الذي تم في  ،انالبرلم
عندما لجا إلى إقرار الحالة الاستثنائية أصدر ) أحمد بن بلة(    الجزائر بحيث أن رئيس الجمهورية 

 من دستور 59ل المادة ااستعم أعلن فيهبيان رئاسي تلاه  رئيس الس الوطني على النواب و 
1963 2،   

و يبدو أن سبب لجوء  رئيس الجمهورية إلى استخدام كل السلطات دون غيره هو 
تخول   ،استناده على الاتجاه القائل بأن سلطات التشريع الممنوحة للبرلمان خلال الظروف العادية

بإعتباره ، رئيس الجمهورية في ظل الظروف الاستثنائية و تدخل  في نطاق اختصاصه الاستثنائي ل

                                                
   473، ص 2002 دارهومة ،عبداالله بوقفة أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي  الجزائري -  1
  
 أكتوبر 03ذا بتاريخ بخصوص التصريح الرئاسي الذي تمت قراءته من قبل رئيس المجلس على النواب، و ه  -  2

 : ، بحيث تم إقرار الحالة الإستثنائية وفقا لنص البيان التالي1963
« En conséquence, conformément au vœu du peuple et du F.L.N, je mets en œuvre cet article 59 de la 
constitution à partir du moment présent 03/10/63. j’assume les pleins pouvoir » . (JORA n°73 du 
03/10/63.) 
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بنص صريح من الدستور دون غيرها و دون حاجة لموافقة أية  هيئة  ،لطة الوحيدة المختصةالس
اللازمة لمواجهة ذلك  جراءاتو بالتالي اتخاذ الإ ،بتقدير مدى توافر شروط الضرورة ،أخرى

  .الوضع الخطير  الذي يهدد استقرار  البلاد  و اتمع معا
هيئة تشريعية تظل تمارس اعمالها في ظل  فى على أحد أهمية وجودتخعلى كل حال لا 

و هذا  للصلاحيات غير العادية،بحيث تراقب استخدام السلطة التنفيذية  ،ظروف استثنائية صعبة
بحيث أن وجود ممثلي الشعب في  ،فرادة و لو شكلية لحقوق  و حريات  الأفي ذاته يشكل ضمان

 .تلك الفترة أحسن بكثير من غيبتهم 
  

           البرلمان غرفتي  عدم تمديد حالتي الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة: ة الفقرة الثاني 
    خطوة في اتجاه تفعيل الرقابة البرلمانية:  و تنظيمها بموجب قانون عضوي
هم أتعتبران من  ،92و كذلك نص المادة  ،91من المادة  لا شك أن الفقرة الثانية

بحيث أعطت هاتين  المادتين مكانة  1996أتى ا دستور  التعديلات و من أهم الضمانات  التي
أن تمديد حالتي  إذ ،كبيرة للرقابة البرلمانية على استخدام رئيس الجمهورية  لسلطات الضرورة

   الطوارئ أو الحصار أصبحت تتوقف على مدى قبول و موافقة الهيئة التشريعية الممثلة للشعب 
دار تشريع ينظم هاتين الحالتين و هذا يعني اضفاء الشرعية صإو التي لها السلطة الكاملة في 

القانونية على سلطات الضرورة من جهة كما يعني أن البرلمان يبقى يمارس صلاحياته طوال فترة 
عدم البقاء في  ، وستثنائيةك البرلمان  في تسيير المرحلة الإالضرورة و هذا بالطبع يؤدي إلى اشرا

   .مر في الدساتير السابقةكما كان عليه الأتفرج و الملاحظ موقع الم
 ،عمال السلطة التنفيذيةأحكام الجديدة فإا أوردت قيود شديدة على ذه الأأما في ظل ه

ستثنائية الطوارئ و الحالة الإ ةتنظيم حاليجب  ،بحيث كما أشرنا سابقا ،زمةخلال فترة الأ
منع  تمديدها  إلا بترخيص و موافقة  بموجب قانون عضوي صادر عن غرفتي البرلمان إضافة إلى 

لهيئة البرلمان ، 1996و هذا ما يؤكد الدور الرقابي الذي أعطاه المشرع الدستوري في ، البرلمان
فراد  لألمما يحقق  .سواء من حيث مدة إعلان الحالتين المذكورتين سابقا أو من حيث تنظيمهما

  : ح مما يلي ضمانات هامة لحماية  حقوقهم و حريام و ذلك يتض
خر لكي آبمعنى  ،تعداهاتلا ينبغي أن و ،أن سلطة إعلان إحدى الحالتين مقيدة من حيث المدة -

تحديد  ،علانفيجب أن يصحب الإ ،يكون تصرف رئيس الجمهورية سليما من الناحية الدستورية
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إلا إذا استمرت  ،نتهائها ترفع الحالة المقررةإو التي بمجرد  ،مدة حالة الطوارئ أو حالة  الحصار
الموافقة ، ففي هذه الحالة يطلب رئيس الجمهورية من الس الشعبي الوطني ،وضاع متدهورةالأ

بحيث لا يمكن لرئيس الجمهورية تمديد المدة إلى  ،دا هاماعد هذا قيي و ،على تمديد تلك المدة
  ..1صار أو الطوارئ ترفعتمديد فإن حالة الحالخير عملية أما إذا رفض هذا الأ ،بموافقة الس

  
ده السلطة المكلفة بالتشريع أن تنظيم حالتي الطوارئ و الحصار يتم بموجب نص تشريعي تع -

        ،و كذلك أسباب اللجوء لإحدى الحالتين السابقتين ،فرادحقوق و حريات الأ فيها يتراع
نحراف عن استخدام  عدم الإا يشكل في ذاته ضمانة على و هذ ،علاماإو حتى الغاية المرجوة من 

  .غراض أخرى غير تلك التي أعلنت من أجلهالأ ،الصلاحيات غير العادية
 
ست عليه فكرة يعني التوافق مع المبدأ  الذي تأس ،أن تحديد مدة حالتي الطوارئ أو الحصار -

و ليس نه غير عادي أكما  ،و هي أن  النظام هو مؤقت و ليس دائم ،ستثنائيالنظام القانوني الإ
و لعل أن تحديد   ،جوء إليهأي بمجرد انتهاء مسببات اللّ ،قصر وقت ممكنأمألوف و يتم رفعه في 

د  للسلطات الواسعة للرئيس في ظل هو عامل مقي ،المدة و اشتراط موافقة البرلمان  على التمديد
و ذلك  ،بحيث يجعله في وضعية غير مريحة  إذا ما حاول تمديد هذه الحالات ،هذه الظروف

       كما أنه يجتهد كثيرا في تقرير الوقائع  ،لكونه ملزم بإقناع ممثلي الشعب على فترة التمديد
جال التي التزم ا في المدة في الآ إلى إيجاد حلول،و هذا ما يدفعه   ،اب النتائج المترتبة عليهاحس و

  . ولىالأ
د صلاحيات رئيس الجمهورية بمدة من هنا نصل إلى أهمية هذه الضمانة المتمثلة في تقيي

بعد هذه المدة و دون  ،فيها رستمراوافقة ممثلي الشعب و في حالة الإلا تمدد إلا بم ،زمنية معينة
جراءات الواقعة  الذي أقر بأن الإ ،لاماركيعني  الوقوع فيما ذهب إليه   ،موافقة  سلطة التشريع

ستمرار الرئيس الفرنسي ديغول إلى الإ أعند ما لج ،1961سبتمبر  30و  1961ريل فأ 25بين 
ن جميع أعماله أب ،وضاع في الجزائرن الأأمن الدستور الفرنسي بش 16أحكام المادة بفي العمل 

 ذين قررالال لفيهو  فيدلتجاه  أخذ به و الدستورية و نفس الإ غير مؤسسة من الناحية القانونية
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ذلك أن  ،كان مناقضا للدستور ،1961 سبتمبر آخرستثنائية حتى بأن امتداد السلطات الإ
  . 1السلطات الدستورية العامة كانت  في حالة تسمح لها بأداء مهامها
لزامية عطاء  سلطة الموافقة الإإإذن فتحديد مدة حالة الطوارئ أو الحصار من جهة و 

لسلطة عمال األمؤسسة البرلمان من جهة أخرى هو تدعيم  حقيقي لرقابة السلطة التشريعية على 
خارج  ستمرار في تطبيق هذه الحالاتباعتبار أن محاولة الإ ،التنفيذية خلال الظروف  غير العادية

قد يؤدي إلى عدم  ،أو بدون طلب رأي هذه الهيئة ،و بدون موافقة  البرلمان عليها ،تلك المدة
و ذلك ما  ،ائيستثنالتي أتى ا النظام القانوني الإغراض ور و مع الأالتطابق مع مضمون الدست

رغم  ،16ال ديغول  في تطبيق سلطات المادة يرفي شأن  استخدام  الجن ديفرجيهتوصل  إليه 
  . سلطة و ينطوي على انتهاك للدستورنحراف حقيقي بالإانتهاء التمرد العسكري هو بمثابة 

 
عطاء  فعالية إبحيث حاول  ،1989تفادى سلبيات دستور  1996دستور  و الواقع أن

إلى ) مجلس الأمة ( غرفة الثانية للبرلمان ضافة شرط موافقة الإو ذلك من خلال  ،للبرلمانأكثر 
نص جديد تضمنته المادة   أنه أنشأكما  ،ولى على تمديد حالة الطوارئ أو الحصارجانب الغرفة الأ

  .التي ألزمت تنظيم الحالتين المذكورين  آنفا بقانون عضوي  ،92
ال ابة تطور ايجابي و كبير في النظام الدستوري الجزائري في اجراء بمثو يعتبر هذا الإ

قتراح إو لغرض تدعيم الرقابة البرلمانية أكثر فيمكن تقديم  ،ستثنائيالمتعلق بالنظام القانوني الإ
و كذلك اقتداء بالمؤسس الدستوري المصري   ،91دخال تعديلات على المادة إن أجديد بش

جراء جديد و هو عرض إ  ،1971لسنة  من الدستور المصري 148الذي أضاف إلى المادة 
ما إذا لم يوافق أو  ،يوما ليقرر الموافقة عليها 15إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال 

علان على نه  يجب عرض الإأما إذا كان  الس منحلا فإ .ذلك التاريخ ذعليها فتعتبر منتهية من
  .له  جتماعإالس الجديد في  أول 

و التي أجازت تنظيم  ،92مر أصبح ميسر خاصة بوجود أحكام المادة في الجزائر فإن الأ و
  : ن بحيث يكون كما يلي أيمكن إضافة اقتراح في هذا الشو  ،بموجب قانون عضوي ،هاته الحالة
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 "ل على غرفتي البرلمان خلال أج ،عرض حالة الطوارئ أو الحصار التي قررها رئيس الجمهوريةت
ايجابا أو سلبا فإذا وافق ) بحيث لا يبقي مجرد رأي استشاري( بدي رأيه فيهافي ،الشهر التالي مثلا

 . "وجب تنظيمها بقانون عضوي ،عليها
  

  إختياري و ليس إلزامي: مة توجيه خطاب للأ: الفقرة الثالثة
الى وضع  ، بالانتقال من  وضع عاديهاجيه خطاب للامة أداة هامة لاعلامتعتبرمسألة تو

أي الانتقال من مرحلة النظام القانوني العادي الى مرحلة النظام القانوني الاستثنائي ،  ،غير مالوف
 عن الانتقال من وضع عادي الى وضع خطير يتحتم فيه تطبيق نطاق حقوق يعبر في ذاته  ذاو ه

ابط الذي ض، لهذا ال و حريات الافراد و لكن رغم الاهمية القانونية و السياسية و حتى الاعلامية
سلطات استثنائية و ينتقل من  عملبانه يست ،يعتبر أداة رقابة تكون في شكل اعلام الرئيس للامة
لغرض تحسيس الشعب بان الضرورة تفرض  ،النظام القانوني العادي الى النظام القانون الاستثنائي

تمد على التبريرات  لغرض كما ان خطاب الامة  لا بد و ان يع ،حقوق و حريات الافراد ضييقت
ن يقيد نشاطاته الفردية و الجماعية في مجال الحقوق و الحريات، و كل هذا لغرض أاقناع اتمع ب

توفير الامن للجميع و ضمان  وحدة البلاد و سلامتها الترابية و الحفاظ على استمرار السير 
  .العادي لمؤسسات الدولة 

لوسيلة فإن المشرع الدستوري لم يدرجها ضمن أحكام ة لهذه ايإذن  فرغم القيمة القانون
كتفى بالنص عليها في إطار المادة او  ،1996من التعديل الدستوري لسنة  92و  91المادتين 

بحيث نصت الفقرة الأخيرة منها على توجيه رئيس الجمهورية خطاب  ،المتعلقة بحالة الحرب 95
  .للأمة يعلمها بحالة الحرب

 ،كتفى بذكر هذه الوسيلة في المادة المتعلقة بحالة الحربالمشرع الدستوري و الواقع أن  ا
ه الوضعية هي أخطر إجراء إستتنائى يلجأ إليه رئيس الجمهورية بحيث يؤدي ذربما لإقتناعه  بأن ه

أما في باقي  ،و تجميع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية .صراحة إلى وقف العمل بالدستور
نائية  الأخرى فلا يشترط توقيف الدستور بحيث أن باقي المؤسسات الدستورية الحالات الاستث

س في مواجهة هذه  الظروف يمكنها أن تبقى تشتغل بل و قد تساهم في تدعيم صلاحيات الرئي
 701الدستور لا يمنع رئيس الجمهورية من توجيه خطاب للأمة بحيث أن المادة كما أن . العصيبة

                                                
  .اطب الأمة مباشرةله أن يخ... يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة، وحدة الأمة: 1996من دستور  70المادة  -  1
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س حق مخاطبة  الأمة مباشرة سواء في ظل الأوقات العادية أو في ظل و تعطي للرئي ،واضحة
وضاع الأعلى إعلام الأمة ب لا يوجد ما يلزمه ،و لكن من جهة أخرى ،الاوقات  الحرجة

إختياري و تبقى السلطة التقديرية  ،الجديدة بإعتبار أن توجيه الخطاب في النص المذكور سابقا
يص على هذه الوسيلة الرقابية إن صح التعبير في مضمون و لهذا فإن واجب التنص ،للرئيس

و نجملها كإقتراح في المادتين  ،نظرا للإيجابيات التي توفرها ،الدستور أصبح أكثر من الضروري
  :و ذلك وفقا لما يلي  92 و91
     بوجود خطر حقيقي على اوضاعها  ،من قبل المسؤول الاول  على البلاد ،حاطة رسمياالإ -

 ).…حرب ،عصيان ،اضراب( د فيه نوع الخطر الواقع و يحد
  ،أراء  رئيس الس لشعبي الوطني( جراءات الشكلية السابقة جراء  شكلي يكمل الإإأنه أخر  -

لإعلان الحالة  ،زمةلاجراءات الشكلية اللكي يعبر به عن اكتمال الإ...) مةرئيس الحكو
ورة باعتبار  ان النظام القانوني العادي يشكل حد نتقال الفعلي لمرحلة الضرو الإ ،ستثنائيةالإ

  .فاصل بينه و ببين النظام القانوني العادي
نه أن يتضمن أولا السبب و ثانيا الغرض من اللجوء لإستخدام أأن هذا الخطاب من ش -

ريات التي تتصل مباشرة بحياة سلطات الضرورة و النتائج المترتبة عليها من تضييق الحقوق و الح
 .مةالإ
  

  ستفتاء الرقابة الشعبية عن طريق الإ: ني الفرع الثا
-91و لا سيما المواد  1996باستعراض أحكام التعديل الدستوري  في الجزائر الصادر 

نجدها تفتقد لما يسمى بالرقابة الشعببية على صلاحيات رئيس الجمهورية خلال  ،95-96- 93
باللجوء للإستفتاء الشعبي في تقرير  إحدى ن الرئيس غير ملزم أبحيث  ،الظروف غير العادية

  .ستثنائيةالحالات الإ
  
    الشعبية الرقابة عدم إجبارية: ولى الفقرة الأ
د من دساتير و يلاحظ أن العدي ،ستفتاء بأنه أخذ رأي الشعب في قضية ماعرف الإي

و هذا  ،ء الشعبيستفتائية خلال مدة زمنية محددة على الإجراءات الاستثناالدول  تلزم بعرض الإ
نتخابية و بالتالي و موافقة الهيئة الإ ،ستثنائية للرقابة الشعبيةإخضاع  ما يتخذ من تدابير إيعني 
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تشكل ضمانة دستورية للسلطة التنفيذية في مواجهة  ،عطاء هذه العملية دلائل سياسية  هامةإ
خاصة فيما  ،على هذه الحالة ثار المترتبةلآتحمل ا و يتولى الشعب بكافة فئاته ،الظروف الطارئة

بمعنى  ،و بالتالي فاللجوء لطلب موافقة الشعب ،فرادق نطاق حقوق و حريات الأيتعلق بتضيي
بحيث  ،ستثنائي خلال تطبيق النظام القانوني الإتحصين ما يتخذه رئيس الجمهورية من تدابير

  .جراءات إالصبغة الشرعية على ما يصدره من ) ستفتاء الإ( ذا التصرف يضفي 
الجزائري لم يتطرق إلى مسالة  فإن المؤسس الدستوري ،يجابياتو لكن رغم هذه  الإ

رئيس  ستثنائي إلىصلاحيات اللجوء لتطبيق النظام الإبحيث منح كل  ،ستفتاء الشعبيالإ
رغم أنه لا يوجد  ،لزامي لطلب رأي الشعب في هذه المسألةمكانية  اللجوء الإإالجمهورية دون 

 ،الفقرة الثانية  97وقد إقتصر نص المادة  ،انوني يحول دون لجوء رئيس الجمهورية للشعبمانع ق
تقاقيات الهدنة و المعاهدات التي يعقدها الرئيس إلى الموافقة الصريحة من إلزامية عرض إعلى 

  ..البرلمان 
نه أن أعلى التصديق الشعبي من ش ،...)الحصار (الصلاحيات غير العادية إن عرض 

سليمان الطماوي  حتى أن هناك من اعتبرها مثل ،ستثنائية قيمة قانونية كبيرةجراءات الإطي الإيع
عمال القانونية و ذلك لكون الرئيس  يمارسها أولاا أعمال تصنف في درجة أعلى من الأبأ، 

    بترخيص من الدستور و ثانيا لكوا تعرض على التصديق الشعبي الذي يعتبر صاحب السيادة 
المصادقة و الموافقة على هذه  إذا رفض الشعب ،خرىأو من جهة ، و الممارس الحقيقي لها

  .ستثنائية أو بعضها فتلغىجراءات الإالإ
جراءات  و التدابير السريعة التي خذ باقتراح عرض الإهمية البالغة الأو الواقع أنه من  الأ

و هذا باعتبار أن  ،ي الشعبستثنائية على رأا رئيس الجمهورية خلال الظروف الإهذيتخ
حتى يقول الشعب كلمته  ،جراء السابق المتمثل في توجيه خطاب للأمةمكمل للإ ستفتاء هوالإ

صل التاريخي لنشوء  سلطات الضرورة  ن  الأأبالموافقة أو الرفض خلال مدة زمنية معينة خاصة و 
الذي ينص على ان رئيس  خيرهذا الأ ،1958من الدستور الفرنسي لعام  16يعود إلى المادة 

  .الجمهورية لا يمكنه إعلان الحرب إلا بترخيص من البرلمان 
خطار الواقعة تفرض على رئيس الجمهورية القيام قيقة أن حالة الضرورة و طبيعة الأح

و لكن من المنطقي جدا  ،خرىنتظار ترخيص من باقي المؤسسات الأبواجباته بسرعة فائقة دون ا
ستثنائية حول علان الحالة الإإمن  ،خذ برأيها حتى بعد فترة زمنية معينةأبل و ي ،أن تستشار
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شراك كل المؤسسات الدستورية بما فيها إاستخدام هذه الصلاحيات الخطيرة و كل هذا من أجل 
و اتمع من خطر  ،نقاذ الدولةإالشعب صاحب السيادة في تسيير هذه المرحلة و الوصول إلى 

جتماعي هدف نبيل يسعى الجميع إلى تحقيقه بأقل باعتبار أن السلم الإ ،يار و الفوضىالإ
  . التكاليف

شارة و طلب رأي الشعب عن طريق و بالتالي فخلاصة القول أن اللجوء إلى است
 أن هناك من يعارض هذا المبدأرغم  زمة بنفسهعني ببساطة إعطاء الشعب حق حل الأستفتاء يالإ

  يع مواجهة مثل هذه الظروف التي يكون فيها أمن الدولة مهدد ن الشعب لا يستطأمستندا إلى 
  .خيرأستعمال  القوة يصبح مطلوب لمواجهة العنف الواقع و الذي لا يحتمل التأو 

ية بأقصى سرعة ممكنة إذن فيجب الموازنة بين حق الرئيس في ممارسة صلاحياته غير العاد
باعتبار و هذا  ،لمرحلة عن طريق أخذ رأيهحداث و بين إشراك  الشعب في هذه اخلال تلك الأ

البرلمانية  ،ستشارة و التصديق الشعبي هما بمثابة رقابة سياسية من الشعب مكملة للرقابةالإ
بينما رقابة الشعب تشكل دعم سياسي للرئيس فيما يتخذه من  ،عمال الرئيسأالممارسة على 

من  7و  6تين التوافق مع مضمون المادخيرا فإا  تؤدي إلى تحقيق  التطابق و أو ، جراءاتإ
 ملك ن السلطة التأسيسيةأو  ،التي تنص على أن الشعب هو مصدر كل سلطة 1996دستور 
  . ستفتاءالذي يمارس سيادته عن طريق الإ ،للشعب

  
  .الرقابة الدستورية على استخدام الصلاحيات غير العادية: الفرع الثالث 

الصلاحيات غير ابة الدستورية في النظر في مدى مطابقة تتمثل الغاية  من ممارسة  الرق
ألا و هو  ،ساسي في البلادلأحكام النص الأ ،جراءات المتخذة من رئيس الجمهوريةو الإ ،العادية

دنى ستوري الذي يفرض احترام  النص الأالدستور باعتباره  أعلى نص تشريعي في هرم النظام الد
و في هذا اال فإن الغاية من الرقابة  ،تحقيق مبدأ  الشرعيةعلى و عدم مخالفته لغرض للنص الأ

ساسية المنصوص  طنين  و حريام  الأالسلطات لحقوق الموا إغفالالدستورية هو التحقق من عدم 
في ممارسة   ،و في هذا الجزء نتساءل عن دور الس الدستوري  في الجزائر  1عليها  في الدستور

بحيث نوضح ما إذا تم ة، ستثنائيية أثناء الظروف الإالعادلصلاحيات غير الرقابة على دستورية ا
جراءات و الضوابط التي يمكن للمجلس ثم نوضح الإ ،منح الس الدستوري رقابة حقيقية

                                                
  .1996من دستور  164، 163المادتين  - 1
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العادية المقررة خلال  في مواجهة التدابير غير...) الموافقة  ،كإبداء الرأي( الدستوري استخدامها 
تمارس مسبقا قبل و هل  ،خيرا نبين  القيمة  القانونية لأراء هذا السأة؟ و ستثنائيالحالة الإ

 ستثنائية أم أا  تأتي  لا حقا بعدها ؟ إعلان الحالة الإ
 
  ساس القانوني للرقابة الدستورية و موضوعها الأ :ولىالفقرة الأ

توري لسنة من التعديل الدس ،163إن مهمة حماية الدستور تدعمت بموجب  نص المادة 
  :و التي نصت  على ما يلي  1996

لس الدستوري كما يسهر ا ،السهر على احترام الدستورب يؤسس مجلس دستوري  يكلف " 
   ".ستفتاء و إعلان نتائجهاعلى صحة عمليات الإ

من نفس الدستور فتناولت صلاحيات الس الدستوري بحيث جاءت   165أما المادة 
   :كما يلي

 "ضافة إلى الإالإلس الدستوري بيفصل افي  الدستور،لها إياه صراحة ختصاصات التي خو
ي قبل أن  تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في أإما بر ،دستورية المعاهدات و القوانين و التنظيمات

  . ".الحالة  العكسية
ة رأيه وجوبا في دستوري ،بعد أن يخطر رئيس الجمهورية ،كما يبدي الس  الدستوري

  .)مثل قانون تنظيم الطوارئ (بعد أن يصادق عليها البرلمان  ،القوانين العضوية
عدم دستورية معاهدة أو رتأى ان الس  الدستوري إذا أحت بفقد وض، 168أما المادة 

  .تفاقية فلا يتم التصديق عليهاإتفاق أو إ
ابتداء  أثره ي فيفقد هذا النصغير دستور ،ا أو تنظيميايأن نصا تشريعأيضا،  كما أنه إذا ارتأى 

  .يوم صدور قرار الس من
باعتباره هيئة دستورية مستقلة تتولى السهر على  ،من خلال ما سبق يتضح أن الس الدستوري

كما يسهر على  ،و ذلك بمراقبة دستورية القوانين و التنظيمات و المعاهدات ،حماية الدستور
ة إلى مهام استشارية أخرى لا تدخل في نطاق هذا ستفتاء الشعبي إضافصحة عمليات  الإ

  ... الموضوع 
ما نصت عليه  المادة   ،ختصاصات الهامة التي  يتولاها الس الدستوريمن بين الإو 

   : فقرا الثانيةفي، 165
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في دستورية القوانين  ،رأيا وجوبا ،خطار من رئيس الجمهوريةإبعد  ،يبدي  الس الدستوري" 
  ." .بعد أن يصادق عليها البرلمانالعضوية 

دستورية   غرض النظر فيب ،إذا عندما يقوم رئيس الجمهورية بإخطار الس الدستوري
حكام  لأ ،القانون فإن هذا الس يصدر رأيه وجوبا في مدى مطابقة ذلك ،قانون عضوي

دستوري  فإن هذا القانوني غير ن النص أب، و بالطبع  إذا ارتأى  الس الدستوري ،الدستور
من التعديل   ،169حكام المادة من يوم صدور قرار الس طبقا لأ ابتداء ،خير يفقد أثرهالأ

مادة صريحة في الدستور تتعلق  ،و قد أورد المؤسس الدستوري ،19961الدستوري  لسنة 
مطابقة مع  بحيث جاءت ،لزامية مراقبة القانون العضوي المتعلق بحالة الطوارئ  و حالة الحصارإب
 ،مراقبة القوانين العضوية ،السابقة الذكر التي خولت الس الدستوري  ،1652حكام المادة أ

يتم تنظيمها  ،و على حكم جديد و هو أن حالتي الطوارئ و الحصار ،92بينما نصت المادة 
سهر بالتالي ستثنائية و يارس رقابة  على قوانين الحالة الإبقانون عضوي إذا فالس الدستوري يم

       و هذا  يحتوي ضمنيا  على حماية كبيرة لحقوق   .حكام الدستورلأعلى ضمان مطابقتها 
بحيث يفقد هذا  ،كما يتولى أيضا  النظر في مدى  دستورية نص تنظيمي ،فرادالأ و حريات 
 ) . 169المادة ( حكام الدستور إذا كان مخالفا لأ ،النص أثره
 

  تفاقيات المعاهدات  أو الإ علىة دستورية الرقابابية إيج: الفقرة الثانية 
ن اتفاقيات أكانت واضحة في  ش ،19963 من التعديل الدستوري لسنة 97إن المادة 

عرضها على بضرورة  هبحيث ألزمت ،رئيس الجمهورية و معاهدات  السلم التي يوقعها الهدنة
و قد  ،كون إيجابيا فيتم المصادقة  عليهاي قد يأو هذا الر ،الس الدستوري لإبداء  رأيه فيها

مع  ، يتم  المصادقة عليهافهنا تلغى و لا ،يكون سلبيا و ذلك إذا ما خالفت  أحكام  الدستور
يجب عرضها على الس الدستوري الذي  ،و معاهدات  السلم ،الملاحظة ان اتقاقيات  الهدنة

  .ينظر فيها قبل عرضها على  غرفتي  البرلمان 
  
  

                                                
  .1996من دستور  169المادة  -  1
  .1996من دستور  165المادة  -  2
  .1996من دستور  97المادة  -  3
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  محدودية الرقابة الدستورية المفتقرة للإخطار الذاتي :لفقرة الثالثة ا 
لغرض النظر في مدى دستورية   ،إن الهيئة التي تتولى عملية إخطار الس الدستوري

 ،و معاهدات السلم ،تفاقياتو كذلك نصوص الإ ،القوانين العضوية لحالتي الطوارئ  أو الحصار
ن يتلقى أعلى  97بحيث نصت  المادة  ،1996من دستور  166و  165 ،97حددا المواد 

و كذلك معاهدات  ،تفاقيات المتعلقة بالهدنةفي الإ ،رئيس الجمهورية رأي الس الدستوري
يه بعد ان ن الس الدستوري يبدي رأأفنصت على  ،في فقرا  الثانية 165ما  المادة أ ،السلم

بعد مصادقة البرلمان عليها  ،دستورية القوانين العضويةلغرض النظر في  ،يخطره  رئيس الجمهورية
الس  ،كل من رؤساء الجمهورية خطار إلىالتي خولت صلاحية الإ 166إضافة إلى المادة 

  .الشعبي الوطني و مجلس الأمة 
يتضح من خلال المواد التي خصصها المشرع الدستوري الجزائري لصلاحيات  الس 

  أن دوره مهم في ممارسة الرقابة على القوانين ،ستثنائيةلظروف  الإخاصة في ظل ا ،الدستوري
في  و ينظر و يتحقق ،تفاقيات و المعاهدات المتعلقة بالسلمالعضوية و التنظيمات و كذلك الإ

  .حكام الدستور مدى مطابقتها  لأ
الطوارئ أو مثل قانون  حالة (و بالتالي  فهو يتمتع  برقابة  فعالة على النصوص  التشريعية  

حكام الجديدة  تكييف مرسوم حالة الطوارئ مع الأ رغم أنه لحد اليوم لم يتم(  ،)الحصار
          فضلا عن مراقبته للنصوص التنظيمية و التدابير  ،الصادرة عن غرفتي البرلمان)  للدستور

   .ةستثنائينفيذية  اثناء ممارسة السلطات الإها السلطة التتذو القرارات التي تتخ
بمثابة إضافة جديدة  للنظام   ،ختصاص الممارس من هيئة الس الدستوريو يعتبر هذا الإ

و تضمن احترام القواعد الدستورية و تعزز دولة  ،الدستوري الجزائري  تعزز مكانة  الدستور
لاقات  و الع ،التي تقتضي تحديد العلاقات بين المواطنين فيما بينهم و بين الدولة من جهة ،القانون

  .بين المؤسسات الدستورية من جهة اخرى
هذا  ،دعامة حقيقية تتضمن السهر على احترام الدستور يعتبر ،إن إنشاء هذا الس

كانت و  ،...)1976(ه في الدساتير  السابقة بمفردخير كان يتولى حمايته رئيس الجمهورية الأ
تدعمت يئة دستورية  1999و  1989ر بينما في دستو ،السلطة التنفيذية  هي المكلفة بالحماية

   زمة خاصة في ظل الأ ،في إحداث التوازن بين مؤسسات الدولة ،ستساهم  بلا شك ،جديدة
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تخدام رئيس الجمهورية جراءات  الناجمة  عن اسن الرقابة على الإأفي ش ،حداث غير المتوقعةو الأ
   .يةعادال غير هصلاحياتل

رئيس الجمهورية لإحدى سباب لجوء أى  شروط و ن الرقابة الدستورية علأما بشأ
رئيس على المؤسس الدستوري  يحضرلم  ،فإنه نظريا...) الحصار ،الطوارئ(ستثنائية الحالات الإ

فقط إكتفى المؤسس في حالة الرأي المخالف،   ،ستثنائيةمهورية إقرار إحدى الحالات الإالج
مية  تتمثل  في طلب رأي  بعض  غير إلزا ،الدستوري بفرض إجراءات شكلية و ضوابط

و  ،قبل   إقرار  سلطات الضرورة...) الحكومة  ،مثل رئيس الس الشعبي الوطني(الشخصيات 
، خاصة تعتبر من الناحية القانونية  لا قيمة لها ،التي تشكل رقابة مسبقة ،ستشاريةراء الإهذه الأ

  .1شكليرأي رئيس الس الدستوري الذي يبقى، كإجراء له طابع 
راء تلك الهيئات المستشارة و خاصة رأي الس أ ،قل أن تنشر للجمهورالأعلى قتراح هو الإو 

هذا من  ،من الدستور 93و  91حول شروط استخدام رئيس  الجمهورية  للمواد  ،الدستوري
ليس مجرد  و ،طلب رأي مسبق لهيئة الس الدستوري كلها ،خرىأكما يمكن من جهة  ،جهة

كهيئة جماعية  هو  ،الذي يصدر عن الس ،ي الجماعيأعتبار أن الرإة رئيس الس باستشار
و هذا على عكس الرأي الفردي لرئيس  ،الرقابة الدستورية شأنلا يمكن إغفاله في  ،بمثابة قرار

و هذا  ،حول سلطات  الضرورة ،بداء و جهة نظر شخصيةإنه مجرد أو ك ،الس  الذي يصدر
  .دون أثار تذكر  ،خذ بهكما يمكنه عدم الأ ،خذ بهللرئيس الأ يمكن  الرأي

ي أيلاحظ فيها إغفال  لر ، 95استخدام رئيس الجمهورية  للمادة  وو فيما يخص إعلان الحرب 
عند عقد  اتفاقيات  يبدي رأيه ،ا كان الس الدستوريذفإ ،الس الدستوري في هذا اال

فكان من باب أولى أن يبدي رأيه  ،ندما  تضع الحرب أوزارهاو معاهدات السلم أي ع  ،الهدنة
و هو لا يعلم و لا يستشار   ،فمن  غير المعقول أن يبدي رأيه في عملية إاء الحرب ،عند إعلاا

قبل  ،للمجلس الدستوري ،ستشاريفضل إدماج الرأي الإو يبدو  أنه من الأ ،سباب  إعلااأفي 
  .95يس الجمهورية لأحكام المادة إعلان الحرب و قبل لجوء رئ

 ،علاهأقتراحات المذكورة خذ بالإعلى ما يبدو في الأ  كونفي ،تفعيل الرقابة الدستوريةأما 
كهيئة جماعية عند استخدام  المواد  و المتمثلة  على الخصوص في أخذ  رأي الس الدستوري

خذ رأيه قبل استخدام أرورة و كذلك ض ،و المتعلقتين  بحالتي الطوارئ و الحصار ،93، 91
                                                

  .471، ص مرجع سبق ذكره ،عبد االله بوقفة - 1
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   نه أن يساهم  في تدعيم أسس دولة القانون أفكل هذا من ش .المتعلقة بحالة الحرب ،95المادة 
 ،خرىالدستور على باقي النصوص الأ تؤدي إلى تحقيق قاعدة  سمو ،و يحقق رقابة دستورية فعلية

يضا أو  ،فرادحريات الأ و في حماية حقوق ،و كذلك تشكل ضمانة دستورية لا يستهان ا
و كل هذا هدفه  ،مطابقة لقواعد القانون الدولي ،بضمان و جعل  إجراءات إعلان  الحرب

اء و التصرفات المتخذة أثن عمالو جعل كل الأ ،خير هو تحقيق مبدأ  المشروعيةول و الأالأ
يشكل في حد  و هذا ،ساسي في البلادمطابقة لأحكام النص الدستوري الأدستورية و  ،زماتالأ

  زمة بقوة معنوية و مادية الأبحيث يمكنه من مواجهة تلك  ،ذاته دعم  قانوني  و دستوري كبير
  .نحراف باستخدام السلطاتالإ أدون  التخوف  من الوقوع في خط ،و قانونية

أنه من الجانب   ،دعونا إلى القولي ،الجزء المتعلق بالرقابة في التوصل إليهما يمكن إن 
لإعلان الحالة   ،ي أية مؤسسة أو جهازأفإن رئيس الجمهورية غير ملزم بر ت،ني البحالقانو

خضاع إتبحث في الشروط الكفيلة ب ،همية  هذا الفصل تكمن في كواأو بالتالي ف ،الاستثنائية
 و جزاءات  حتى في ظل عدم  توفرها على عقوبات ،عمال السلطة التنفيذية للرقابةأتصرفات و 

و ذلك باعتبار أن ، مكانية حدوث تعسفإشكل جهاز لضبط وكبح و فرملة لمواجهة و لكنها ت
تشكل إعلان    ،أراء الس الدستوري و غيرها و التي تستشار قبل  تطبيق سلطات  الضرورة

     ن الرئيس غير ملزم بطلب موافقة  أخاصة و  ،ستثنائيةجراءات الإالعام بدستورية الإ  للرأي
لهيئات اراء تلك آف ،و جهاز في الدولة لإعلان هذه الحالات غير المألوفةأؤسسة و ترخيص أية م

  .كثرأقل و لا أاختيارية و استشارية لا 
و الواقع أن ما يمكن استخلاصه في شأن ضوابط و ظروف الرقابة على استخدام 

  : س الجمهورية يتمثل كما يليۊالصلاحيات غير العادية لرئ
يسمح بتوسيع معتبر لصلاحيات السلطة التنفيذية على  1989لسنة  أن التنظيم الدستوري -

  . حساب باقي السلطات انأخرى
تقابله رقابة محدودة من  ،سيع المعتبر للصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهوريةۈأن الت -

ن ذلك أن القيود الشكلية و الموضوعية التي يراعيها رئيس الجمهورية عند إعلا ،السلطة التشريعية
هي واجبة إجرائيا خاصة في مجال أخذ رأي ١ ،لا تلزمه في شيء ،إحدى الحالات غير العادية

و لكن مضمون الرأي يبقى اختياري في شأن  ،س الشعبي الوطني كشخصية رسميةۄرئيس المج
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موافقة رئيس الس الشعبي الوطني و كذلك رئيس مجلس  بحيث أن عدم ،الأخذ به أو تركه
 . ل دون ممارسة الصلاحيات غير العادية لا يحو ،الأمة

فقد تمت بقرار من رئيس الجمهورية و ذلك بموجب نصوص  ،شأن طريقة إعلااو في 
لق بحالة الطوارئ ٹو المرسوم الحالي المت 1991مرسوم إعلان حالة الحصار في ( تنظيمية 

  . و سطحية الضمانات الشكلية و الموضوعية هشة ٤و هذا ما يجع ،) 1992الصادر في 
فإا لم تتبلور في مضمون النص التنظيمي المتعلق  ،أن رقابة القضاء و رغم نص الدستور عليها -

بحيث لم يتعمق هذا النص في تحديد طرق الطعن في القرارات المتخذة أثناء الفترة  ،بحالة الطوارئ
 . التي طبقت فيها الصلاحيات غير العادية 

فإن التصديق الشعبي على الإجراءات التي  ،عن طريق الاستفتاء أما في شأن الرقابة الشعبية
يتخذها رئيس الجمهورية خلال فترة الأزمة لم تفرض بصفة إلزامية في مضمون التنظيم 

 . الدستوري الجزائري 
و فيما يتعلق بالرقابة الدستورية على استخدام الصلاحيات غير العادية لرئيس 

لا يصل إلى الدرجة   ،المتمثل في طلب رأي الس الدستوري  فإن الشرط الشكل!،الجمهورية
أراء 0إلى القول بأن أخذ ،1و هذا ما دفع بأحد الأساتذة ،ن فيها أعمال السلطة التنفيذيةالتي تحص

هي مجرد ... الس الدستوري  ،الحكومة ، رؤساء الس الشعبي الوطني: الشخصيات الرسمية 
ضف  ،و تعتبر من الناحية القانونية لاقيمة لها. طابع شكلي فقط تڧو هي ذ. آراء استشارية

سواء في مضمون النصوص القانونية  ،للمجلس الدستوري ة الإخطار الذاتي٤نعدام مسأإإلى ذلك 
 .العادية أو في محتوى النصوص الاستثنائية

ا في دستور غير أنه تجدر الإشارة إلى عملية التفعيل التي حاول المؤسس الدستوري إحداثه
و ذلك  ،بحيث قام بعقلنة مسألة استخدام الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية ،1996

و هذا من خلال فرض  ،دت من استخدامها سواء في الشكل أو في المضمونبإدخال ضوابط قي
) نواب الغرفتين ( تنظيم حالتي الطوارئ و الحصار بموجب قانون عضوي يصدره ممثلي الشعب 

عدم الترخيص أن بحيث  ،تحديد هاتين  الحالتين و اللتين  لا تمددين إلا بموافقة ممثلي الشعبمع 
   .بتمديدهما يعني رفعهما بصورة آلية

                                                
  .471ص. مرجع سبق ذكره ،عبد االله بوقفة - 1
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و بالتالي يجسد هذا الإجراء إشراك لغرفتي البرلمان في تسيير المرحلة المؤقتة و إبداء الرأي 
و هذا يعني ضبط  ،جوع للوضع الطبيعيحول استمرار تطبيق الصلاحيات غير العادية أو الر

 .استخدام هذه الصلاحيات و تقييدها برقابة البرلمان مما يؤدي إلى صيانة حقوق و حريات الأفراد
و مع ذلك فإن عملية العقلنة و التفعيل المشار إليها سابقا تبقى في حاجة للتدعيم أكثر و ذلك 

ركة في مسألة الإعلان عن إحدى الحالات لكون الرقابة البرلمانية مازالت بعيدة عن المشا
بحيث أن هذا الإجراء يبقى من اختصاص رئيس الجمهورية بمفرده و قد اقترح البعض   ،الاستثنائية

ضرورة إعطاء الرئيس حق الإعلان على أن يكون للبرلمان حق الموافقة و هذا اقتباسا من بعض 
بينما يعرض قرار الحالة الاستثنائية على  ،ندساتير الدول التي تعطي لرئيس الجمهورية حق الإعلا
منه و كذلك دستور   148و  147الموادالبرلمان خلال مدة زمنية معينة مثل دستور مصر في 

 .يوم  12التي تلزم بعرضها على الجمعية الوطنية خلال  52السنيغال في مادته 
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  :  الخــــاتــمة
  : غير العادية لرئيس الجمهورية من خلال فصلينلقد درسنا موضوع الصلاحيات 

قمنا بتحليل الأسس الدستورية للصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية،   : في الفصل الأول -
 ،و هذا باستعراض مختلف أنواع الصلاحيات غير العادية، و المتمثلة في حالتي الطوارئ و الحصار

  .  بو كذلك الحالة الاستثنائية و حالة الحر
و قد بحثنا في الشروط الشكلية و الموضوعية لكل حالة و هذا لأجل تحديد مدلولها          

و شروط اللجوء لها، و كل هذا يهدف إلى تقدير مدى فعاليتها في تحقيق الغرض الذي تعلن من 
  .  أجله، وهو عادة الحفاظ على استمرار مؤسسات الدولة،  و استقلالها و سلامتها الترابية

و قد تبين أن التنظيم الدستوري الجزائري، اعتمد على مبدأ تغليب السلطة التنفيذية على 
باقي سلطات الدولة، و هذا خلال استخدام رئيس الجمهورية للصلاحيات غير العادية، بحيث 
ينفرد رئيس الجمهورية بالسلطة التقديرية الكاملة في شأن تحديده طبيعة الخطر و درجاته، كما 

الإجراء الملائم لمواجهة الأزمات، دون قيود شكلية أو موضوعية واضحة، ذلك  ذابإتخأيضا ينفرد 
أن التقنية القانونية التي صيغت ا الشروط الشكلية و الموضوعية تميزت بالعمومية و عدم 
 التدقيق، بحيث أن الضرورة الملحة تسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستتباب
الوضع و المحافظة على استقلال البلاد و ضمان سير مؤسسات الدولة بانتظام، و هذا دون 

نتقال من وضع عادي إلى الإختيارية الواردة في القيود الشكلية قبل اتخاذ قرار الإلتزام بالآراء الإ
  . وضع آخر تستخدم فيه الصلاحيات غير العادية

أا محدودة فعلا      ،لية للصلاحيات غير العاديةو قد بين التنظيم القانوني للشروط الشك
     1996من دستور  93و  91راء الشخصيات الرسمية المذكورة في المادتين آو ذلك لكون 
  : وهي على التوالي

رئيس الحكومة و رئيس الس الدستوري، رئيس مجلسة الأمة،  رئيس الس الشعبي الوطني،
م رئيس الجمهورية في شيء، بحيث يمكنه استخدام الصلاحيات غير تعتبر أراء اختيارية و لا تلز

العادية حتى في ظل عدم وجود موافقة من الشخصيات الرسمية المذكورة سابقا و التي أقل ما يقال 
  . عن آرائها أا عبارة عن استشارات شكلية غير ملزمة

حة ووجود لالة الضرورة المأما ما تعلق بالنظام القانوني للشروط الموضوعية المتمثلة في ح
فإا لم  ،يوشك أن يصيب مؤسسات البلاد الدستورية أو استقلالها و سلامة تراا ،خطر داهم
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ستقلال و بسلامة التراب بالإتشترط حدوث عجز حقيقي في المؤسسات أو مساس فعلي 
وع ستثنائية دون اشتراط وقالإالوطني، فيكفي وجود خطر داهم لإعلان إحدى الحالات 

إصابات مادية في المصالح الحيوية لمؤسسات الدولة، بحيث يمكن لرئيس الجمهورية استخدام 
، و هذا يؤدي بنا ولةحتى في ظل استمرار السير المنتظم لمؤسسات الدالصلاحيات غير العادية 

يلات أون هذه الشروط الموضوعية لم تحدد بدقة و بقيت شبه غامضة، تحتمل تإلى القول بأ
وواسعة، بحيث ان عمومية لفظها و فضفاضة صياغة معانيها تصعب تدقيق محتواها، رغم  متعددة

أكثر وضوحا من ذلك المفهوم الوارد في        1996أن المفهوم في التعديل الدستوري لسنة 
  .قتراح هو تفعيل كل من الشروط الشكلية و الشروط الموضوعيةإذن فالإ .1989دستور 

قتباس بالإلية يستحسن إدخال ضمانات إضافية عليها و ذلك ففي مجال الشروط الشك
من الدستور المصري و التي  108على غرار المادة  1963من دستور الجزائر لسنة  58من المادة 

تنص على ضرورة  توفر ترخيص و تفويض تشريعي من البرلمان حتى يتمكن رئيس الجمهورية 
تتمثل في تحديد مدة هذا التفويض، كما يجب من ممارسة الصلاحيات غير العادية و بشروط 

ختلال الممكن حدوثه حول مسألة اشتراط انعقاد اجتماع متواصل للبرلمان بحيث قد الإالتنبيه إلى 
و بالتالي فالأنجع هو إضافة فقرة  .جتماعذلك في حالة عجز البرلمان عن الإ يطرأ فراغ قانوني و

  :تصاغ كما يلي
من  93و  91و هذا في مضمون المادتين  ،"إذا تعذر ذلك  لاّينعقد البرلمان وجوبا إ" 

، و تجدر الإشارة إلى الضمانة الهامة المتعلقة باقتراح عدم حل الس الشعبي 1996دستور 
الوطني أثناء الأزمة، كما يمكن عرض القوانين الصادرة أثناء استخدام الصلاحيات غير العادية 

  .على أول دورة للبرلمان
لشيء يقال حول وضعية حالة الحرب التي يجتمع في شأا البرلمان، إذ قد لا و نفس ا

من عقد اجتماعه إذا كانت البلاد أو جزء منها كالعاصمة مثلا، ) البرلمان(يتمكن هذا الأخير 
إلا إذا تعذر " وقع تحت طائلة العدوان أو الإحتلال، و بالتالي يستحسن أيضا إضافة عبارة 

  .1996من دستور  95و هذا في الفقرة الثانية من المادة ، " اجتماع البرلمان 
من  93و  91أما بالنسبة للشروط الموضوعية فإن تدقيقها يكون بإعادة صياغة المواد 

بحيث يجب تحديد صفات الخطر المتمثلة في الجسامة و أيضا  ،1996التعديل الدستوري لسنة 
إصابات في مختلف المصالح الحيوية للدولة، و إحداث  ،ةياشتراط وقوع أخطار فعلية و حقيق
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بحيث قد تصل إلى درجة الشلل و التعطل عن أداء مهامها بانتظام،  و الغرض من كل هذا هو 
من أجلها حالة الضرورة،  تالتفرقة بين الأحداث البسيطة و تلك الأحداث الخطيرة التي استحدث

العادية، ومن غير المنطقي أن يتجاوز الفرع الأخيرة تعتبر الأصل التاريخي للصلاحيات غير ه فهذ
الأخير المتمثل في حالة الضرورة يشترط توفر عنصر الجسامة في الخطر المخول القيد الأصل، فهذا 

من الدستوري  16و هذا ما يتضح في مضمون المادة  ،لاستخدام الصلاحيات غير العادية
عادية، و قد ال غلب الصلاحيات غيرو التي تعتبر  الأصل الدستوري لأ ،1958الفرنسي لسنة 

، بحيث أن عبارات الخطر الجسيم المحدث تصيغت بشكل مدقق لا يترك اال للتأويلا
      ،ستثنائيالإكانت بمثابة حدا فاصلا بين النظام القانوني العادي و النظام القانوني  ،للانقطاع

ادية بمجرد وجود خطر لم يصل إلى و أغلقت الباب أمام إمكانية إقرار إحدى الحالات غير الع
  .   مستوى الإضرار بالمؤسسات الدستورية العامة

تناولنا ضوابط استخدام الصلاحيات غير العادية، و التي تظهر في  المادة : في الفصل الثاني
المتعلقة بالمسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية و التي يمكن القول أيضا  ،1996من دستور  158

كل قيد قانوني، يضبط أعمال السلطة التنفيذية و يضمن عدم الانحراف عن الغرض الذي بأا تش
من الدستور الفرنسي التي،  16أعلنت من أجله الصلاحيات غير العادية، و هذا قياسا على المادة 

أجاز بشأا العديد من الفقهاء إمكانية إثارة المسؤولية السياسية، إذا أساء رئيس الجمهورية 
ستعمال الإالمتعلقة بالحالة الاستثنائية، بحيث أن هؤلاء الفقهاء كيفوا  16خدام سلطات المادة است

من قبل رئيس الجمهورية على أنه خطأ جسيم يمكن أن يؤدي إلى  16غير المشروع للمادة 
  .       تحريك إجراءات الخيانة العظمى

لى إمكانية إقرار المساءلة نه أراد الوصول إأأما المؤسس الدستوري الجزائري فيبدو 
السياسة، نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع ا الرئيس أثناء الظروف غير العادية، و هذا توافقا 
مع المبدأ المعروف و المعمول به، ألا وهو ضرورة التلازم بين السلطة و المسؤولية، لكن نص المادة 

لكونه لم يفصل صراحة في مسألة  إقرار  يبقى محتاجا للتدعيم و ذلك  ،1996من دستور  158
ام بالخيانة الإيث لم يوضح الهيئة المكلفة بتقديم اقتراح بحالمسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية، 

العظمى و لا عددها و كذلك لم يحدد الشخصية التي تخلفه طوال فترة محاكمته و بالتالي 
و عدد أعضاءها، و كذلك ضرورة  يم اقتراح الإامتبيان الهيئة المكلفة بتقد قتراح هو ضرورةفالإ
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ليتولى تسيير شؤون البلاد  ،1976إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية على غرار دستور 
  .خلال فترة محاكمة رئيس الجمهورية

أما في مجال طرق الرقابة على ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات غير العادية و التي 
من احتمالات المساس ا  ، ضمانات قانونية لحماية الحقوق و الحرياتدف مباشرة إلى توفير

تنقسم إلى  ،نتيجة للقيود التي تفرض عليها، فإا أي طرق الرقابة على الصلاحيات غير العادية
  .غير قضائيةرقابة  رقابة قضائية و

لمانية على لما يسمى بالرقابة البر يففي ميدان الرقابة غير القضائية وجدنا تفعيل حقيق
استخدام الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية، بحيث أن الضوابط المستحدثة بموجب 

عادية، إذ قيدت الإلى حد كبير الصلاحيات غير  تعقلن 1996من دستور  92و   91المادتين 
  : استخدامها بقيود شكلية و أخرى موضوعية، نحصرها فيما يلي

بعد موافقة البرلمان، و هذا معناه أن تصرف رئيس  الحصار إلاّ عدم تمديد حالتي الطوارئ أو -
الجمهورية لكي يكون سليما من الناحية الدستورية لا بد و أن يصحبه تحديد مدة حالة الطوارئ 

إذا استمرت الأوضاع في التدهور،  و التي بمجرد انتهائها ترفع الحالة المقررة إلاّ ،أو حالة الحصار
 ) الفترة(لب رئيس الجمهورية من غرفتي البرلمان الموافقة على تمديد تلك المدة ففي هذه الحالة يط

و يعد هذا الشرط قيا على الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية، ذلك أن تمديد دا هام
هاتين الحالتين أصبح يتوقف على مدى قبول و موافقة الهيئة التشريعية الممثلة للشعب و بالتالي 

  . إشراك البرلمان في تسيير المرحلة الاستثنائية يؤدي إلى
 ،ده السلطة المكلفة بالتشريععن تنظيم حالتي الطوارئ و الحصار يتم بموجب نص تشريعي تإ -

حتى  تراعي فيه حقوق و حريات الأفراد و كذلك أسباب اللجوء لإحدى الحالتين السابقتين، و
حد ذاته ضمانة هامة لحماية حقوق و حريات الأفراد، الغاية المرجوة من إعلاا و هذا يشكل في 

و لعل ان تحديد المدة و اشتراط موافقة البرلمان على التمديد و أيضا تنظيمها بقانون هو عامل 
مقيد للصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية خلال الظروف غير العادية من جهة، كما أنه 

انية و دعم حقيقي لرقابة السلطة التشريعية يشكل ضمانة لحقوق و حريات الأفراد من جهة ث
  .  على أعمال السلطة التنفيذية خلال استخدامها للصلاحيات غير العادية من جهة ثالثة

أن  و لكن هذه العقلنة للصلاحيات غير العادية رغم أن فعاليتها القانونية لا يستهان ا إلاّ
لرقابة الفعلية للبرلمان لا تكون في إشراكه في ا أن فرملتها تبقى في حاجة للتدعيم و هذا باعتبار
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و لكن  التي هي من اختصاص رئيس الجمهورية بمفرده، ،ستثنائيةالإمسألة إعلان إحدى الحالات 
، و ذلك 1996من دستور  91بإعطائه حق الموافقة عليه و هذا بإدخال تعديلات على المادة 

التي  ،من الدستور المصري 148د في المادة يمكن اقتباسه من دساتير دول أخرى مثل ما هو وار
أضاف إليها المؤسس الدستوري المصري إجراء جديد وهو عرض إعلان حالة الطوارئ على 

، أما إذا رفضها فتعتبر منتهية من ذلك التاريخ، ايوم ليقرر الموافقة عليه 15مجلس الشعب خلال 
لجديد في أول اجتماع له و نفس الوضع أما إذا كان الس منحلا فيعرض الإعلان على الس ا

ستثنائية على الجمعية الوطنية خلال التي تلزم عرض الحالة الإ ،52في الدستور السينغالي في مادته 
12 ايوم.  

أما في التنظيم الدستوري الجزائري، فإن الأمر أصبح ميسر خاصة بوجود أحكام المادة  
لة بموجب قانون عضوي فيمكن إضافة اقتراح في من الدستور التي أجازت تنظيم هاته الحا 92

  :          هذا الشأن بحيث يكون كما يلي
تعرض حالة الطوارئ أو الحصار التي قررها رئيس الجمهورية على غرفتي البرلمان خلال أجل "  -

فإذا وافق عليها وجب  ،بحيث لا يبقى مجرد رأي استشاري ،الشهر التالي مثلا، فيبدي رأيه فيها
و هذا يؤدي إلى تفعيل الرقابة البرلمانية و ذلك بتفعيل الشروط  ". ظيمها بقانون عضويتن

الشكلية المتمثلة في تخويل البرلمان حق الاجتماع بقوة القانون و أكثر من هذا إعطاؤه حق 
المصادقة أو الرفض أو التعديل للإجراءات الاستثنائية خلال مدة معينة تقدر مثلا بخمسة عشر 

و هذا يعني  ،بحيث خلال هذه الظروف يمكن النص على حضر حل الس الشعبي الوطني يوما،
بانعقاد اجتماع مستمر للبرلمان  ،فرض ضوابط وقيود توفر ضمانات دستورية ذات رقابة حاضرة

لس الشعبي الوطني و منع تعديل الدستور عدية تكون بحضرو أيضا رقابة بو عرض  ،حل ا
  .         نائية على البرلمانستثالإالإجراءات 

أما في مجال الرقابة الدستورية على استخدام الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية، 
  ،نصت على تنظيم حالتي الطوارئ و الحصار بقانون عضوي ،1996من دستور  92فإن المادة 

ستثنائية، و يسهر الحالة الإ سة الرقابة على قوانينو بالتالي يقوم بالضرورة الس الدستوري بممار
على ضمان مطابقتها لأحكام الدستور، و هذا يحتوي ضمنيا على حماية كبيرة لحقوق و حريات 

اب لجوء رئيس الجمهورية للصلاحيات غير بالأفراد، غير أن الأمر يختلف في شأن شروط و أس
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بما في ذلك  ،علاابفرض ضوابط غير إلزامية على إ يبحيث اكتفى المؤسس الدستور ،العادية
 .  و يعتبر من الناحية القانونية لا قيمة له ،رأي رئيس الس الدستوري الذي يبقى استشاريا

أراء الهيئات المستشارة و خاصة رأي الس الدستوري  ،و الاقتراح هو أن تنشر على الأقل -
ذا من جهة، كما من الدستور ه 93إلى  ...91حول شروط استخدام رئيس الجمهورية للمواد 

و ليس مجرد استشارة  طلب رأي مسبق لهيئة الس الدستوري كلها ،يمكن من جهة أخرى
باعتبار أن الرأي الجماعي الذي يصدر عن الس كهيئة جماعية هو بمثابة قرار لا  ،رئيس الس

لس الذي و هذا على عكس الرأي الفردي لرئيس ا. يمكن إغفاله في شأن الرقابة الدستورية
يصدر و كأنه مجرد إبداء و جهة نظر شخصية حول سلطات الضرورة، و هذا الرأي يمكن 

 . للرئيس الأخذ به كما يمكنه تركه دون أن يرتب أثار تذكره
و فيما يتعلق بالرقابة الدستورية على استخدام الصلاحيات غير العادية في حالة إعلان 

 الحالة الثانية فقط و هي حالة الهدنة و كان الأولى تعميمها مة فيفإننا نجدها ملزِ ،الحرب أو الهدنة
على حالة الحرب، فإذا كانت قوانين حالتي الطوارئ و الحصار يعرض تنظيمها على رقابة الس 

فإنه لا يستساغ عدم إضافة هذه الرقابة على الحالة المتعلقة بإعلان الحرب، كما تجدر  ،الدستوري
 ،التي تلزم البرلمان بالاجتماع و جوبا أثناء الحرب 95قض الموجود في المادة الإشارة إلى شبه التنا

 .تنص على وقف العمل بالدستور طوال مدة الحرب 96بينما المادة 
فإن القيود الشكلية لا  ،و فيما يخص الرقابة الشعبية على استخدام الصلاحيات غير العادية

لدستوري الجزائري لم يلزم رئيس الجمهورية تفرض ضوابط على ممارستها بحيث أن المؤسس ا
ستثنائي، فالرئيس الإنتقال من النظام العادي إلى النظام الإو إعلامها مسبقا بعملية  ،خاطبة الأمةبم

فإن  ،له الحرية الكاملة في مخاطبة الشعب أو الامتناع عن ذلك، رغم القيمة القانونية لهذه الوسيلة
و اكتفى  1996من دستور  92و  91ن أحكام المادتين المؤسس الدستوري لم يدرجها ضم

 قتراح هو تفعيل هذه الرقابة المسبقة و الإ. المتعلقة بحالة الحرب ،95بالنص عليها في إطار المادة 
:                                             بحيث تصاغ كما يلي 92و  91و ذلك بجعلها إلزامية في مضمون المادتين 

للشعب من قبل المسؤول الأول على البلاد بوجود خطر حقيقي على أوضاعها  حاطة رسميةإ" -
 ...) ".إضراب ، عصيان ، حرب ( و يحدد فيه نوع الخطر الواقع 

ستفتاء  يفتقر إليها الدستور الجزائري، بحيث ان مسألة الإو هناك أيضا رقابة شعبية عن طريق 
 97م الصلاحيات غير العادية منصوص عليها في المادة التصديق الشعبي الإلزامي على استخدا
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في شأن عرض اتفاقيات الهدنة و المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهورية على  ،لفقرة الثانيةا
بينما كان من باب أولى عرض هذه الصلاحيات غير العادية على  ،الموافقة الصريحة من البرلمان

كبر لها، فدسترة التصديق الشعبي هو بمثابة أة  قانونية التصديق الشعبي و ذلك لغرض إعطاء قيم
رقابة سياسية مكملة للرقابة البرلمانية الممارسة على أعمال الرئيس، بحيث تؤدي إلى التطايق مع 

التي تنص على أن الشعب هو مصدر كل سلطة،  ،1996من دستور  07مضمون المادة السابعة 
 ).  7و 6المادتين (ستفتاء الإذي يمارس سيادته عن طريق و أن السلطة التأسيسية ملك  للشعب ال

و يتمثل النوع الثاني من طرق الرقابة على استخدام الصلاحيات غير العادية في الرقابة 
ف خفَلضمان حقوق و حريات الأفراد، فهي في الواقع ت ،القضائية التي تمارسها السلطة القضائية

ستثنائية لا تشترط مراقبة دوافع الإعلان إحدى الحالات ذلك أن إ ،ستثنائيةالإأثناء الظروف 
فرده، بحيث أن الدستور يرخص لرئيس إعلاا و التي تبقى من اختصاص رئيس الجمهورية بم

ها  لغرض تحقيق استتباب الوضع و ضمان استمرارية الجمهورية بتركيزها في سلطة واحدة يتولا
   .ستثنائية و تاريخ إائهاإحدى الحالات الإ إعلان الدولة، و القضاء له فقط حق الرقابة ما بين

فيلاحظ عدم  ،و بالرجوع للنصوص التطبيقية التي نظمت حالتي الطوارئ و الحصار
رغم  ،تطرقها للرقابة القضائية بحيث لم تنص على إمكانية الطعن القضائي ضد القرارات الإدارية

غير أنه من الواجب  فتح  ،هذه النصوصأن دعوى القضاء الكامل لا تحتاج للنص عليها في 
اال لإخضاع هذه القرارات التي تتخذ أثناء استخدام الصلاحيات غير العادية للطعن القضائي، 

حتى لا يعطل عمل  ،فضلا عن الطعن الإداري، و لكن بالطبع مع تقليص الدور الرقابي للقاضي
نوني استثنائي يختلف عن عملها في ظل نظام السلطة التنفيذية في ممارسة صلاحياا في ظل نظام قا

  . قانوني عادي
إذن يجب فرض رقابة خفيفة على أعمال السلطة التنفيذية دون إهدار الحد الأدنى 
المطلوب من الحفاظ على مبدأ المشروعية في هذه الظروف، لأنه من غير ادي أن لا ينص في 

القضاء، فأفضل وضعية هي تقليص مضمون نصوص حالتي الطوارئ أو الحصار على رقابة 
بحيث يجب توفير حد منها و ذلك بالنص صراحة على  ،الحريات و الحقوق دون إلغائها تماما

ضمن النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بحالتي  ،موضوع الرقابة القضائية في أحكام خاصة
الصادرة لمعالجة أثار استخدام نه من الواجب تفعيل النصوص التنظيمية أكما  .و الحصار الطوارئ

و أيضا مرسوم ضحايا  استكمال الهوية  ،الصلاحيات غير العادية، كمرسوم ضحايا الإرهاب
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بحيث يكون الإصدار في  ،)كالزلازل(و حتى النص المتعلق بضحايا الكوارث الكبرى  ،الوطنية
من  139ادة طبقا للم ،التعويض للقضاءيسند فيها اختصاص تقدير  نصوص قانونيةشكل 

و ان لا تنظم هذه ... التي تنص على أن تحمى السلطة القضائية اتمع و الحريات الدستور
 . لا ترقى إلى مرتبة النصوص القانونيةو  ،صادرة عن السلطة التنفيذية بنصوص تنظيميةالحالات 

تفرض  ،ؤثرةالم ،السريعة العالميةمات و التعهدات الدولية، فإن التطورات او في شأن الإلتز
لكون  ،وتصنيف الإخلال ذه الالتزامات في مضمون استخدام الصلاحيات غير  العادية إضافة

و بالتالي فتوضيح  ،لتزامات قد يؤدي إلى وقوع اعتداءات خارجية و إعلان حروبالإمخالفة هذه 
  .   محل الخطر و موضوعه مهم أيضا في الشأن الخارجي

ن الموقف المتزن المحقق للتوافق بين ضرورة أيع القول بو من خلال من كل ما سبق نستط
لتزام بالغرض الإو  ،مؤسسات الدولة و ضمان الحقوق و الحريات العامة ةالحفاظ على استمرراي

مع ضرورة  –يكون بمراعاة ما تم ذكره سالفا ،الذي جاءت من أجله الصلاحيات غير العادية
و الذي حاول من خلاله المؤسس  ،1996توري لسنة السير في الطريق الذي رسمه التعديل الدس

 ،الدستوري الجزائري إيجاد الطريقة المثلى التي تحقق التوافق في استعمال الصلاحيات غير العادية
و هذا جسده من خلال إبقاءه  ،مع الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوق و حريات الأفراد

ها نسبيا بضمانات دستورية تكبح و تضبط مع تقييد ،على شساعة الصلاحيات غير العادية
 . استخدامها

مع تفعيل طرق  ،فما من شك إذن، أن إبقاء الصلاحيات غير العادية واسعة و مدعمة
يؤدي بالتأكيد إلى القضاء على احتمال  ،...)القضائية لمانية، الشعبية، الدستورية والبر( الرقابة   
ة تسيير المرحلة الانتقالية، بوجود حماية قانونية و يضمن إنجاح طريق ،ت قانونيةفراغاحدوث 

بين تجمع لمؤسسات الدولة مع توفير ضمانات دستورية لأفراد اتمع، وهذا يتأتى بفضل تقنية 
التدعيم الواسع للصلاحيات غير العادية و تفعيل الضمانات، و هذا لتحقيق الاستقرار الدستوري 

،  131،  129،  97،  95،  93،  91 :المتوازنة للموادو مجال تحقيقها هو المزاوجة  .الدائم
 . 1996من دستور الجزائر لسنة  179و  165
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